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 شكر وعرفان

وفقني ومن عليا بالتمام، فما كان  بغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذيالحمد لله تعالى كما ين   
في ملكه إلا بإذنه جل جلال والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد صلى  لشيئ أن يجرى 

 الله عليه  وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد

فاصلة عبداللطيف : ستاذ الدكتوروالتقدير للأستاذ الفاضل الأفي المقام الأول أتقدم بجزيل الشكر    
ي إثرائها بأفكاره ونصائحه وملاحظاته القيمة، كما الذي أشرف على هذه الأطروحة فكان له الأثر ف

أحيي فيه روح التواضع والمعاملة الجيدة وتقديرا لمجهوداته وعرفانا بجميله لا يسعني أن أتقدم بجزيل 
 .الله عز وجل أن يبارك له ويوفقه الشكر والإمتنان له راجية من

 

على تفضلهم بقبول مناقشة إسمه ومقامه كل ب كما أتقدم بشكر خاص إلى أعضاء اللجنة الموقرون   
 .هذا العمل العلمي المنجز وتكبد عناء قراءته وفحصه وتقييمه

 

 .كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل بكلمة طيبة أو دعوة صادقة في ظهر الغيب   

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 إهداء

 بي أدام الله صحتهما ومد في عمرهماإلى أمي وأ

 ا بالسعادة في الدنيا والفوز في الآخرةوغمرهم

 إلى زوجي حفظه الله ورعاه

 وأفراد عائلتي كبيرا وصغيراإلى إخوتي 

 إلى أبنائي فلذة كبدي

 إلى كل من علمني حرفا طيلة مسيرتي التعليمية وأنار لي طريق العلم والمعرفة

 أهديكم ثمرة من ثمرات إجتهادي لسنوات
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 :المقدمة
يمثل تنفيذ السندات القضائية الجزائية المرحلة الختامية في مسار الدعوى العمومية، إذ تتجسد من     

 فالحكم الجزائي. الجزاءات عليها خلاله الحماية الجنائية التي ابتغاها المشرع من تجريم الأفعال وفرض
قق الغاية المرجوة منه بمجرد صدوره مهما بلغت دقته واستوفى من ضمانات المحاكمة العادلة، لا يح
نما تظل آثاره القانونية معلق ا ة إلى حين وضعه موضع التنفيذ وفقواكتسابه قوة الشيء المقضي فيه، وا 

مجرد  فإن تنفيذ السند القضائي الجزائي لا يعد ومن ثم. وابط التي رسمها القانون للإجراءات والض
نما يمثل م إجراء لاحق على صدور الحكم د القضائية رحلة قانونية مستقلة تتكامل فيها الأبعاوا 

 .1بما يجعلها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية الحديثة والإجرائية والإدارية
شهدته السياسة الجنائية وقد ارتبط تطور قواعد تنفيذ السندات القضائية الجزائية بالتطور الذي 

 إلى مفهوم حديث بوصفها وسيلة للإيلام والانتقام المفهوم التقليدي للعقوبة والتي تجاوزت المعاصرة
صلاح المحكوم عليه وا عادة إدماجه  يجعل منها وسيلة لحماية المجتمع وتحقيق الردع العام والخاص وا 

  يقا  بصرامة العقوبات أو شدتهاوأصبح نجاح السياسة العقابية لا. في محيطه الأسري والاجتماعي
نم ا يحقق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع التشريع على تنظيم تنفيذها تنظيما بمدى قدرة وا 

 .في إطار من الشرعية والمشروعية وسيادة القانون  والحريات الأساسية للمحكوم عليهمواحترام الحقوق 
لدى  أصبحت مرحلة تنفيذ السندات القضائية الجزائية تحظى باهتمام متزايد وانطلاقا من ذلك

ق بتحديد الجهة بالنظر إلى ما تثيره من مسائل قانونية تتعلوهذا  ريعات الوطنية والمواثيق الدوليةالتش
المختصة بالتنفيذ وضبط الإجراءات الواجبة الاتباع والرقابة على مشروعية التنفيذ والإشكالات التي قد 

التنفيذ ولم يعد . اء تنفيذ العقوبة عن ضمان احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليه أثنتعترضه فضلا
ويستلزم تداخل  ا، بل أصبح نشاطا قانونيا يخضع لرقابة القضاءثينظر إليه باعتباره عملا إداريا بح

دارة المؤسسات العقابية  اختصاصات عدة جهات على رأسها النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وا 
 .كل في حدود الصلاحيات التي يقررها القانون 

 النظر في أساليب تنفيذ العقوبات كما ساهمت التطورات التي عرفها الفكر الجنائي الحديث في إعادة  
الذي يقوم على مواءمة أسلوب تنفيذ العقوبة مع شخصية  خذ بمبدأ تفريد التنفيذ العقابيمن خلال الأ

لتوسع في الأخذ ، وهو ما أدى إلى اللاندماج في المجتمعالمحكوم عليه وظروفه ومدى قابليته 
قرار صور جديدة لتنفيذ العقوبة  البديلة للعقوبات السالبة للحريةبالأنظمة  ، تحقيقا في البيئة المفتوحةوا 
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خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات  للأهداف الإصلاحية للعقوبة والحد من الآثار السلبية للحب 
 .قصيرة المدة

الدولية المتعلقة  قياثو لمابل جاء نتيجة لتأثير  الوطنية فحسبات ولم يكن هذا التطور وليد التشريع   
وجعلت من إعادة  الإنسانية أثناء تنفيذ العقوبات والتي أكدت ضرورة احترام الكرامة بحقوق الإنسان

 .لأهداف الأساسية للتنفيذ العقابيالإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه أحد ا
، وقواعد (قواعد نيلسون مانديلا)الدنيا لمعاملة السجناء  كرست القواعد النموذجية وفي هذا الإطار 

ذ الأمم المتحدة بشأن التدابير غير الاحتجازية مجموعة من المبادئ التي تدعو إلى إخضاع تنفي
ا للمصلحة الاجتماعية، مع دابير البديلة كلما كان ذلك محققواعتماد الت العقوبات لرقابة قانونية فعالة

ق الأساسية للمحكوم عليهم، بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في السياسة ضمان احترام الحقو 
 1.العقابية

تنفيذ السندات اتجهت التشريعات الحديثة إلى تطوير القواعد المنظمة ل واستجابة لهذه التحولات   
 ضائيةعلى إصدار الأحكام القا من أن فعالية العدالة الجنائية لا تتوقف القضائية الجزائية انطلاق

نما تمتد إلى توفير إطار قانوني يضمن تنفيذها على نحو يحقق الغاية من العقوبة  فحسب الجزائية وا 
ومن هذا المنطلق أصبح . ن للمحكوم عليهويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق التي يقررها القانو 

أفضى إلى إعادة توزيع الأمر الذي  تجزأ من السياسة الجنائية للدولةا لا يتنظيم مرحلة التنفيذ جزء
قرار  بة القضائية على إجراءات التنفيذوتدعيم الرقا بين الجهات القضائية والإداريةالاختصاصات  وا 

 .ا لظروف كل حالةة تسمح بتكييف تنفيذ العقوبة وفقأنظمة قانوني
يذ السندات إذ عمل على بناء منظومة قانونية لتنف يع الجزائري بمنأى عن هذا التطورولم يكن التشر    

لسندات القضائية الذي يحدد ا 2ىغلملا أحكام قانون الإجراءات الجزائية القضائية الجزائية تستند إلى
كما  تي تحكم مباشرة التنفيذ وانقضاءهوالقواعد الإجرائية ال القابلة للتنفيذ والجهات المختصة بتنفيذها

ي سجون وا عادة الإدماج الاجتماعالمتضمن قانون تنظيم ال 10-10استكمل هذا التنظيم بالقانون رقم 
ت العقابية ونظم ا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسساالذي وضع إطارا قانوني 3للمحبوسين

 .وآليات إعادة إدماجهم في المجتمع وواجباتهم كوم عليهموحقوق المح أنظمة الاحتبا 
تدخل المشرع بموجب  الواقع العمليطلبات جديدة فرضها ومع تطور السياسة العقابية وظهور مت   

بما ينسجم مع التوجهات  الأحكام المتعلقة بمرحلة التنفيذلإعادة تنظيم عدد من  00-60القانون رقم 
                                                           

 .90، ص 0339سنة  ،محمد علي سليمان، الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية -1
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ومن أبرز ما جاء به هذا القانون إعادة توزيع  1الجزائية تادنسلاز فعالية تنفيذ الحديثة الرامية إلى تعزي
 ور القضائي في هذه المرحلةبما عزز من الد على التنفيذ ت المتعلقة بالإشرافبعض الاختصاصا

مع ضمان  بما يحقق سرعة التنفيذ وحسن سيره سيط الإجراءات والرفع من كفاءتهاوسعى إلى تب
 .خضوعه للرقابة القانونية

حلة تتقاطع فيها اعتبارات متعددة تتعلق بتنفيذ وتبرز أهمية هذه الإصلاحات في كونها تم  مر    
وهو ما يجعل من  العام وضمان احترام الحقوق والحرياتوحماية النظام  الجزائية القضائية تادنسلا

خاصة في ظل ما  ئية الجزائية ضرورة علمية وعمليةدراسة التنظيم القانوني لتنفيذ السندات القضا
 .يشهده هذا المجال من تطور تشريعي متواصل

لتي عرفت تطورا بعض التشريعات الأجنبية والعربية اوتتأكد أهمية الدراسة من خلال المقارنة مع   
ا يقوم على توسيع صلاحيات فقد أرسى التشريع الفرنسي نظاما متقدم، ملحوظا في تنظيم مرحلة التنفيذ

حكوم عليه ومتطلبات إعادة ا لظروف المما يسمح بتكييف تنفيذ الجزاء وفقب قاضي تطبيق العقوبات
من خلال  نويع وسائل تنفيذ العقوباتفقد تبنى سياسة تقوم على ت أما التشريع الأمريكي ،إدماجه

ي الرقابة التوسع في التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة ف
 إلى تطوير قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية بما يحقق باقي التشريعات العربية تسع وفي المقابل ،والتنفيذ

تم الاعتماد مع اختلاف الآليات القانونية التي  ة التنفيذ وضمانات المحكوم عليهمالتوازن بين فعالي
 .عليها

نما ترمي إلى  إبراز أوجه التشابه أو الاختلاف ولا تهدف المقارنة بين هذه التشريعات إلى مجرد    وا 
 إلى ة فيه وصولاالتشريعية المعتمدوتقييم الحلول  قانونية التي يقوم عليها كل نظامتحليل الأس  ال

براز مواطن القوة فيهاستجلاء مدى كفاية التن أوجه والكشف عن  ظيم الذي اعتمده المشرع الجزائري وا 
، بما يسهم في تطوير منظومة تنفيذ السندات القصور التي قد تستدعي تدخلا تشريعيا مستقبلا

الانسجام مع الاتجاهات الحديثة في السياسة القضائية الجزائية وتحقيق قدر أكبر من الفعالية و 
 .العقابية

تمثل مرحلة  ن اعتبارات علمية وعملية متداخلة فمن الناحية العلميةوتستمد هذه الدراسة أهميتها م   
بالنظر إلى ما تثيره من  وضوعات قانون الإجراءات الجزائيةتنفيذ السندات القضائية الجزائية أحد أهم م

نونية المقررة والضمانات القا ديد السند التنفيذي والسلطات المختصة بالتنفيذتعلق بتحمسائل قانونية ت
 عن ارتباطها الوثيق بأحكام قانون الإشكالات التي قد تعترض التنفيذ فضلاو  أثناء هذه المرحلة

ع في كما تزداد أهمية الموضو . العقوبات وقانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،  6160أووت  19الموافق  0007صفر  13المؤرخ في  60/00القانون رقم -1
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، الذي أعاد 00-60لاسيما بعد صدور القانون رقم  رات التي شهدها التشريع الجزائري ضوء التطو 
بما يستوجب الوقوف على مدى  بطة بالإشراف على تنفيذ العقوباتتنظيم عدد من الأحكام المرت

تعزيز  ومدى مساهمتها في لعامة التي تحكم التنفيذ الجزائيانسجام هذه المستجدات مع المبادئ ا
 .فعالية العدالة الجنائية

ثر مراحل الدعوى العمومية فإن مرحلة تنفيذ السندات القضائية الجزائية تعد أك أما من الناحية العملية  
شكالات قانونية قد تؤثر في السير  احتكاكا بالواقع العملي بالنظر إلى ما يثار خلالها من منازعات وا 

تعدد الجهات المتدخلة في كما تبرز أهميتها في  الغاية من العقوبة قالعادي للتنفيذ أو تحول دون تحقي
اختصاص كل جهة وضبط حدود تدخلها بما يكفل  وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديد التنفيذ

في إطار من التوازن بين حماية  التنفيذ السليم للأحكام الجزائيةويضمن  احترام مبدأ المشروعية
 .لأساسية للمحكوم عليهمالمجتمع وصيانة الحقوق ا

نما جاء استجابة لجملة من الاعتبارات الموضوعية ولم يكن      اختيار هذا الموضوع وليد الصدفة وا 
يتمثل أولها في حداثة الإصلاحات التشريعية التي عرفتها منظومة تنفيذ العقوبات في الجزائر، وما 

جديد في معالجة الإشكالات العملية التي تثيرها أفرزته من تساؤلات حول مدى كفاية التنظيم القانوني ال
كما يرجع إلى ندرة الدراسات الأكاديمية التي تناولت إجراءات تنفيذ السندات القضائية . مرحلة التنفيذ

 لعربيةات الفرنسية والأمريكية واالجزائية في إطار دراسة مقارنة تجمع بين التشريع الجزائري والتشريع
ويضاف إلى ذلك الرغبة في الإسهام  جال تطوير قواعد التنفيذ العقابييعات في مرغم أهمية هذه التشر 

بما يسمح باستخلاص  ه المرحلة من منظور إجرائي مقارن في إثراء المكتبة القانونية بدراسة تتناول هذ
 .الحلول الكفيلة بتطوير المنظومة القانونية الجزائرية

 :الدراسات السابقة وعن 
 سواء في الفقه الوطني أو المقارن  لجزائية باهتمام عدد من الباحثيننفيذ العقوبات احظي موضوع تفقد 

ابية أو دور قاضي حيث تناولت بعض الدراسات الجوانب الموضوعية للعقوبة أو نظام المؤسسات العق
          كما انصرفت دراسات أخرى إلى تحليل بعض صور تنفيذ العقوبات أو بدائلها  تطبيق العقوبات

غير أن أغلب هذه الدراسات اقتصرت على معالجة . أو الضمانات المقررة للمحكوم عليهم أثناء التنفيذ
ة جانب محدد من مرحلة التنفيذ، أو انحصرت في دراسة التشريع الوطني دون إجراء مقارنة مع الأنظم

الأمر الذي حال دون ، 00-60ا منها سبق صدور القانون رقم القانونية الأخرى، كما أن جانبا معتبر 
سندات تناول المستجدات التشريعية التي جاء بها هذا القانون وآثارها على تنظيم إجراءات تنفيذ ال

تسعى هذه الدراسة إلى سد هذا النقص من خلال تقديم دراسة تحليلية  ومن ثم. القضائية الجزائية
في ضوء أحدث ة في التشريع الجزائري مقارنة تتناول مختلف إجراءات تنفيذ السندات القضائية الجزائي

قصد تقييم التنظيم القانوني  العربيةة والأمريكية مع مقارنتها بالتشريعات الفرنسي التعديلات التشريعية
 .الجزائري واقتراح السبل الكفيلة بتطويره
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 :صعوبات الدراسة وعن 
في  ساوضوع إذ تمثلت أسافرضتها طبيعة الملم تخل هذه الدراسة من بعض الصعوبات التي فإنه   

مستحدثة بموجب القانون رقم ولاسيما تلك ال قانونية المنظمة لتنفيذ العقوباتحداثة بعض النصوص ال
كما برزت . وما ترتب على ذلك من محدودية الكتابات الفقهية التي تناولتها بالتحليل والتفسير 60-00

ة لتنفيذ السندات القضائية الجزائية بين قانون صعوبة أخرى تمثلت في تشتت الأحكام القانونية المنظم
 عن تباين لإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فضلاالإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وا عادة ا

الأمر الذي استلزم الرجوع إلى مصادر تشريعية وفقهية  انوني في التشريعات محل المقارنةالتنظيم الق
 إلى بناء تصور لاستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف وصولانتها وتحليلها ومقار  متعددة وقضائية

 .علمي متكامل حول الموضوع
 :والمتمثل في سعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنهالذي ت ير التساؤل الرئيساوتأسيسا على ما تقدم يث 
بما يحقق إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم إجراءات تنفيذ السندات القضائية الجزائية   

فعالية التنفيذ ويضمن في الوقت ذاته احترام حقوق المحكوم عليهم ومامدى توافق هذا التنظيم مع 
 ما استقرت عليه التشريعات المقارنة؟

  :من أهمها لرئيسة عدد من التساؤلات الفرعيةويتفرع عن هذه الإشكالية ا
 ؟المقارنةريعات ما هي الجهات المختصة بتنفيذها في التشريع الجزائري والتش -
وما مدى فعالية  كيف نظم المشرع الجزائري إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية تقييدا كليا -

 هذه الإجراءات في تحقيق أهداف السياسة العقابية ؟
وما مدى  ذ العقوبات المقيدة للحرية تقييدا جزئياما هي الآليات القانونية التي تحكم تنفي -

 هداف السياسة العقابية الحديثة؟إسهامها في تحقيق أ 
في مجال تنفيذ العقوبات، وما  00-60أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم  ماهي  -

 أثرها في تطوير منظومة التنفيذ الجزائي؟
في تنظيم إجراءات  والتشريعات المقارنةأوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريع الجزائري  هيما -

ية الجزائية، وما مدى إمكانية الاستفادة من الحلول التي أخذت بها هذه تنفيذ السندات القضائ
 التشريعات لتطوير التنظيم القانوني الجزائري؟

المنهج المقارن وذلك لأن هذا المنهج  يسمح بفهم  على  اعتمدت الدراسة وللإجابة عن هذه الإشكالية
ية في مختلف الأنظمة، كما يساعد في إبراز أعمق للآليات المتخدة في تنفيذ السندات القضائية الجزائ

أوجه التشابه وأوجه الإختلاف بين مختلف القوانين التي تم التطرق إليها، وكيف تعامل كل منها مع 
التنفيذ، وكذلك فإن المنهج المقارن يساهم في تحقيق الشمولية وهذا من خلال تحصيل فهم أعمق 

ب التقنية المتعددة للموضوع، كذلك يساهم هذا المنهج وأشمل للموضوع حيث يساهم في تغطية الجوان
في تسليط الضوء على كيفية إستفادة النظام الجزائري من الأنظمة المتطورة من خلال تجارب الدول 
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الأخرى في تحسين وتطوير الآليات المتبعة في التنفيذ، كذلك هذ المنهج يسمح بمعرفة مدى تأتير 
ياسات الجنائية من خلال الإنظمام إلى الإتفاقيات وتفعيلها، ويسمح المنظمات الدولية في توجيه الس

أيضا بتسليط الضوء على الثغرات الموجودة في النظام القضائي الجزائري أو في النظام القضائي في 
كل من المنهج الوصفي كون الدراسة انصبت على معرفة الهياكل التشريع المقارن، كما تم الإعتماد 

تحليلي  منهجو   ،وكذا الجهات المشرفة على تنفيذهاالسندات القضائية الجزائية تنفيذ التي يتم فيها 
الجزائري  تنفيذ في قانون الإجراءات الجزائيةال موضوع حيث تم دراسة المواد القانونية التي تعالج

لسجون المتعلق بتنظيم ا 10/10وقانون  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  60/00الملغى والقانون 
الجزائري وكذا قوانين الإجراءات الجزائية والقوانين المتعلقة بالتنفيذ في كل من وا عادة إدماج المحبوسين 

ومعرفة أراء الفقهاء في هذا الجانب وكذا تحليل أهم القرارات  التشريعات العربية والتشريعات الأجنبية
 .مختلف النظمالصادرة عن الجهات القضائية العليا في 

لدراسة  ص الباب الأول خصحيث  قسيم الدراسة إلى بابين رئيسيينواقتضت طبيعة الموضوع ت    
ومعرفة كيف يتم الفصل الأول لدراسة إجراءات التنفيذ داخل المؤسسات العقابية حيث تطرقنا في 

أنظمة التنفيذ داخل المؤسسات العقابية وذلك من خلال التطرق إلى أنواع المؤسسات العقابية و 
كذا كيفية معاملة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية والجهات المشرفة على التنفيذ سواء حتبا  و الإ

بات المقيدة ، ثم تطرقنا في الفصل الثاني  لكيفية تنفيذ العقو إشراف إداري أو إشراف قضائيكان 
ن المؤقت والحب  كتنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات الأخرى كسجن المؤبد والسجللحرية تقييدا كليا 
سواء الصادر من جهات قضائية أجنبية أو صادر  الأجنبي  قنا لكيفية تنفيذ الحكموالإكراه البدني وتطر 

، أما كيفية احتسابها، وكذلك تطرقنا لتأثير تعدد العقوبات على التنفيذ و عن المحكمة الجنائية الدولية
، حيث تطرقنا الغير مقيدة للحرية تقييدا كليا باتالباب الثاني فقد خصصناه لدراسة إجراءات تنفيذ العقو 

 يئاز جلا رملأاو  ةطاسو لاو  في الفصل الأول منه لإجراءات تنفيذ الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية
وكذا وقف التنفيذ وعقوبة العمل للنفع العام  وكذا تنفيذ العقوبات المالية  بنذلاب قبسملا فار تعلإاو 
ذ العقوبة وكذا إلى آليات ، في حين تطرقنا في الفصل الثاني إلى عوارض تنفيالعقوبات التكميليةو 

 .لهم عتبار سواء القانوني أو القضائياللاحقة للمفرج عنهم و رد الإ توفير الرعاية
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 كيفية التنفيذ داخل المؤسسات العقابية :  الباب الأول
تلعب المؤسسات العقابية دورا مركزيا في تحقيق العدالة، فهي تمثل إحدى أدوات الدولة لتنفيذ     
وبات وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتعد دراسة هذه المؤسسات بما فيها أنظمتها وأدوارها العق

للعقوبة دوجة العقابية في تحقيق الغايات المز  ة لفهم مدى فعالية الأنظمةيوآليات الإشراف عليها ضرور 
سات العقابية بين الإجتماعي، وفي هذا السياق تتنوع المؤس دماجألا وهي الردع العام والخاص والإ

مشددة ومؤسسات إعادة التأهيل، والتي تختلف في هيكلها وأدوارها تبعا عقابية ذات تدابير مؤسسات 
دارية متباينة للتطور التاريخي والسياسي لكل دولة، كما أن  أنظمة الإحتبا  تخضع لمفاهيم قانونية وا 

ا في ظل الإتجاه المتزايد نحو تعك  فلسفة العقاب وضمان إحترام حقوق الإنسان داخلها خصوص
خصخصة المؤسسات العقابية في بعض الدول، وعليه في هذا الباب سنسعى لتحليل هذه المحاور من 

كل من أنواع المؤسسات العقابية في كل من القانون الجزائري والقانون المصري خلال إستعراض 
أنظمة الإحتبا  والإشراف القضائي والإداري والقانون الليبي والقانون الأردني والقانون الأمريكي، وكذا 

مع التركيز على ضمانات العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وخصخصة المؤسسات العقابية كأحد 
الإتجاهات المثيرة للجدل وتأثيرها على تحقيق العدالة العقابية، وكذا تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية تقييدا 

وصدر في حقهم حكم بالإدانة يقضي بسلب ، ميهم هم فئة تمت محاكمتهمحكوم علالكليا، وذلك لأن 
بعادهم إقوبة المحكوم بها عليهم من خلال حريتهم عن طريق إيداعهم في مؤسسات عقابية لتنفيذ الع

نقضاء مدة إه لأنهم سيعودون إلى حضيرته بعد ، فهم جزء لا يتجزأ منعن المجتمع وقطع صلتهم به
عتماد ا لا يتحقق إلا من خلال الإذ، ولكن ه1ويندمجون في حياتهم الطبيعية همالإفراج عنالعقوبة و 

 .؟المؤسسات العقابية  فكيف يتم ذلكعلى مناهج معينة داخل 
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 الإشراف على التنفيذ  : لالفصل الأو
 يعد الإشراف على تنفيذ السندات القضائية الجزائية من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق   

ة داخل المؤسسة دصر التنفيذ على مجرد قضاء متالأهداف العقابية والإصلاحية للعقوبة إذ لايق
م، وا عادة تأهليهم روف الإحتجاز وضمان إحترام حقوق المحكوم عليهظالعقابية بل يمتد ليشمل مراقبة 

با  من دولة إلى الإحت تالمجتمع، وتختلف أنظمة المؤسسات العقابية وآليا إلىصالحين  ليعودوا أفراد
أخرى وفقا لسياستها الجنائية ما يستدعي دراسة مقارنة لأوجه التشابه وأوجه الإختلاف بين هذه 
الأنظمة ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويرتكز هذا الفصل على تحليل أنواع 

لتي تتنوع بين العقوبات المغلقة المؤسسات العقابية من حيث طبيعتها ووظائفها وكذا أنظمة الإحتبا  ا
ء داخل المؤسسات والمفتوحة وشبه مفتوحة ومايرتبط بها من إجراءات تهدف إلى تنظيم حياة النزلا

تطرق إلى معاملة المحكوم عليهم من خلال تقييم أوضاعهم الصحية والنفسية العقابية، كما سن
والإجتماعي والتجريبي وهو ما يساعد في  والإجتماعية عبر آليات الفحص البيولوجي والعقلي والنفسي

تحديد البرامج الإصلاحية لكل حالة على حدة، وفي هذا الإطار تحتل الرعاية الصحية والإجتماعية 
والتعليمية مكانة جوهرية حيث تشكل جزءا أساسيا من إستراتيجية إصلاح المحكوم عليهم، لاسيما أن 

سلبية تتجاوز حدود المؤسسة العقابية وتمتد إلى المجتمع  الإهمال في هذه الجوانب قد يؤدي إلى آثار
يظل عنصرا حاسما في تحقيق إعادة الإدماج ككل، كما أن تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية 

فراج هذه البرامج وأثرها على سلوك المحكوم عليهم بعد الإ الإجتماعي مما يفرض تقييم مدى كفاءة
الإشراف القضائي والإداري على تنفيذ العقوبات بإعتباره الضامن هذا الفصل في تناول عنهم، ون

الحديثة نحو الأساسي لعدم وقوع التجاوزات أو إنتهاك حقوق المحكوم عليهم مع إستعراض الإتجاهات 
 . خصخصة المؤسسات العقابية ومدى تاثيرها على جودة التنفيذ العقابي

خلال هذا الفصل إلى تقديم رؤية نقدية وتحليلية  وعليه من خلال دراسة هذه الجوانب نسعى من   
لمختلف الآليات الرقابية والتنظيمية التي تحكم تنفيذ العقوبات بهدف إستكشاف أفضل السبل لتحقيق 
حترام حقوق الإنسان وفقا لأحدث التوجهات التشريعية والممارسات  التوازن بين مقتضيات العقوبة وا 

  .جال السياسة العقابيةالفضلي في مختلف القوانين في م
 المؤسسات العقابية: المبحث الأول

ه مدة لم يعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مجرد إجراء يتم بواسطته التحفظ على المحكوم علي   
، بل أصبح منهاجا يطبق وفق أصول علمية وفنية تتماشى مع متطلبات العقوبة داخل مؤسسة عقابية

التي دفعت دقيق لشخصية المحكوم عليه من خلال معرفة العوامل العصر حيت يجب إجراء فحص 
ختيار الأسلوب المناسب لعلاجه ولكن هذا لا يتحقق إلا في الأماكن إ، ومن تم به الى ارتكاب الجريمة

 .التي حددها القانون ووفق الأنظمة المسطرة مسبقا
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حتبا ، أما المطلب بية وأنظمة الإواع المؤسسات العقاوعليه سوف نتطرق في المطلب الأول إلى أن   
 .المؤسسات العقابية ومدى خصخصتهاالثاني سوف نتطرق فيه لكيفية الإشراف الإداري على 

 حتباسواع المؤسسات العقابية وأنظمة الإأن: المطلب الأول
ه ذدرج ها الأسا  تنذنفيذ العقابي وفقا لنوعها وعلى هتختلف المؤسسات العقابية في أسلوب الت   

، وهذه الأنظمة ؤسسات مفتوحة ومؤسسات شبه مفتوحةالمؤسسات بين مؤسسات مغلقة تماما وم
نما هي المختلفة للم  .1مرة تطور طويل لنظام هذه المؤسساتثؤسسات العقابية ليست وليدة اليوم، وا 

رف لشخص المنحعداد اا  فالمؤسسة العقابية هي المكان المخصص لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية و    
فما هي أنواع المؤسسات العقابية وما هي الأنظمة  2ندماج في الحياة العامة داخل المجتمعللتكيف والإ

 .التي تخضع لها ؟
 أنواع المؤسسات العقابية:  الفرع الأول

تقسيم المؤسسات العقابية عادة يكون على أسا  الجن  فتخصص مؤسسات عقابية للرجال وأخرى    
توجد مؤسسات للبالغين وأخرى للأحداث وقد  ثالتقسيم على أسا  السن حين أيضا للنساء، ويكو 

طرين وأخرى لغير ذ توجد مؤسسات خاصة للخإلخطورة الإجرامية للمحكوم عليهم يكون على أسا  ا
 أسا  هذا التقسيم ؟  هوالخطرين فما

مؤسسات مغلقة ه المؤسسات على أسا  علمي إلى ذالعقاب يتفقون على وجوب تقسيم ه إن علماء   
مفتوحة على أن يتم تصنيف المحكوم عليهم بداخلها المفتوحة ومؤسسات شبه البيئة الومؤسسات 

 سنتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة تم نحدد الطابع السائد في الجزائر وكذلك الوضع في ،نوعياتهمبحسب 
 . خرى الدول الأ بعض
  البيئة المغلقة: أولا
أسا  أن المحكوم عليه يشكل خطورة على المجتمع لذلك يجب عزله تقوم هذه المؤسسات على    

بعاده كليا عنه إلى غاية  ، وتنشأ هذه المؤسسات خارج المدن نقضاء العقوبة المحكوم بها عليهإوا 
، وتفرض حولها حراسة مشددة حيت يودع فيها جتيازهاإيتعذر على المحكوم عليه وتحاط بأسوار عالية 

هم بعقوبات طويلة الأمد بالإضافة للمحكوم عليهم الخطرين والذين يشكل الأشخاص المحكوم علي
، بالإضافة إلى أنه لا 3وجودهم مع المحكوم عليهم العاديين خطر حيث يعتبرون كمدار  تكوين لهم

 .4الغاية العقابية ا النوع العزل التام لهمهذد أي شيء يمنحهم الثقة  إذ يحقق يوج

                                                           
 .961و 967، ص0331علم الإجرام والعقاب، الطبعة   ،محمد شلال العاني، علي حسن طوالبية-1
 00، ص 0373مؤسسة السجون في المغرب، الرباط سنة أحمد البقالي، -2
 .991، ص محمد شلال العاني، علي حسن طوالبية، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق- 3
 .60ص ، 6101، ة مقارنة في علم الاجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية،  دراسبو عامرأمحمد زكي -4
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ه الأنواع من المؤسسات العقابية  ذه المحكوم عليه الموجود في مثل هض لونظرا للضغط الذي يتعر    
أخذت بعض الدول ومنها الجزائر بنظام العمل خارج المؤسسات العقابية تحت رقابة الإدارة العقابية 
وقد يكون العمل إما مباشرة في الهواء الطلق أو في الورشات والمصانع وهذا وفق الإجراءات التي 

 .1القانون ووفق الشروط المحددة لذلك ينص عليها
  2المفتوحةالبيئة مؤسسات : ثانيا
تفاقية التعذيب هي الهيئات التي تتميز بعدم إالمفتوحة وفقا للتعريف الذي تبنته  البيئة مؤسسات   

، حيت 3وجود عوائق مادية تحول دون هروب المحكوم عليه مثل القضبان والأقفال وزيادة الحراسة
قتناعهم بالبرامج نفسهم فلا يحاولون الهروب نظرا لإحترام النظام من تلقاء أإكوم عليهم إلى يتجه المح

الإصلاحية التي تنمي فيهم الثقة في أنفسهم وفيمن يتعاملون معهم ولهذا فهم ليسوا بحاجة إلى إتباع 
 .لهروب وتجبرهم على إحترام النظاموسائل قسرية تمنعهم من ا

أقرب لحياته الواقعية  وع من المؤسسات العقابية أنها تجعل حياة المحكوم عليها النذومن مزايا ه   
ين قد يؤثرون على سلوكه ذختلاطه بالمجرمين المحترفين الإ، كما أنها تفيد في تفادي عدم والطبيعية

يجاد عمل إوتمنحه فرصة  ، وكذلك تبقى علاقته بعائلته مستمرة،جعلونه لا يمتثل لمقتضيات النظاموي
، كما أن قابية مماثلة لظروف العمل خارجهامناسب له وهذا لأن ظروف العمل في المؤسسة الع

، وأيضا يحقق إيرادا للدولة شراف على أسرته ومساعدتها مالياالمحكوم عليه في هذه الحالة يمكنه الإ
لمسؤولية ، كما أنها تنمي لدى المحكوم عليه الشعور با4قتصادا في الإنفاق على المحكوم عليهما  و 

 . الذاتية
شراف حيث صعوبة المراقبة والإ فيتجسد أما عن عيوب هذا النوع من الناحية القانونية فإنها ت   

متيازات الممنوحة للمحكوم عليهم وكذا تحقيق ستخدام الإإيتطلب مراقبة مستمرة لضمان عدم إساءة 
حكوم ستغلال الحرية النسبية للمإتم التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وسلامة المجتمع فقد يحدث أن ي

، وكذا إعادة التأهيل مقابل العقوبة حيث يجب أن يكون هناك توازن بين عليهم في أعمال غير قانونية
، كما يمكن أن يكون هناك ة التأهيل ومعاقبة المحكوم عليهمدين الرئيسيين للعقوبة من حيث إعاالهدف

يحصل عليهم بعض المحكوم عليهم دون الآخرين وهذا بناءا  تمييز في تطبيق هذا النوع من النظام فقد

                                                           
 . 93ص  بدون سنة، لبنان، مؤسسة نوفل، بيروت، ،الجزء الثاني ،مصطفى العوجي، درو  في علم الجنائي -1
لمنع  من مجموعة قواعد الحد الأدنى حيث نصت على أنها لاتستعين بوسائل مادية 39ليه القاعدة إهذا ما أشارت  -2

 . حترام المحكوم عليهم تلقائيا للنظام المقرر إنما تعتمد على ا  ، و المحكوم عليهم من الهروب
 93/02المهنية المعتمدة  بقرار أو  والإنسانيةمناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية  يةإتفاق -3

 0313ماي  02المؤرخ في  13/22، وافقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01/00/0301المؤرخ في 
 .0313ماي  07في  ، السنة السادسة العشرين61المنشور في الجريدة الرسمية العدد

 .06/06/6166، تم الإطلاع عليها بتاريخ بعنوان أنواع المؤسسات العقابية، منشورة عبر الأنترنت محاضرة-4
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على معايير غير واضحة ودقيقة، وعن العيوب من الناحية العملية فإن هذا النوع من المؤسسات 
ندماج في رة في الإ، كما أن المحكوم عليهم قد يواجهون صعوبات كبيرد مادية وبشرية كبيرةايتطلب مو 

كما أنها تسهل هرب المحكوم عليهم  ،صمة العار الموصومة عليهمنتيجة و  المجتمع مجددا وهذا
 .ولا تحقق الردع الخاص وهذا يهدد قيمة العقوبة كأداة للردع  والجزر 1وكذلك تقلل من قوة الردع

نشاء هذا النوع من إولنجاح هذه السياسة لابد من توافر مجموعة من العوامل تتمثل أساسا في    
ضافة إلى بعض الورشات الصناعية  ذا عن طريق المستعمرات الزراعية، بالإهالمؤسسات في الريف و 

ون أن تكون بعيدة كليا عن المدينة وهذا لسهولة تنقل الموظفين وكذلك يجب أن تضم المؤسسات دو 
المفتوحة عدد صغير من المحكوم عليهم وهذا لتسهيل تسييرهم والتحكم في تصرفاتهم بالإضافة  البيئة

عتماد على الأشخاص الذين لذيهم القدرة على خلق الثقة ختيار الموظفين وخاصة الإإي إلى الدقة ف
العمل وهذا ختيار المحكوم عليهم الذين يقبلون هذا إ، كما يجب الحرص على 2المتبادلة وروح التعاون 

 ، حيث عندما تكون نية المحكوم عليه فقط الهروب مناجتماعيةعتماد على أس  طبية ونفسية و بالإ
 .3ستبعاده من الوسط المفتوحإالمؤسسة العقابية فإنه يتم 

 الشبه مفتوحة  بيئةالمؤسسات ال :ثالثا
المؤسسات العقابية الشبه مفتوحة هي في مرتبة وسطى بين المؤسسات العقابية المغلقة    نإ   

القوية كما أنها  حيث أنها تتميز بعدم وجود الأسوار العالية والأقفال والمؤسسات العقابية المفتوحة،
يتمتع  تتميز بنظام خاضع لقواعد وأنظمة محددة لضمان الأمن والسلام وهذا مايجعل المحكوم عليه 

نشاء هذا النوع من المؤسسات في ليبيا إ، وقد تم 4حرية جزئية تجعله يخضع للنظام الداخلي للمؤسسةب
مؤسسة عقابية شبه  ، حيث أنشأ سجن المرج وهو0302وأخذت به مصر منذ عام  0370 عام

لتقارير يستقبل عدد كبير من المحكوم عليهم وبالرجوع إلى او أقدم المؤسسات العقابية وهو من مفتوحة 
 .5ية والرعاية الصحيةفإن الأشخاص الموجودين بداخله يعانون من سوء التغذ

                                                           
الجزائر  0339الطبعة الثانية، سنة  ية،، ديوان المطبوعات الجامعالموجز في علم الاجرام والعقاب نظير الفرج مين،-1

 .  06ص
ملة المسجونين فانها نصت من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعا 29لنص القاعدة بالرجوع وفي هذا الخصوص و -2

لنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مكتبة حقوق القواعد ا ،هذه المؤسسات يجب أن يكون صغير عدد نزلاءعلى أن 
رمين المعقود في جنيف مجمعاملة المر الأمم المتحدة لمنع الجريمة و ، أوصى باعتمادها مؤتالانسان، جامعة منيسوتا

و  0307يوليو /تموز  90المؤرخ في  60جيم د  299لاجتماعي بقراريه ا  ، وأقرها المجل  الاقتصادي و 0300عام 
 .0377، مايو أيار09المؤرخ في   26د  6172

 ضدللدفاع الاجتماعي  ، المنظمة العربيةحذيثة لأبنية المؤسسات الإصلاحية، التصاميم الكلارنسب ليتشفيلد-3
 .97ص العراق، ، 0371سنة  ،بغداد ،الجريمة

 .01، ص الإجرام، مرجع سابق، درو  في علم مصطفى العوجي -4
 .6169تقرير منشور عبر الانترنت يوضح حالات المؤسسات العقابية من الداخل، تم الاطلاع عليه بتاريخ  -5
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 المؤسسات العقابية في الجزائر: رابعا
، فإن المؤسسات العقابية جتماعي للمحبوسيندماج الإلإعادة اا  لى قانون تنظيم السجون و إبالرجوع  

 لى نوعين هما إتصنف 
 :المؤسسات - أ

 :تتحدد هذه المؤسسات فيما يلي
 :مؤسسات الرقابة -1
ستقبال المحكوم عليهم مؤقتا إ، وهي تختص بختصاص كل محكمةإت موجودة بدائرة هذه المؤسسا   

لمدة تساوي أو تقل عن سنتين بالإضافة للمحكوم  وكذلك المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية
   .1عليهم بالإكراه البدني  في حالة عدم تسديد الغرامات المحكوم بها

 : ربيةعادة التإمؤسسات  -6
ص كل مجل  قضائي، وهي مخصصة ختصاإا النوع من المؤسسات العقابية بدائرة ذيوجد ه    
تقل عن  وبة نهائية سالبة للحرية تساوي أعليهم بعقو ، وكذا المحكوم ستقبال المحكوم عليهم مؤقتالإ

نقضاء العقوبة المحكوم بها ، وكذلك من تبقى لإك المحكوم عليهم بالإكراه البدنيخم  سنوات وكذل
 .سنوات أو أقل 10 عليهم خم 

 :عادة التأهيلإمؤسسات  -3
وبعقوبة م  سنوات المحكوم عليهم بعقوبة الحب  لمدة تفوق خ ستقبالهذه المؤسسات مخصصة لإ   

ومهما تكون العقوبة الخطرين لمحكوم عليهم المعتادي الإجرام و كذلك ا، و عدامالسجن وبعقوبة الإ
 .2المحكوم بها عليهم

 : المراكز المتخصصة - ب
 :تتمثل فيما يليستقبال النساء والأحداث والتي تقوم بإ ه المراكزذيوجد نوعان من ه   

 :مراكز مخصصة للنساء -0
المحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة ، و مؤقتا المراكز باستقبال النساء المحكوم عليهن هذتختص ه   

 .لإكراه البدنيبامهما كانت مدتها وكذلك المحكوم عليهن للحرية 
 
 
 

                                                           
ج الاجتماعي ا عادة الإدماالسجون و  يمالمتضمن قانون تنظ 6110فبراير  12المؤرخ في   10-10قانون رقم -1

 .الجزائر –للمحبوسين 
ل الاجتماعي في التشريع ، دور القاضي في تطبيق الاحكام الجزائية في سياسة اعادة التأهيالحفيظ طاشور عبد-2

 .960،ص ، الجزائر 6110-10سنة  ،الجزائري، ديوان المطوعات الجامعية
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 :مراكز مخصصة للأحداث -6
عمارهم عن ثمانية عشر سنوات والمحكوم عليهم أ ين تقل ذستقبال الأحداث الإه المراكز بذتختص ه   
 .1ؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهام

ا تعك  رؤية الدولة لمعاملة هوعليه من خلال دراسة أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر يلاحظ أن   
المحكوم عليهم وتحقيق التوزان بين العقاب وا عادة الإدماج وذلك لأن المؤسسات العقابية المفتوحة 

تطور يرتكز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وخاصة بالنسبة لمرتكبي تتميز بنموذج م
الجرائم البسيطة، أما المؤسسات العقابية المغلقة فهي ضرورية لإحتواء مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي 
تم  كيان المجتمع وبالتالي يجب الحرص على تفادي هروبهم من خلال تشديد الحراسة هذا رغم 

الإكتظاظ الذي قد يؤثر بشكل سلبي على الهدف الأساسي المرجو من العقاب، أما المؤسسات  وجود
العقابية المخصصة للنساء والأطفال فهي تعك  توجه إيجابي وذلك لأن الدولة تولي إهتماما بهذه 

 .ادة الإدماج الموجهة لهمالفئات من خلال تعزيز برامج إع
  التشريع المقارن ي أنواع المؤسسات العقابية ف :خامسا

افها في التعامل ية بإختلاف سياستها العقابية وأهدتختلف أنواع المؤسسات العقابية في الدول العرب   
مع المحكوم عليهم ففي حين تسعى بعض الدول إلى تحقيق الردع والعقاب من خلال المؤسسات 

المحكوم عليهم وا عادة إدماجهم  العقابية المغلقة ذات الحراسة المشددة، تركز دول أخرى على إصلاح
جهم في المجتمع، وهذا إدماف إلى إعادة تهدفي المجتمع من خلال إنشاء مؤسسات عقابية مفتوحة 

سا نماسوف نتطرق إليه من خلال معرفة أنواع المؤسسات الموجودة في بعض الدول العربية وفي فر 
 وأمريكا

 :الأردن قانون السجون الأردني في - أ
 6حيت نصت المادة  ون الأردني في توزيع المؤسسات العقابية على التقسيم الجغرافيعتمد القانإ    

  :أصناف هي ثلاثة على أنه تصنف السجون في المملكة إلى الأردني من قانون السجون 
 :السجن الرئيسي -1
 عدامإ نفذ فيه كافة الأحكام من يو ، كبر المؤسسات العقابيةأعمان وهو مركز السجن الرئيسي هو    

، ويوجد فيه جناح خاص بالنساء المحكوم عليهن بكافة أنواع كذلك الحب  بنوعيه، و وأشغال شاقة
 .2شراف مأمورات في السجنإلعقوبات الصادرة بحقهن وذلك تحت ا
 :سجون المناطق -6
 . ينفذ فيه الأحكام الشاقةمدينة من كل محافظة في الأردن و  كبرأيوجد في    

                                                           
1
 - www.mjustice.dz visité le 02/02/2024 .  

 المعدل والمتمم، المنشور عبر الموقع  6110لسنة  13قانون قانون مراكز الاصلاح والتأهيل وتعديلاته رقم  -2
 lawyer.com-https://jordan، 

http://www.mjustice.dz/
https://jordan-lawyer.com/
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 : سجون المقاطعات -9
، مع أنه يجوز لمأموري المؤسسات العقابية بموافقة 1في كل منطقة تابعة لمحافظة الشرطةيوجد    

وزير الدفاع أن ينشئ حجرا خاصة لعزل السجناء الخطيرين أو المتمردين ويترواح طولها مابين 
رتفاع لايقل عن المترين ابين التسعين والعشرين سنتمتر وبإالمترين والمترين وخمسين وعرضها م

، ومن أهم هذه الأنواع يوجد سجن سواقة ويقع في محافظة مادبا 2ف وجدران سميك وباب حديديونص
 .ويعتبر من أكبر المؤسسات العقابية

 :  السجون العسكرية -4
رية خاصة بأفراد القوات المسلحة يوجد في الأردن نوعان من السجون العسكرية وهي سجون عسك   
 .امسجون الشرطة خاصة بأفراد الأمن العو 

ومايلاحظ في المؤسسات العقابية الأردنية أن جميع المحكوم عليهم يرتدون نف  الزي والذي    
دخالهم بناءا إم ثستثناء الأشخاص الدين إيميزون به عن باقي الموجودين داخل المؤسسات العقابية ب

التنوع في نظام إسم قاضي التنفيذ، وعليه فإن هذا على أمر من قاضي تطبيق العقوبات والذي يعرف ب
المؤسسات العقابية في الأردن يعتبر إيجابي وذلك لأنه يظهر إهتمام الدولة بالإحتياجات المختلفة 

 .3للمحكوم عليهم وهذا وفقا لمواقعهم وظروفهم
 :قانون تنظيم السجون المصري  في - ب
نه إف 0302لسنة  932الأولى من قانون تنظيم السجون المصري رقم إلى نص المادة  بالرجوع   

  :نواع من السجون في مصر وهيأربعة أيوجد 
 :الليمانات -1
ين تجاوزوا ذستثناء النساء والرجال الإكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد به المؤسسات المحذتأوي ه   

 ، فهؤلاء ينفذون رالتهم الصحية  دون البقاء في مص، والمرضى الذين تحول حسن الستين من عمرهم

                                                           
 المعدل والمتمم، المنشور عبر الموقع  1998 لسنة    6رقم  (جون الس)قانون قانون مراكز الاصلاح والتأهيل -1

  https://jp.gov.ps منه حيث تنص على أنه تنشأ المراكز وتحدد  6، الفصل الأول تصنيف السجون، المادة
 رورةأماكنها بقرار من الوزير ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الض

 منه 01قانون السجون الأردني، مصدر سابق، المادة  -2
، الأمن العام، إدارة مراكز الاصلاح 90/17/6100الإحصائيات العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل لغاية تاريخ  -3

 .a 10/10/6169والتأهيل، الأردن، مشنور عبر الأنترنت تم الاطلاع عليه 

https://jp.gov.ps/
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ربع ليمانات أويوجد شريطة أن يكون لهم حسن السلوك، في السجون العمومية عقوباتهم المتبقية 
  .1ليمان جمصة، و بمصر ليمان أبو زعل، وليمان وادي النطرون، وليمان طرة

 :السجون العمومية -2
، وتستقبل المحكوم عليهم بعقوبة بتدائيةإي كل جهة بها محكمة يوجد هذا النوع من السجون ف   

كذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحب  و ، 2سواء نساء أو رجالؤبد والسجن المشدد والسجن الم السجن
      صدور الحكم عليهم  أقل من ذلك  ا كانت المدة المتبقية وقتذة أشهر إلا اثلاثلمدة تزيد عن 

وكذلك المحكوم عليهم الذين ينقلون من الليمانات دعين من قبل في السجون العمومية مو  ولم يكونوا
، حيث يصدر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قرارا اب صحية أو لبلوغهم ستين سنةلأسب

ا صدر نقله من الليمانات وفي حالة ما إذبتشكيل لجنة مهمتها تقدير مدى صلاحية المحكوم عليه ل
 .3إعادته يتممنه سلوك منحرف فإنه 

 :السجون المركزية -3
 ثلاثة نالحب  مع الشغل لمدة لا تزيد ع وأسيط ستقبال المحكوم عليهم بالحب  البإوتختص ب   

، بالإضافة  للأشخاص الذين قررت تنفيذا لأحكام مالية للإكراه البدني أشهر وكذلك الدين يكونون محلا
وبصفة عامة الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المواد القانونية الأخرى حتياطيا إيداعهم إالنيابة 

 .ل نوع من تلك المؤسساتالمحددة الفئات التي تنتمي لك
 :السجون الخاصة -4
ين ذال حكوم عليهملمتعين فيها فئات السجون بقرار من رئي  الجمهورية و تنشأ هذه الأنواع من ا   
الجهات ، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الإفراج عنهمكيفية عون فيها وتحدد كيفية معاملتهم و يود

وعلى سبيل المثال القرار  4دائرة منهامن كل نوع و ات العقابية ا النوع من المؤسسالتي تنشأ فيها هذ
بالمحكوم عليهم  بإنشاء وتنظيم سجون خاصة 661رقم  0331الذي أصدره رئي  الجمهورية لسنة 

                                                           
، تم  https://www.elmdawanaeg.com ، مقال منشور عبر الموقع حسن شومان، أنواع السجون في مصر-1

 . 06/06/6169الإطلاع عليه بتاريخ 
 . ولى منهالمادة الأ ل والمتمم، مصرالمعد 0302لسنة  932قانون تنظيم السجون رقم  -2
لثالثة منه ولقد تم الغاء هذه المادة المادة ا ل والمتمم، مصردالمع 0302لسنة  932قانون تنظيم السجون رقم -3

في شأن تنظيم  6166لسنة  00بموجب القانون رقم " ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان "وحدفت عبارة 
 . 6166مار  سنة  61مكرر ب في  00السجون، الجريدة الرسمية العدد

 0302لسنة  932المعدل لقانون تنظيم السجون المصري، رقم  6100لسنة  012ون ثم إدراجها بموجب تعديل القان-4
  .الفقرة الأخيرة منه0المادة 

https://www.elmdawanaeg.com/
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وهذا بالإضافة إلى أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ، بجرائم المخدرات
 .1من الأماكن التي أصبحت سجون مركزيةومعسكرات الأمن المركزي وغيرها 

نتقادات وذلك لأن النصوص القانونية المحددة لأنواع عرضت هذه التقسيمات للعديد من الإولقد ت    
نشاء هذه الأنواع من المؤسسات إالمؤسسات العقابية أعطت لرئي  الجمهورية سلطات واسعة في 

ة أماكن موازية خارج الحماية القانونية المعتادة نشاء عدا  العقابية، مما يفتح له المجال للتعسف و 
ر وزي هبالإضافة إلى أن المادة الأولى نصت على أنه يوضع المحكوم عليهم في أي مكان يحدد

نتهاك حقوق المحكوم عليهم إستخدام هذه السلطة في إاخلية بقرار منه وهو ما يعني إمكانية سوء دال
 0302لسنة  932نتقادات اللادعة فإنه تم تعديل القانون الإ، ونظرا لحملة 2وخاصة المحكومين ظلما

حيث  6166مار   61مكرر ب في  00الجريدة الرسمية العدد  6166لسنة  00بموجب القانون رقم 
ورد على أنه يستبدل في نص المادة الأولى أن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية يكون في مراكز 

صلاح إشراف القضائي وتكون في مراكز المصري وتخضع للإ انون صلاح والتأهيل طبقا لأحكام القالإ
تنشأ بقرار من رئي   ،صلاح وتأهيل خاصةإصلاح جغرافية ومراكز إوتأهيل عمومية ومراكز 

فراج عنهم ويصدر وزير ون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإالجمهورية ويحدد فئة النزلاء الدين يودع
صلاح والتأهيل العمومية ومراكز الاصلاح لتي تنشأ فيها مراكز الإالجهات ا الداخلية قرارا بتحديد

الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز  الجغرافية، وعليه فإنه يتم تنفيذ
صلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحب  لمدة لا تزيد عن الإ

إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، وتنفذ العقوبة  في مركز ثلاثة أشهر إلا 
إصلاح جغرافي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في الفقرتين السابقتين وكذلك على الأشخاص 

صلاح وتأهيل مالية مع جوازية وضعهم في مركز إ الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام
 .صلاح الجغرافيللنيابة العامة أو لضيق مركز الإ مي إذا كان أقربعمو 
وعليه فإن منظومة المؤسسات العقابية تحتاج إلى إعادة تقييم شامل لتحقيق التوازن بين العقاب    

والإصلاح، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية وضمان إحترام حقوق الإنسان وذلك لأن أغلب 
بالإضافة إلى وجود تقارير أخرى تفيد  ى إستمرار وجود تحديات تتعلق بالإحتجازالتقارير تشير إل

  .3بتواجد إنتهاكات عظيمة لحقوق المحكوم عليهم، وهذا مايستلزم إجراء المزيد من الإصلاحات
   

                                                           
المبادرة المصرية للحقوق ، حلقات عن تشريعات السجون المصرية، أنواع السجون في مصر علاء عبدالفتاح، -1

 . 09/06/6166، تم الاطلاع عليه بتاريخ الشخصية
 .671و 677، صفحة ل، علم العقاب، دار النهضة العربيةشريف سيد كام -2
محمد شهد، السجون الجديدة في مصر، عنف خفي ووعود بالإصلاح، مقال منشور عبر الأنترنت، بمجلة التحرير،  -3

 . 69/00/6160، تم الإطلاع عليه بتاريخ 6160سنة 
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 :قانون السجون الليبي في - ت
  :حيت يوجد وبةعتمد المشرع الليبي في تقسيم المؤسسات العقابية على معيار تنفيذ العقإ    
 :مؤسسات عقابية رئيسية -1
ويودع كذلك ، وعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن ال المحكوم عليهم بعقوبة الإعدامستقبإتختص ب   

 .1المحكوم عليهم بعقوبة الحد في هذه المؤسسات إلى حين تنفيذ الحد فيهم إذا اقتضى القانون ذلك
 : مؤسسات عقابية محلية -2
مع الشغل وكذلك المحكوم عليهم  ستقبال المحكوم عليهم بعقوبة الحب إتختص ب ه المؤسسات ذه   

 . بالحب  في حالة العود
 :مفتوحة وشبه مفتوحة  مؤسسات عقابية خاصة -3
وكذلك ستقبال المحكوم عليهم بعقوبة الحب  البسيط إنوع من المؤسسات العقابية يختص با الذه   

وكذلك الذين يكونون محل الإكراه البدني في تنفيذ  رائم الخطيئةوالج في جرائم المرورالمحكوم عليهم 
، ويمكن نقل المحكوم عليهم من مؤسسات عقابية رئيسية إلى مؤسسات عقابية محلية 2العقوبات المالية

ومن مؤسسات عقابية محلية إلى مؤسسات عقابية خاصة لقضاء ماتبقى من العقوبة وهذا بناءا على 
م للإدارة العامة للمؤسسات العقابية بشرط أن لا تزيد المدة المتبقية عن سنتين في قرار من المدير العا

الحالة الأولى وعن سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون المحكوم عليه قد أثبت حسن السيرة والسلوك 
 خلال المدة التي قضاها بالمؤسسة العقابية المنقول منها

ية بمختلف أنواعها وتحديد مقرها وتنظيم إدارتها بقرار من وزير نشاء المؤسسات العقابإويكون    
قتراح مدير الإدارة العامة للسجون وذلك لأنه يمنع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إالداخلية بناءا على 

 .3في غير المؤسسات العقابية
ه تحديات كبيرة تتعلق الإستقرار السياسي والأمني في ليبيا فإنها تواجإيجاد  وعليه ونظرا لعدم   

بظروف الإحتجاز بما في ذلك الإكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وهذا مايجعلها بحاجة ماسة إلى 
 .ى من معايير المعاملة الإنسانيةإصلاحات جدرية تضمن الحد الأدن

 
 
 
 

                                                           
https://lawsociety.ly  ور عبر الموقع بشأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل المنش 6110لسنة  10قانون رقم  -1

 منه 10المادة 
 .، المادة الخامسة منهبشأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل 6110لسنة  10قانون رقم  -2
 .منه  11 ، المادةبشأن مؤسسات الاصلاح  6110لسنة  10قانون رقم  -3

https://lawsociety.ly/
https://lawsociety.ly/
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 : 1المملكة العربية السعوديةيم السجون في ظقانون تنفي  - ث
العربية السعودية مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة من أقسامها  كانت المؤسسات العقابية في الملكة

نشاء مصلحة عامة داخل الهرم التنظيمي إهجري صدرت الموافقة على  0911المتعددة وفي عام 
، وفي ذات العام إنشاء إدارة السجون والتوقيفهجري صدرت الموافقة على  0913للأمن وفي عام 

هجري  66/01/0913بتاريخ  0131الداخلية في حينه رقم  صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير
، وبعدها صدر تصاصاتها وواجباتهاخإوالذي يقضي بتشكيل الإدارة العامة للسجون مع تبيان كافة 

هجري المتضمن فصل إدارة السجون عن الأمن العام  01/11/0060بتاريخ  21220القرار رقم 
نشاء مديرية إسمو وزير الداخلية للشؤون الأمنية وتم لتصبح بعدها قطاعا مستقلا مرتبط بصاحب ال

 شراف على السجون تتولى الإ 16/06/0069بتاريخ  679عامة للسجون بموجب قرار الوزراء رقم 
دارة شؤونها وتنفيذ أوامر التوقيف و  صلاح والتأهيل للمحكومين عقوبة السجن وكذا تنفيذ برامج الإوا 

هجري  60/10/0931بتاريخ  90/صدر المرسوم الملكي رقم م، وكذلك 2داخل المؤسسات العقابية
المتضمن نظام السجن والتوقيف حيث من خلاله تم النص على إنشاء سجون ودور التوقيف للرجال 

 .3يراعى في إنشائها التقسيم الإداري للمملكةو والنساء 
 :قانون تنظيم السجون الفرنسيفي  - ج
المؤسسات العقابية على مايلي وهذا بالرجوع للمرسوم عتمد المشرع  الفرنسي في تقسيم إ لقد    

 6166مار   91المؤرخ في  073/6166التشريعي رقم 
  Maisons Centrales :المركزية المؤسسات العقابية -1
اخلية على توفير دنظام أمني معزز تثيح ترتيباته اليشمل هذا النوع من المؤسسات العقابية على    

، وهي مخصصة للمحكوم دماجعادة الإإ ليهم من جهة وكذا تنفيذ تدابير الأمن والحماية للمحكوم ع
 .وبات السجن المؤبد والسجن المؤقتعليهم بعق

 Maisons d’arrét :حتياطيةالمؤسسات العقابية الإ -2
 . وتخصص للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الذين حكم عليهم بعقوبات ليست مشددة

  Établissement penitentiaires pour mineurs   :المراكز المخصصة للقاصرين -3
ا جرائم سواء كانت ، وارتكبو الثمانية عشرة سنة 01تجاوزوا سن وتضم فئة المحكوم عليهم الذين لم ي

 .جناية أو جنحة
                                                           

المتضمن نظام السجن والتوقيف في  0371ماي  67ه الموافق ل  0931اريخ بت 90/المرسوم الملكي رقم م -1
 .المملكة العربي السعودية 

رامي الحامد لمحة تاريخة عن نظام السجون في المملكة العربية منشور عبر الأنترنت، تم الإطلاع عليه بتاريخ  -2
10/16/6160. 

 .منه  16، المادة ي المتظمن نظام السجن والتوقيفهجر  60/10/0931بتاريخ  90/المرسوم الملكي رقم م - 3
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 Centre de semi-liberté: المفتوححتجاز مراكز الإ -4
ر عليهم في المجتمع ويقوم وزي دماج المحكومإعادة ه المراكز على نظام موجه خصيصا لإتشمل هذ   

، حيث يسمح للمحكوم عليهم بالخروج خلال النهار للعمل أو التعليم العدل بتحديدها وفقا لكل منطقة
  .هاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهمهذا النظام خاصة المقبلين على إن والعودة في الليل ويستفيذ من

 : مراكز الافراج -2
م وتحضيرهم نفسيا دماج المحكوم عليهإعادة إ رنامج مبني أساسا على تشمل هذه المراكز على ب   
فراج محكوم عليهم الخاضعين لتدابير الإ، حيث يوضع الدماجهم في المجتمعإعادة ا  فراج عنهم و للإ

ن المؤسسات يضا أن يوضع في هذا النوع مأ، ويمكن المشروط في المراكز المخصصة لذلك
 .1ينقية المحكوم بها عليهم مدة السنتة المتبوز العقوبالأشخاص الذين لاتتجا

 Unités hospitaliere spécialement:القضائيجتماعي والطبي و مراكز الأمن الإ -2
aménagées 

، وتعد هذه المؤسسات  (berben) بموجب قانون بيربن6116أنشئت هذه الوحدات الاستشفائية سنة   
سات العقابية وتحديدا الخدمات الطبية والنفسية الإقليمية لنظام الرعاية النفسية القائم داخل المؤس مكملة

العدل حافظ الأختام وتحوي على  الصحة ووزير تخضع هذه المراكز للسلطة المشتركة لكل من وزيرو 
ضطرابات نفسية تحتاج إلى رعاية إويعانون من  الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز الأمني

 .2طبية خاصة
  Centre de  détention pour femmes:ءسامراكز الاحتجاز للن -7
ستقبال النساء المتابعين قضائيا مع توفير وسائل الرعاية لهم وبرامج وتخصص هذه المراكز لإ   
 .صلاح تتناسب مع سنهن إ

ليها إي متموحدة المطبقة على الفئة التي تناخلية الدمؤسسة عقابية بتكييف اللوائح ال ويقوم رئي  كل   
خطر كل من قاضي تطبيق ، وي، كما يقوم بجمع أراء الموظفين على مستواهاتي يديرهاالمؤسسة ال

  .المدعي العامالعقوبات وكذا رئي  المحكمة و 
 :الأمريكي في القانون الفيديرالي - ح
بما أن قانون الولايات المتحدة الأمريكية يتكون من عدة مستويات ومن أشكال القانون فضلا عن    

، والذي يتكون أيضا من قوانين 3على أسا  الحكومة والحريات والحقوق  الدستور الذي ينص
الكونغر  والمعاهدات التي تم المصادقة عليها من طرف مجل  الشيوخ، واللوائح الصادرة عن 
                                                           
1 - Code de procédure pénale, annotation de jurisprudence et bibliographie, 50 edition,publié le 02 Mars 

1959, modifié et complété, en France, article 112/18, visité le 02/02/2024 
2
 - https://www.igas.gouv.fr , Évaluation des unités hospitalière spécialement aménagéespour les personnes 

détenues, visité le 10/02/2025 
3
-See Stephen andSusan Levinkind, Legal Research, How to Find, Understand the Law, 14th ed, 

Berkely,nonl, 2005,22 , visité le 02/02/2024   

https://www.igas.gouv.fr/
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السلطات التنفيذية والسوابق القضائية الناشئة عن القضاء الفيديرالي، وكون أن الولايات المتحدة 
ولاية ولكل ولاية نظام قانوني خاص بها يختلف بعض الأحيان عن القوانين  01 الأمريكية تتكون من

الموجودة في الولايات الأخرى فإنه يوجد نظام قانوني فيديرالي يشمل جميع الولايات وهو عبارة عن 
الواردة في هذا القانون وبغض النظر  1حوصلة لما يرد في تلك الولايات وعن أنواع المؤسسات العقابية

فإن المكتب الفيديرالي  ،ن أنواع المؤسسات العقابية الموجودة في كل ولاية من الولايات الأمريكيةع
 :للمؤسسات العقابية يصنفها إلى سبع فئات تتمثل فيمايلي 

  United States penitentiaires     :سجون الولايات المتحدة -0
احية الأمنية ومن ناحية عدد الموظفين تعتبر هذه المؤسسات العقابية هي الأكثر تشديد من الن   

وتختص بإستقبال المحكوم عليهم الأكثر خطورة نظرا للحاجة إلى ضبط سلوكاتهم ومثال عن ذلك 
 USpوسجنlompouc لومبوك  USpوسجن   Florence Admaxفلورن  أدماك    USpسجن

أعيدت تسمية جميع  6160، إلا أنه فيما بعد تم تخفيض التشديد عليها وفي سنة  Marionماريو
إلى منشآت تابعة لمؤسسات السجون الإتحادية لتعكس بشكل أكثر دقة  USpإلى المنشآت التابعة 

 .مستوى أمنها 

  Federal correction intitutions :المؤسسات الإصلاحية الفيديرالية -6
حاطة هي عبارة عن منشآت ذات حراسة أمنية متوسطة ومنخفضة ومعظمها من نوع زنزانات م  

ماريون التي تحتوي على  Fciبأسوار مزودجة مع أنظمة الكشف الإلكترونية ومثال عن ذلك زنزانة 
  .واحدة من الوحدتين لإدارة الإتصالات الشديدة التقيد وهي أكثر صرامة

  Private correctional institions :المؤسسات الإصلاحية الخاصة -3
لتدريج في المؤسسات العقابية مشيرة إلى أنها ستعيد تنفيذ ألغت وزارة العدل هذا ا 6107في سنة    

 .إستخدامها للمرافق الإصلاحية الخاصة
 Federal prison camps  :معسكرات السجون الفيديرالية -4
وظفين والأمن مخففة بالنسبة ة يحتوي على مضاجع حيث نسبة المهذا النوع من المؤسسات العقابي   

المؤسسات موجهة للعمل وبرامج الإدماج حيث يتم إنشاؤها بالقرب من لما سبق ذكره وهذ النوع من 
  .المؤسسات والقواعد العسكرية وهذا لتلبية حاجيات المحكوم عليهم بالعمل فيها

  Administrative facillities :المرافق الإدارية -2
ة أو تختص وهي عبارة عن مؤسسات ذات مهام خاصة حيث تقوم بإحتجاز المجرمين قبل المحاكم   

بعلاج المحكوم عليهم المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، وتنقسم إلى مرافق إدارية مركزية إصلاحية 
مراكز الإحتجاز الطبية ومراكز و حضرية ومراكز الإحتجاز الحضري ومراكز الإحتجاز الإتحادية 

                                                           
1
 -William Burnhum, Introdution to the law and  legal system of the United States, 4thed, ST,Paul, 

MN,ThomsonWest, 2086,41. 
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هيئات إحتجاز جميع التحويل الإتحادي ومراكز طبية للمحكوم عليهم الإتحاديين ويمكن لجميع هذه ال
 .فئات المجرمين

 Federal correctional complexes :المجمعات الفيديرالية الإصلاحية -2
مايميز هذه المجمعات أنها تضم عدة سجون بمستويات أمنية مختلفة وموجودة في موقع واحد    

نها توفر كما أ (Federal  Bureau of prisons)إدارتها المكتب الفيديرالي للسجون  ويشرف على
  .مرونة في إدارة السجناء ونقلهم وهذا وفقا لإحتياجات إصلاحهم وا عادة إدماجهم

 Former Federal facillitiesالمرافق الفيديرالية السابقة  -7
 .1وذلك لأنها تخضع لنظام خاص بها مع العلم أن هذه القائمة لا تشمل المؤسسات العقابية العسكرية

المؤسسات الفة الذكر نصت على أهمية تقسيم أن أغلبية التشريعات الس يتضح تم ذكره سابقاومما    
ج ماعادة إدإ تحقيق الهدف المرجو من العقابية بالإضافة إلى تقسيم المحكوم عليهم وهذا من أجل 

عتمدت على نف  المعايير في التقسيم إ أغلبية التشريعات إن ، فلمحكوم عليهم في الوسط الإجتماعيا
محكوم عليهم من حيث ر لخطورة الجريمة أي الفعل المرتكب أو بالنظر لتصنيف الإما بالنظ وهذا

 القصرالتصرفات التي يرتكبها الأحداث و الأنثى وكذلك من حيث السن مراعين في ذلك الذكر و 
من خلال دراسة أنواع المؤسسات العقابية في كل من الجزائر ومصر والأردن والمملكة كذلك و    

ة وليبيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يتضح أن الأنظمة العقابية تتباين وفقا العربية السعودي
والتوجهات الإصلاحية لكل دولة فبينما تعتمد بعض الدول على المؤسسات العقابية  زائيةللسياسات الج

ة تأهيل التقليدية دات الطابع العقابي الصارم تتجه أخرى نحو تبني مؤسسات إصلاحية تهدف إلى إعاد
المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع بعد إنقضاء العقوبة، كما أن هناك تباين في مستوى تصنيف 

ا وفقا لخطورة وسلوك المحكوم عليه، ولقد مفتوحة وشبه المفتوحة وهذالمؤسسات العقابية بين المغلقة وال
رنسا والولايات المتحدة أظهرت المقارنة أن الدول ذات الأنظمة المتقدمة في مجال العقوبات مثل ف

في حين لا تزال بعض الدول الأخرى تواجه تحديات تعتمد بشكل متزايد على بدائل العقوبات التقليدية 
مرتبطة بظروف الإحتجاز والإكتظاظ ونقص الموارد ومن هنا تبرز أهمية تطوير السياسات العقابية 

  .عايير الدولية لحقوق الإنسانبما يحقق التوازن بين العقوبة والهدف الإصلاحي وفقا للم
 حتباس أنظمة الإ: الفرع الثاني

لإعادة  من جهة أخرى تهيئة المحكوم عليهلعقابية هو ردع الجريمة من جهة و ن هدف المؤسسات اإ   
يهم حتبا  المحكوم علإنظمة أعتماد المؤسسات العقابية على إ ذلك من خلال دماجه في المجتمع، و إ

حتبا  المعتمدة في جل الدول وكيف يتم معاملة نظمة الإأهي صلاح فماعلاج والإوتوفير لهم وسائل ال
 :عليه من خلال مايليا ماسوف نجيب هذ عليهم داخل المؤسسات العقابية ؟ المحكوم

                                                           
1
-https://www.law.cornell.edu,legal information institute, community service/wex law.cornell.edu,  visité le 

20/11/2024. 
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 حتباس نظمة الإأنواع أ: أولا
ن ناحية نظمة المؤسسات العقابية  تتعدد على أسا  علاقة المحكوم عليهم بالعالم الخارجي مأن إ  

قة المحكوم عليهم ببعضهم علا ، فحيث يكون الأسا  هواحية أخرى وعلاقتهم ببعضهم البعض من ن
المختلط نفرادي والنظام ها بين النظام الجمعي والنظام الإمافإن المؤسسات العقابية يختلف نظالبعض 

تجاه الغالب هدفه جي، والإمعي أو ما يعرف بالنظام التدرينفرادي والنظام الجالذي يمزج بين النظام الإ
 .1نتهاء مدة العقوبةإتهيئة المحكوم عليه لمواجهة المجتمع بعد 

 :النظام الجمعي -1
نهارا  وينامون الجميع معا ليلا و ، حيث يعيش نظام هو الجمع بين المحكوم عليهما الذأسا  ه   

، وتناول الوجبات بعضيسمح لهم بالحديث مع بعضهم ال، ويعملون جنبا لجنب و عات كبيرةسويا في قا
 ف يشترك عناصرها في تشابه الظروفلى طوائإا النظام يسمح بتقسيم المحكوم عليهم ذه ، وعليهمعا

  .عن الأحداث حيث يفصل النساء عن الرجال والكبار
و من حيث نفقات الإدارة أا النظام أنه قليل التكاليف سواء من حيث نفقات الإنشاء ذومن مزايا ه   

بتنظيم عمل المحكوم عليهم وفق شروط بسيطة ومقربة من الشروط المتبعة في الحياة  لأنه يسمح
، كما يساعد ختلاطاره وسيلة للإكذلك أنه يحفظ التوازن البدني والنفسي للمحكوم عليهم باعتب، الطبيعية
 .ندماج في الحياة المهنية بعد الخروج من المؤسسة العقابيةعلى الإ

ختلاط بين المحكوم عليهم ومتعددة وأهمها أنه يتيح فرصة الإظام فهي كثيرة ا النذعن عيوب هأما   
جرامية إلى مدرسة إيجعل الأقل خطورة يتأثرون بالأكثر خطورة وتتحول بذلك المؤسسة العقابية حيث 

ختلاط ن الإألى إ، بالإضافة دارة على مستوى المؤسسة العقابيةكذلك ينشأ رأي عام معاد للقائمين بالإو 
 .2نواة لتكوين عصابات إجرامية ينشط عملها بعد الافراج عنهم وه
 :  نفراديالنظام الإ  -2
ن الأسا  فيه هو العزل التام للمحكوم عليهم ليلا ونهارا  ظام معاك  تماما للنظام الجمعي لأا النذه   
نة على ، ولا يتصل بغيره من المحكوم عليهم وتصمم كل زنزايوضع كل واحد في زنزانة خاصة به ذإ

التهذيبية مما يجعل تكون مكان للنوم والأكل والعمل وتلقي الدرو  الدينية و  إذأسا  العزل التام 
في حالة خروج أحدهم فإنه يخضع ، و زنزانات بعدد المحكوم عليهمالمؤسسة العقابية تتكون من عدة 

نزانته ستقبل في ز ، كما أنه يناع على وجهه حتى لا يختلط بغيرهلإجراءات صارمة حيث يتم وضع ق

                                                           
لتدبير االعام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة و ، القسم محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات-1
 .07، ص لبنان ،بيروت ،0331الطبعة الأولى، سنة ،حترازي الإ
    0310سنة  ة، دار الفكر العربي،، ملتزم للطباععلمية لدراسة الاجرام والعقابال، المبادئ المنعم العوضي عبد-2

 . 60ص 
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الرياضة مرة أو مرتين في  يمكنه الخروج لممارسةموظفي المؤسسة العقابية ومعلميه ورجال الدين و 
 .اليوم
ختلاط المحكوم عليهم عن طريق تفادي الإ ستبعاد التام بينا النظام أنه يحقق الإذومن مزايا ه   

لى إ مالظروف التي دفعت به ترجاعإس عن طريق ائمهمالتأمل في جر  موكذلك يتيح للمحكوم عليه
 مبتكييف حياته وابأن يقوم م، كذلك يسمح للمحكوم عليهما يستتبعه الندم في بعض الأحيانرتكابها مإ

، كذلك القسوة التي ح تفريدا نوعيا في تنفيذ العقوبةداخل الزنزانة وفق الظروف الشخصية مما يتي
 .رفي الإجرامعل منه خير رادع لمحتتصاحب هذا التنفيذ قد تج

تتطلب تجهيزات متعددة   نشاء حيث كل زنزانةيكلف الدولة نفقات كبيرة بسبب الإأما عن عيوبه فهو    
أنه لا يهيئ  كما، الأجور التي يستحقونهازيادة في الموظفين و كثرة  وبالتالي إدراري وقضائي شرافا  و 

 هو لتقاء والذيحكوم عليهم من الإم الميحر و   ،مؤسسة العقابيةالجو الملائم لتحقيق عمل مثمر داخل ال
مراض خطيرة ختلال التوازن البدني والنفسي مما يؤدي للإصابة بأإنه يحقق أطبيعة البشر كذلك 
 .1ضطرابات التي تصبح تراودهمنتحار بسبب الإكالجنون الذي يدفع للإ

  :أو النظام الأوبرني النظام المختلط -3
يت يصبح النهار يتميز نفرادي وبين النظام الجمعي حنظام الإا النظام هو المزج بين الذأسا  ه   

ناء أث، ففي النهار يجتمع المحكوم عليهم ويختلطون سواء النفراديوالليل يتميز بالنظام  الجمعيبالنظام 
إلا  الراحة يضا في أوقات الفراغ و أالتهذيبية  و  وأو تلقي البرامج الدينية أناء تناول الغداء أث أوالعمل 

ما في الليل فينصرف أ، ختلاطناء الإأثه تفاديا لمساوئ النظام الجمعي كان يفرض الصمت عليهم أن
 .لا يوجد اختلاط   ثلى زنزانته حيإكل واحد 

أنه نفرادية، و إستلزم وجود زنزانات نفرادي الذي يقل تكلفة من النظام الإأومن مزايا هدا النظام أنه    
حاجة لوجود عدد كبير من أنه يسهل تعليمهم وتهذيبهم دون الو  يمكن النزلاء من العمل الجماعي

وبرن بولاية نيويورك ومن أفي سجن مدينة  0169وعن أول تطبيق لهذا النظام كان عام ، المعلمين
 .2هنا جاءت تسمية الأوبراني

 :النظام التدريجي أو النظام الإرلندي -4
بالمؤسسة العقابية فإنه ينتقل من مرحلة إلى خلال وجود المحكوم عليه  أنها النظام ذما يميز ه   

لى الحرية الكاملة مرورا بعدة مراحل تمهيدا للوسط إأخرى وفقا لنظام معين يندرج من العزل الانفرادي 
ا وفق برنامج ذوه 3حر العمل في وسط نصف حر أو مل الجماعي نهارا والعزل ليلا أوالحر كالع

                                                           
 .611، ص محمود نجيب حسني شرح، قانون العقوبات، مرجع سابق-1
 97ص  ر،مص ،6106، الطبعة دار الفكر العربي ،ايهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون -2
 .990، ص مرجع سابق، ن العقوباتمحمود نجيب حسني، شرح قانو -3
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ن إ، فإن كان سلوكه حسن لمجتمعة إدماج المحكوم عليه في ايهدف لإعاد نتقل من مرحلة إلى أخرى وا 
 .كتر قسوةأنه يخضع لبرنامج إكان دو سلوك سيء ف

ستراليا أفي سجن بجزيرة نورفوك بالقرب من طبق  ثحي 0101ا النظام لأول مرة سنة ذنشأ ه   
 يرلنديية النظام الإن هنا اطلق عليه تسمالتركروفتون وميرلندا بنجاح على الميجور و إفي  وطبق أيضا

 .يطالياا  وفنلندا والنرويج واليونان و  1نتشر في عدة  دول منها الدانمارك إوبعد نهاية القرن التاسع عشر 
ا النظام بوجود صورتين فالصورة الأولى تتمثل في تقسيم مدة العقوبة السالبة للحرية لعدة ذوتميز ه   

أما الصورة ، نتقال للمرحلة المواليةعليهم للإز المحكوم أقسام كل قسم يتضمن مزايا مادية معينة لتحفي
نتقال من مرحلة الوسط المغلق إلى الوسط الحر بل أضافت مزايا معنوية تمنح الثانية فتجنبت الإ

ليه بالعمل ، فأضافت مرحلة تسمح للمحكوم عتنمي روح الحياة الطبيعيةالمحكوم عليه الثقة في نفسه و 
شتراك في بعض جوانب الحياة وكذلك تمكن المحكوم عليه من الإعقابية المؤسسات ال خارج أسوار

قابلية المحكوم عليه ا مرتبط بمدى ذى الأنشطة الرياضية والثقافية وهداخل المؤسسة كالإشراف عل
  .2، فلا ينتقل من مرحلة الى إلا بعد التحقق من تلك القابليةصلاحللتأهيل والإ

على برامج لتأهيل يفضل على الأنظمة السابقة وذلك لأنه يحتوي ومن مميزات هدا النظام أنه    
متيازه بحوافز تجعل المحكوم عليه إصلاحه نظرا للمرونة التي يتميز بها من خلال ا  المحكوم عليه و 

 .3يبدل مجهودا للانتقال للمرحلة المقبلة
 :النظم القائمة على الثقة -2
المغلقة التي تعتمد على عوائق مادية كارتفاع الأسوار  تنفذ الأنظمة السابقة في المؤسسات العقابية   

لى ا  و  لإكراه والضغط على المحكوم عليهصلاحية تتميز باإووجود حراسة مشددة وهي كذلك ذات برامج 
خرى تتميز بالثقة وتحمل المسؤولية مما يدفع بعدم الزج بهم في مثل هذه أجانب هذه الفئة يوجد فئة 

لديهم بتقبل البرامج الإصلاحية والخضوع لها حيت وجدت  غقابية لوجود الواز ن المؤسسات العالأنواع م
  :نظمة تتمثل فيما يليألهم 

 : ظام العمل خارج المؤسسة العقابيةن - أ
ستخدامهم خارج هذه إيمكن لمودعون في مؤسسات عقابية مغلقة في هذا النظام المحكوم عليهم وا   

       ه المهام في الهواء الطلقذدارة العقابية، وقد تكون هات تخضع لرقابة الإجراءإالمؤسسات وفق 
 .داخل الورشات أو في المصانع أو

                                                           
   ردن، الأ6112سنة  ،دار التقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى ،صول علم الاجرام والعقابأ، محمد صبحي نجم-1

 .093ص 
  مصر ،0310 ، القاهرة، سنةحمد عوض بلال، علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقات، دار التقافة العربيةأ -2

 .630ص 
 .690، ص مود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابقمح -3
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فونتيفرولت ببناء حيث قام نزلاء السجن المركزي ل  0106ا النظام لأول مرة في فرنسا عام ذطبق ه   
هم عند حيث أصبح المحكوم علي 0101، ثم طبق على نطاق واسع ابتداء من عام مركز سانت هليز

 .خروجهم من المؤسسة العقابية يلتزمون بارتداء ملاب  المؤسسة العقابية 
لغائه في أغلب المؤسسات إصدر قرار ب 0120لى غاية عام إغير أنه أصبح ينقص تدريجيا    

 .1العقابية وهو حاليا نادر التطبيق لأنه باهض التكاليف ويحتاج لعدد وفير من المشرفين والحرا 
 : لحريةنظام شبه ا - ب
يتمتع يعتبر هذا النظام وسط بين المؤسسات العقابية المغلقة والمؤسسات العقابية المفتوحة و    

ج المؤسسة العقابية دون أي رقابة، كما من الحرية حيث يسمح له بالعمل خار  المحكوم عليه بقدر
، وبعد المهن إحدىتعلم المؤسسات التعليمية أو يإحدى  قد يتلقى تعليما فييمكنه ممارسة أعمال فنية و 

ثناء أتفاق خاص إا النظام في فرنسا بناءا على ذ، ولقد طبق همدة العمل يعود للمؤسسة العقابيةنتهاء إ
 .0301الحرب العالمية الثانية أي بعد صدور قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي عام 

السويد وذلك لأن هذا نجلترا ومصر و واايطاليا يات المتحدة الأمريكية وسويسرا و ثم انتشر في الولا   
دماجه لاحقا إتوازنه البدني النفسي مما يسهل  النظام يتميز بتنظيم أفضل يسمح للمحكوم عليه بحفظ

 .2ستقبال مثل هؤلاء الاشخاصإيتمثل في أن أرباب العمل يرفضون شكال إنه يوجد أإلا 
 :النظام المفتوح - ت
تجاه الإدارة العقابية إأهلية تحمل المسؤولية من الثقة و  قدرليهم بفي هذا النظام يتمتع المحكوم ع   
، كما يخضعون تلقائيا للبرامج الإصلاحية التي تنمي فيهم الثقة  وعليه هم ليسوا بحاجة المجتمع ككلو 
بسويسرا تم انتقل الى  0130ولقد نشأ هدا النظام عام ، حترام النظامإلى وسائل قسرية تجبرهم على إ

نشائه أو من إورغم قلة التكاليف سواء من حيت  ك،الدانمار تحدة الأمريكية وانجلترا وألمانيا و الولايات الم
 .3يقلل من القيمة الردعية للعقوبةكثيرة وذلك لأنه يمكن من الهرب و إلا أن له عيوب  إدارتهحيث 
 في مختلف التشريعات ه النظمذوضع ه: تانيا
 تبع في مؤسساتها العقابية والبعض لم تحدده بعض القوانين حددت بصراحة النظام الم   
عادة الإدماج الإجتماعي المحبوسين في الجزائر -1  :قانون تنظيم السجون وا 
في مؤسسات إعادة  هأنه يطبق النظام التدريجي عند تنفيذ العقوبة حيث ى المشرع الجزائري تبن لقد   

هو الوضع في ثة أطوار فالطور الأول وفق ثلا هنجاز إويتم التربية وفي المراكز المتخصصة بالتقويم 
نفرادية التي يعزل المحكوم عليهم ليلا ونهارا والطور الثاني في المؤسسة العقابية  المؤسسة العقابية الإ

                                                           
1
 - Jean Pradel et André Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, la 8 édition, publié 10 octobre 

2012, par les éditions dalloz en France, p122.   
 .000، مرجع سابق، ص والتطبيقاتحمد عوض بلال، علم العقاب، النظرية العامة أ -2
 0339سنة  النشر،الدار الجامعية للطباعة و  ،دراسة مقارنة ،صول علم الاجرام والعقابأ، علي عبد القادر القهواجي-3

 .021ص  لبنان،   ،بيروت
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ي يجتمع فيه كل ذالهو الحب  الجماعي و  ثوالطور الثال، هم ليلا فقطالمحكوم علي حيث يعزل
اف السياسة العقابية الحديثة لكنه يحتاج إلى و تحقيق أهدذا يعتبر خطوة مهمة نح، وه1المحكوم عليهم

 .تعزيز الموارد وتحسين البنية التحثية لتحقيق أهذافه بشكل كامل
 :التشريعات المقارنة -2
لقد تبنت مختلف التشريعات القانونية في مختلف الدول هذا النظام وهذا سعيا منها لتوفير متطلبات    

 .إدماجهم في المجتمعإصلاح المحكوم عليهم وا عادة 
  :قانون السجون الليبي - أ

وخاصة المادة الثامنة منه نجد أنه ينص صراحة على تبني النظام  لقانون السجون الليبيبالرجوع    
لى إلى مؤسسة عقابية محلية  إالتدريجي حيت أنه ينقل المحكوم عليه من مؤسسة عقابية رئيسية 

 .2ن العقوبة المحكوم بها عليهمؤسسة عقابية خاصة  لقضاء ما تبقى له م
 :قانون السجون الأردني - ب
من  66الأخذ بالنظام التدريجي صراحة ولكن بالرجوع لنص المادة  إلى لم يشر القانون الأردني   

قانون السجون الأردني نجد أنه يجوز لوزير الدفاع أن يصدر أمر عام أو خاص بنقل المحكوم عليه 
ذمؤسسة عقابية أخرى، و إلى  المدة  عتبر تفويض كافي لتنفيذ الحكم أونه يإنقل المحكوم عليه فا ا 

قانون السجون الأردني أعطى صلاحيات لوزير  أنويلاحظ  ،المتبقية في المؤسسة العقابية المنقول لها
 .3السجون  الدفاع للتصرف فيما يخص أنظمة

 : قانون تنظيم السجون المصري  - ت
صري نجد أنه لم ينص صراحة على تبني النظام التدريجي ى قانون تنظيم السجون المإلبالرجوع    

زادت مدة  إذاأنه  "منه نستخلص أنه موجود حيث نصت  01المادة  الإطلاع على نص بعد ولكن
نتقال على أن قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة الإبقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنوات وجب 

فكار ، وعليه فان النظام العقابي المصري مازال مشبعا بأح المزاياود أومنيراعى التدرج في تحقيق القي
مام السياسة العقابية أمكانيات المادية والبشرية يعتبر عائقا أن ضعف الإ كما السياسة العقابية التقليدية

رغم  ياب دور القضاء في عملية التصنيفى غإلليه النظام المصري بالإضافة إيفتقر  ا ماذهالحديثة و 
ر ختياإحترام حقوق المحكوم عليه وصيانتها حيث يتم الذي يمثله كونه ضمانة جوهرية لإ ور المهمالد

  .4المعاملة المثلى للمحكوم عليه
                                                           

سسات يطبق النظام التدريجي في مؤ "أنه  ه تنص علىمن 99المادة الجزائري، مرجع سابق،  قانون تنظيم السجون  -1
 "اعادة التربية وفي المراكز المتخصصة بالتقويم 

 .0331لسنة  12، الملغى بموجب القانون رقم منه 1،المادة ، ليبيا0370لسنة  07السجون الليبي رقم قانون  -2
 .منه 66، المادة 0331لسنة  2قانو السجون الأردني رقم  -3
 902، ص ب، مرجع سابق أصول علم الاجرام والعقا  ،علي عبد القادر القهوجي-4
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 :وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قانون تنظيم السجون الفرنسي - ث
لإجراءات الجزائية  بالرجوع إلى النصوص القانونية الفرنسية وخاصة قانون تنظيم السجون وقانون ا   

د أنواع و فإنه يلاحظ أن المشرع الفرنسي تبنى النظام التدريجي وذلك من خلال نصه على وج
التي تتفرد بنوعية العقاب من عقوبات مشددة إلى عقوبات تهدف إلى تمتيع المؤسسات العقابية و 

 .1نصف الحرية ما من نظام الحرية التامة أوإالمحكوم عليهم 
  :يرالي الأمريكيلقانون الفيدا - ج
ضح بما في ذلك يتضمن تخطيط وتعديل وا في القانون الأمريكي نظام تصنيف المحكوم عليهم   

        يتم عزل كبار المسؤولين عن باقي الأشخاص ثم تأتي مرحلة التعبئة الوضع السياسي حيث 
اخل المؤسسة العقابية ثم أو الإعداد ويعتمد فيها على تصنيف المحكوم عليهم وفق الموارد الموجودة د

تأتي مرحلة تقييم النظام الحالي وفيها يتم إعداد ملفات المحكوم عليهم ومدى تأثيرهم على باقي 
ا والتهم الموجهة للمحكوم عليه وكذا تاريخه بناءا على خطورة الجريمة التي إرتكبت وهذا المحكوم عليهم
نون الجزائي وكذا أي مرض أو إضطراب وأي تصنيف خطير له بموجب القا زائيالإجتماعي والج

حتمالية سلوكه العنيف داخل المؤسسة العقابية وكذا   ،بدني وعقلي يعاني منه المحكوم عليه منه وا 
أو منقح ومن  م تأتي مرحلة التخطيط لنظام جديدمدى إستمرار ضلوعه في الأنشطة الإجرامية، ث

ة إدراج أفكار جديدة يتم تفعليها على أرض الواقع خلالها يتم تفادي الأخطاء التي وقعت سابقا ومحاول
   .2ثم تأتي مرحلة التنفيذ

في مختلف الدول فإنه يلاحظ أن جل التشريعات تسعى إلى وعليه وبعد دراسة أنظمة الإحتبا     
تحقيق التوازن بين العقاب وا عادة إدماج المحكوم عليهم وذلك من خلال الحد من تأثير المجرمين 

لى غيرهم من المحكوم عليهم المبتدئين وتقليل فرص تفشي العنف أو النشر الفكري الخطرين ع
الإجرامي، وكذا من خلال إدراج عمليات التحفيز التي تبعث فيهم الإنضباط والإمتثال للنظام وتطبيق 

م لبعث الثقة في نف  المحكو  فعالة تعتبر وسيلة ، حيث هذه الأخيرةبرامج الإندماج المخصصة لهم
لى مرحلة مما يجعله يبادر في ممارسة بعض الأنشطة على مستوى إيه لأنه سوف ينتقل من مرحلة عل

، ولكن من الناحية العملية يعتبر عدم حدوث فوضىية التي تساهم في سيادة النظام و المؤسسة العقاب
لتوفير حتاج تس  تلزم بالدقة في التصنيف وكذا نجاح هذا النظام نوعا ما صعب لأنه يعتمد على أ

وكذا توفير لهم الوسائل  الموارد البشرية التي دورها الأساسي يتمثل في الإشراف والمراقبة والمتابعة
 ت ضعيفة، ومايلاحظ في الدول التي لها إمكانياالمادية التي تجعلهم يقومون بأعمالهم على أكمل وجه

                                                           
1
-Simon veil .Droit de l’exécution des peines et de droit de l'homme,Institut de droit et economi D’Agen  

Promossion 2016,2018 ,master 2 Université Bordeaux page 30. 
يمة، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية كتيب بشأن تصنيف السجناء، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر  -2

 .20، ص 6161فيينا 



 
 

28 
 

ئج عكسية مثل زيادة العنف لايتم وفق الإطار المرسوم له مما يؤدي إلى نتا التصنيف قدذا أن ه
ام فعالا إذا تم تطبيقه وفق معايير ظوتعميق النزعة الإجرامية للمحكوم عليهم، ولهذا يعتبر هذا الن

، وكذا ضمان المراقبة الدورية لتفادي آثار سلبية البيئة المناسبة لإعادة التأهيل علمية دقيقة مع توفير
 .قد تنتج عن سوء تنفيذه

 اخل المؤسسات العقابية وفق المعايير التي تم ذكرها عليهم د يام بتصنيف المحكوموعليه وبعد الق   
 .؟هذا ما سوف نجيب عليه في المطلب الثانيداخل المؤسسة العقابية  معاملتهم يتم كيف

 معاملة االمحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية : المطلب الثاني
نه يتم تطبيق وسائل المعاملة الحديثة للمحكوم إعقابية فالعقوبة داخل المؤسسة الخلال فترة تنفيذ    

لتميزها بعدة خصائص أهمها أنها عليهم، وهذه الوسائل أفرزتها السياسة العقابية الحديثة وذلك 
يب عن طريق ذنما التها  يلام فقط، و الإ تستهدف تأهيل المحكوم عليه اذ لم يعد الغرض من العقاب هو

نساني يجعل المحكوم عليه يشعر بأن  له إأنها تتميز بطابع كما ، ن نفسهجرامية مالإ زالة الأفكارإ
كيف يتم تصنيف المحكوم ، فر فعال فيما بعد في تطوير بلادهقيمة داخل المجتمع وقد يكون له دو 

 .؟التي توفرها الدولة لهم ما هي الآلياتعليهم و 
  تصنيف المحكوم عليهم: الفرع الأول

تخاذ مجموعة من البرامج يخضع لها المحكوم عليه والتي تلائم إبي عن طريق يتحقق التفريد العقا   
يكون عن ا ذه وصولا لتحقيق الهدف العقابي وهظروفه وهذا بعد دراسة وافية لشخصية المحكوم علي

 .1ختيار البرامج الملائمة لتنفيذ العقاب وهمالإطريق وسيلتين تمهيديتين 
 الطبيالفحص : أولا
ستبيان العناصر الأساسية للشخصية الإجرامية إلى إف دالأولية التي ته جراءاتالإهو مجموع و    

لفحص الذي يسبق الحكم لأنه ، وهو بذلك يختلف عن اهاها بالأسلوب العقابي المناسب لتمهيدا لمعاملت
ه عتمادا على ملفإ لى شخصية المتهم كي يقرر العقوبة المناسبة له إرشاد القاضي إلى إيهدف 
تفريده وفقا لشخصية تنفيذ العقاب و  ةحكم فيعنى بعمليلل لفحص اللاحقحين أن ا ، فييالشخص

ن الفحص يتجه للكشف عن العراقيل التي تقف في إوعموما ف، 2المحكوم عليه والتطور الذي يطرأ عليه
 يم و ، 3تأهيل المحكوم عليهو عداد إ تلك التي تقف في سبيل سبيل القضاء على الخطورة الإجرامية و 

 :النوع من  الفحص ثلاث جوانب هيذا ه
                                                           

 .906، ص الأردن ،19/10بلال، علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقات، دار التقافة العربية حمد عوض أ -1
صدر لة دوريه ت، مجلة الحجة مجستجابتها للمعايير الدوليةإومدى السياسة العقابية في الجزائر  ،عليلي عبد الصمد -2

 .تلمسان ، 6112/6111الايداع القانوني ، عن منظمة المحامين
، سنة 17عدد ،مجلة العلوم الانسانية، جامعة قسنطينة مفاهيم ومكونات العلاج العقابي، ،طاشور عبد الحفيظ-3

 .660، ص0333
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 : الفحص البيولوجي -1
خضاع المحكوم عليه لفحص طبي عام أو متخصص إذا دعت الحاجة وذلك لتشخيص إهنا يتم    

هتمام لازم إ العلل البدنية التي قد تعرقل تأهيل المحكوم عليه كالأمراض المعدية والمزمنة التي تولى 
 هذا كما يساهم هذا الفحص في تحديد أسلوب المعاملة، كوم عليهلى تأهيل المحإها وصولا لعلاج

خضاعهم لنوع خاص من المعاملة إالتي تستدعي حالتهم الصحية بالنسبة لطوائف المحكوم عليهم و 
، ومن أهم هذه الأمراض العضوية التي ثبت تأثيرها في 1مؤسسات خاصة كالمستشفيات إلىبإرسالهم 

لتهابات المخ وأغشيتهالظاهرة الإجرامية هي السل  صابات الرأ  وا   .2والحمى المخية الشوكية وا 
 :الفحص العقلي -2
، حيث قد يتبين أن الخلل ة العقلية والعصبية للمحكوم عليهوينصب هذا الفحص عن الكشف الحال   
عتداء على الإ ة أورتكاب الجريمة كجرائم الدعار الذي أدى إلى إدافع العقلي لدى المحكوم عليه هو ال

صلاحه وقد يتطلب الأمر إرساله للعلاج في مؤسسة العرض ، وعلى إثره يحدد نمط لمعاملته وا 
ملة المسجونين د الحد الأدنى لمعاعمن مجموعة قوا  16وفي هذا الصدد فإن القاعدة  للأمراض العقلية

تدابير نقلهم  ذم ويجب أن تتخصابتهم  بالجنون لا يجوز حبسهإين يثبت ذنصت أن الأشخاص ال
على ذلك  وهذا تحث رقابة إدارة مختصة تسهر، بأسرع ما يمكن إلى مؤسسات الأمراض العقلية

للمحكوم عليه النفسية و جتماعية قابية من أجل تقديم المساعدات الإتفاق مع مصالح المؤسسات العإوب
طرابات ، وذلك لأن الأمراض العقلية هي إض3سواء على مستوى المؤسسة العقابية أو بعد الافراج عنه

تفقده  توازن السلوك ر على شخصيته وكيانه النفسي و تؤثمكتسبة تصيب الملكات الذهنية للإنسان، ف
والتصرف، دون أن يعيي حالته الصحية ويمكن التمييز بين طائفتين رئيسيتين من الأمراض العقلية 

يث خة والصرع، حوهي الأمراض العقلية العضوية التي تتمثل في الشلل الجنوني وكذا جنون الشيخو 
بتغيرات مزاجية حادة وتنتابه إضطرابات في الشخصية كالتقلب  يتميز المريض في الحالة الأولى

لة الثانية فإن المريض يتميز بالضعف في الذاكرة وعدم القدرة اوالعجز عن الحكم في الأمور، أما الح
تسيطر عليه المعتقدات الفاسدة على التركيز والفهم وبالتالي يصعب عليه التقدير الصحيح للأمور، و 

من كل نوع، أما في حالة الصرع فإن المريض يتميز بضعف القدرة على التحكم في العاطفة مع حدة 

                                                           
جتماعي لإادي واقتصلإلحد الأدنى لمعاملة السجون بجنيف اعتمدها واقرها المجل  االملحق المتضمن قواعد ا-1

 .0307يناير  90بجنيف بتاريخ   299بموجب قرار 
 6111مصطفى محمد موسى، إعادة تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية في القضايا الإرهابية، دار الكتاب القانونية، سنة -2

 .010مصر، ص 
مر الأمم ، أوصى باعتمادها مؤتلنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتاالقواعد ا-3

لاجتماعي بقراريه ا  ، وأقرها المجل  الاقتصادي و 0300مجرمين المعقود في جنيف عام معاملة الالمتحدة لمنع الجريمة و 
 . 0377، مايو أيار09المؤرخ في   26د  6172و  0307يوليو /تموز  90المؤرخ في  60جيم د  299
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نفصام الشخصية والهو  راض العقلية الوظيفية فتتمثل في إالطبع وسرعة الغضب والأنانية، أما الأم
ي من معتقدات ومشاعر لا أسا  لها تسيطر والإكتئاب والبارانوريا والتي يصبح فيها المريض يعان

 .1على أفكاره
 :الفحص النفسي -3
مستوى الذهني ، كدراسة الالمحكوم عليه من الناحية النفسيةا الفحص على دراسة شخصية ذيعتمد ه   

صابة المحكوم عليه بعلل نفسية فتوجه إالفحص عن  اذوقيا  درجة الذكاء والذاكرة، كما قد يكشف ه
، ولقد أوجبت النظم القانونية خاصة فيما يخص إستقبال المحكوم عليهم أن يجرى لهم هاالجهود لعلاج

هذه الإختبار وذلك لأن هذا النوع من الأمراض يصيب الجانب النفسي للإنسان ولكن لا يؤثر على 
قواه العقلية وغالبا ماتكون أعراضه نفسية وعضوية في نف  الوقت ومن أهم أنواع هذا المرض هو 

لق والإرهاق والنورستينا والتي تتمثل أعراضها في شعور المريض بإنحطاط القوى البدنية وضعف الق
 .2القدرة على أداء العمل، وحساسية شديدة للمؤثرات المحيطة بالمريض كالصوت والضوء

 : جتماعيالفحص الإ -4
الإقتصادية و  والنفسيةدف إلى دراسة الظروف الإجتماعية هو عبارة عن عملية تقييم شاملة ته   

ف تحديد إحتياجاته الفردية وتوجيهه نحو برامج التأهيل المناسبة، كما يشمل للمحكوم عليه وهذا بهد
ريخ عائلته ومستواه الدراسي ووضعه اتاعي جميع المعلومات حول خلفيته كهذا الفحص الإجتم

المحكوم عليهم، حيث ، ويعد هذا الفحص الإجتماعي جزءا أساسيا من عملية إعادة إدماج الإقتصادي
  .يساعد في وضع خطة إصلاحية مخصصة له تراعى فيها خصوصياته

 :الفحص التجريبي -2
ف هدا الفحص إلى ملاحظة سلوك المحكوم عليه وما طرأ عليه من تغيرات سواء كانت ديه    

، وهذا داريين وحرا يتم ذلك من قبل إسة العقابية، و يجابية أو سلبية خلال فترة تأهيله في المؤسإ
تصالهم به لمعرفة موقفه منهم ومدى تعاونه معهم وعلاقته بأقرانه مع المحكوم عليهم وردود إيتطلب 
، ولقد 3ة تنفيذهى ذلك مما يفيد في تحديد كيفيلإصلاحية وما إزاء ما يطبق عليه من برامج إفعله 

ين على مستوى المؤسسة أخذت بهذا النوع فرنسا والسويد حيث يعنى به الإداريين والحرا  المتواجد

                                                           
النظام العقابي الحديث، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  كلانمر أسماء، تصنيف المساجين في -1

 .691، الجزائر، ص 6103سنة  16والإقتصادية والسياسية، العدد 
 0310/0010، سنة رللطباعة والنش ،النهضة العربية دار ،فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب-2

 .900ص  ،الجزائر
 .933، ص مرجع سابق ،ئ علم الاجرام والعقابمباد ،رد الستافزرية عب-3
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إختيار أسلوب  العقابية، بإعتبار هذه الفئة في إتصال مباشر مع المحكوم عليهم، مما يساعد على
  .1المعاملة العقابية المناسب

 تصنيف المحكوم عليهم : نياثا
ن التصنيف هو تقسيم المحكوم عليهم إلى طوائف أو فئات متشابهة في ظروفها طبقا للسن إ   

تم تقسيمهم  ومن ،وغيرها ونوع الجريمة والعقوبة ومدتها والعود والحالة البدنية والنفسية والعقليةوالجن  
، وهذا ما حددته القاعدة بية الملائمة لمقتضيات التأهيلاخل المؤسسات العقادإلى مجموعات مختلفة 

ة من تقسيم من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين من خلال ذكر أن الأغراض المبتغا 97
ضيهم الإجرامي المحكوم عليهم هي فصل الفئة التي يحتمل أن يكون لها تأثير على الآخرين بسبب ما

عادة تأهيلهم إ كذلك تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات لتسيير علاجهم  الهادف نحو أو فساد أخلاقهم و 
  :جتماعيا  وتتمثل هذه الأنظمة فيما يليإ
 :أنظمة التصنيف -1
تصنيف المحكوم عليهم إلى فئات معينة وفقا لمجموعات ظمة التي من خلالها يتم هي الأن   

  :فيما يليهذه الأنظمة  تتمثلبالإعتماد على مجموعة من المعايير التي تساعد على ذلك و 
 :نظام مكتب التصنيف-أ

ي خصائيين فوالأويضم عددا من الأطباء مكتب التصنيف على مستوى كل مؤسسة عقابية  يوجد   
 مجراء فحوصات دقيقة لها  و  مومهمة هؤلاء القيام بفحص المحكوم عليه ،جتماعيةالمجلات النفسية والإ

يات غير ملزمة ، إلا أن هذه التوصبأسلوب المعاملة المناسبومن تم يتقدمون بتوصيات العلاج أو 
كتظاظ الذي وهذ نظرة للإقليل الانتشار في الوقت الحالي  وما يمكن قوله أن هذا النظامللإدارة العقابية 

 .2ه المؤسسات العقابية مقارنة بالوقت الماضيدتشه
 :الإقليمينظام التصنيف التكاملي و -ب
ختصاصيين المهنيين وموظفي الادارة ظام يتم تكوين هيئة تضم كل من الإبمقتضى هذا الن   

برامج داري بوضع الإيقوم الفريق ، و ني بتشخيص حالة المحكوم عليهفيقوم الفريق المه ،العقابية
طبقا لهذا النظام تكون قرارات الهيئة المتوافرة في المؤسسة العقابية و مكانيات المعاملة بما يتلاءم مع الإ

 .3ملزمة للإدارة
 
 

                                                           
1
 -J.Pinatel, traité élémentaire de sciences pénitentiaire et de défence sociale, Paris, 1950, p150. 

 .090ص مصر، ، 6100سنة لطبعة التانية،، اهليةجامعة عمان الأ ،جرامصول علم الإأ،  عبد الله الوريكاتمحمد-2
مطبعة المعارف  ،لثالثةحين الطبعة االجانصلاح وتأهيل المجرمين و إريم، الطرق العلمية الحديثة في عبد الجبار ع-3

 .010، ص ، مصر0377سنة 
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 :ستقبالمراكز الإ-ت
ملة التي يقوم بها عدد كاف من لى مركز رئيسي لإجراء الدراسة الشاإويرسل جميع المحكوم عليهم    
عاملة جتماعية والذين يحددون بعد تلك الدراسة برنامج المالإي المجالات الطبية و يين فختصاصالإ

 .الملائم لكل محكوم على حدا
عاملة العقابية دنى للملقاعدة الثامنة من قواعد الحد الأونظرا لأهمية التصنيف فقد نصت عليه ا   

في مؤسسات مستقلة أو في أجزاء  يجب أن توضع الطوائف المختلفة للمسجونين" للمسجونين بقولها
مستقلة داخل تلك المؤسسات وأن يراعى فيها الجن  والسن والسجل الجرمي والسبب القانوني للحب  

  .كما أخذت به كل التشريعات الجنائية، "من طرق المعاملة المناسبة لهاليه كل طائفة إما تحتاج و 
 :مميزات التصنيف العقابي -2
   :ني عن التصنيف العقابي بما يلييتميز التصنيف القانو    
 بها  العقوبة المحكومعلى أسا  نوع الجريمة المرتكبة و أن التصنيف القانوني للمجرمين ينص  - أ

التي تتناسب مع جسامة الجرم من ناحية وخطورة المجرم من ناحية أخرى، فالقانون يقسم المجرمين 
لى خم  إجرامي يقسم المجرمين تصنيف الإلى مرتكبي مخالفات ومرتكبي جنح ومرتكبي جنايات، والإ

لمجرمون بالميلاد والمجرمون بالعاطفة والمجرمون اطوائف المجرمون المعتادون والمجرمون بالصدفة و 
 .التصنيف الاجرامي عتباره أس  التصنيف القانوني وأس إ ن أما التصنيف العقابي فيأخذ في المجاني

 :مدة العقوبة - ب
أولئك بة معيار للتصنيف أن يفصل بين المحكوم عليهم بمدد طويلة و يقصد باعتبار مدة العقو    

على مدى الخطورة ومن  رة لأن العقوبة من ناحية تدلالسجن لمدد قصي المحكوم عليهم بالحب  أو
، فالأول لايجدي بالنسبة لهم برامج التأهيل وذلك لأنها عادة التربيةا  حية أخرى ترتبط ببرامج التأهيل و نا

ف من عزلهم منع الآثار الضارة الناتجة عن إختلاطهم عقولة كي تنتج أثارها، ويكون الهدم تحتاج فترة
بغيرهم من المحكوم عليهم بمدد طويلة، والنوع الثاني من صدر ضدهم أحكام بمدد طويلة حيث يوضع 

 .م يمكن تنفيذها خلال مدة العقوبةلهم برامج لتأهيله
  :سوابق الجاني - ت
بين معتادي الإجرام خشية ط بين المبتدئين و صلح أن تكون معيار هام فلا يخلإن سوابق الجاني ت   

 .لى معهد يعلم الإجرامإية تأثير المعتادين على المبتدئين مما يحول المؤسسة العقاب
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 :نوع الجريمة - ث
 ن كانت الجريمة عمديه أم غير عمديه لأن من يرتكب جريمة عمداإعلى  هنا من يعتمد هذا المعيار  

وهذا لتحديد معاملة تأهيلية مناسبة  دون قصد ائمرتكبوا جر إللمجتمع في حين الطائفة الثانية هو عدو 
  .1لحالتهم

 :حالة الصحيةال - ج
كان مرضه مفاد هذا المعيار هو التفرقة بين الأصحاء والضعفاء والمرضى ويتم التفرقة بين من       

 لسن والمدمنون علىثانية المتقدمون في اخل في الطائفة ال، ويدعضوي ومن كان مرضه نفسي
والمخدرات، وتظهر أهمية هذا التصنيف في تجنب إنتقال الأمراض من المرضى إلى  الكحول

 .تاجون إلى معاملة مناسبة لحالتهمالأصحاء، فضلا على أن المرضى يح
 : العربية نظم التصنيف في التشريعات -3
إتجاه أمريكي هما  يف ويمكن رد ذلك إلى إتجاهينالآراء حول تحديد معنى التصن تلقد إختلف   

تجاه أوروبي، حيث ظهر هذا الإختلاف في مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي الذي عقد سنة  وا 
التصنيف على أنه توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية  لأوروبيولقد عرف الإتجاه ا 0301

وفقا لما تقتضيه ظروف كل فئة من ة العقابية الواحدة إلى فئات المتنوعة ثم تقسيمهم في داخل المؤسس
إختلاف في أسلوب المعاملة، أما الإتجاه الأمريكي فلقد عرفه على أنه فحص المحكوم عليه وتشخيص 

م له ثم تطبيق هذه البرنامج عليه، وقد يتطلب حالته الإجرامية ثم توجيهه إلى برنامج المعاملة الملائ
، ولقد تبنت هذا التصنيف جل 2أخرى أو الإفراج عنه إفراجا شرطيا ؤسسة عقابية إلىذلك نقله من م

 التشريعات في قوانينها 
 :التشريع الجزائري  نظم التصنيف في - أ

المتعلق بمراقبة  0376فبراير  01المؤرخ في  92/76من المرسوم رقم  13لقد نصت المادة     
مل على بعض الوثائق ومن بينها خلاصة الحكم المساجين على إنشاء ملف خاص بكل محبو  يشت

  القاضي بالعقوبة التي اعتقل لأجلها مما يساعد في إجراء الفحص الذي تقوم به المؤسسة العقابية
حيث يشمل هذا الفحص دراسة شخصية المحكوم عليه من كل الجوانب البيولوجية والعقلية والنفسية 

من قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي  19و 30، كما تناولت المواد 3والإجتماعية
                                                           

ص    0316ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  ،المنصور، الموجز في علم الاجرام والعقاببراهيم إسحاق إ-1
061. 

ري، النظرية العامة للخطورة الإجراميةوأثرها على المبادئ العامة للتشريعات الجنائيةالمعاصرة، مذكرة طارق محمد الديرا-2
 .110، الجزائر،ص 6119ماجستر،  معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 

الجريدة الرسمية المؤرخة وتوجيههم،  المتعلق بمراقبة المساجين 0376فبراير  01المؤرخ في  92/76المرسوم رقم  -3
 .المادة الثامنة منه 00، العدد  66/16/0376في 
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للمحبوسين هذا النوع من الفحص الذي يعهد به لمصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه، وتوجد بكل 
مؤسسة عقابية موجود على التراب الجزائري، ويتم تدعيمها بمختلف الوسائل المادية والبشرية التي من 

تم تزويدها بالأطباء من مختلف الأصناف، وتتولى هذه شأنها أن تسهل عملية الفحص حيث ي
المصلحة إخضاع المحكوم عليه نهائيا للفحوصات الطبية والنفسية وكذا قيا  قدراتهم المهنية في مدة 
زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، ويتم خلال هذه الفترة إعداد تقارير من طرف الأخصائيين كل واحد حسب 

تحث إشراف مدير المؤسسة العقابية وفي جلسة تنعقد من أجل ذلك تخصصه، فيتم مناقشتها في 
الجلسة يتم تحديد درجة خطورة المحكوم عليه وصنف المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطورته 

 .1وبرنامج إصلاحه
 :التشريع المصري  نظم التصنيف في - ب
بشأن  ن تنظيم السجون من قانو مكرر  16في المادة  على نظام التصنيفالمشرع المصري  لقد نص   

تصنيف المحكوم عليهم حيث نص على أن تشكل لكل مسجون من مأمور السجن أو من ينوبه وكذا 
عضو ضباط المباحث وضابط التنفيذ وضابط العنابر والطبيب والأخصائي الإجتماعي لتصنيف 

ة والسن وحالته المسجونين طبقا لنوع الجريمة ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامي
، وبالتالي يجب 2الصحية والإجتماعية والثقافية بما لا يخالف أحكام السجون والمقدرة الإستيعابية لها

ث خلط وفوضى داخل المؤسسات ي تصنيف المحكوم عليهم حتى لا يحدمراعاة كل الظروف ف
 .العقابية

 :التشريع الليبينظم التصنيف في  - ت
ن يتم تقسيم المحكوم عليهم داخل كل سجن ررئيسي أو مركزي إلى لقد نص المشرع الليبي على أ   

فئتين أ وب وتشمل الفئة أ المحكوم عليهم الدين قرر الحكم منحهم معاملة خاصة نظرا لنوع المعيشة 
را لأحوالهم الإجتماعية بالإضافة إلى ظالتي إعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها أو ن

الميزة لأحد ومين إحتياطيا المأذون لهم من النيابة أو من قاضي التحقيق بتلك الأشخاص المحك
، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم سياسية، أما الفئة ب فهي تشمل جميع الإعتبارات المذكورة

المحكوم عليهم، كما يتم ترتيبهم حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم ومدى قابليتهم للإصلاح ويقسمون إلى 
 .3تختلف من درجة إلى أخرى حسب السلوك والمدةفئات 

 
 

                                                           
 .690و691كلانمر أسماء، تصنيف المساجين في النظام العقابي الحديث، مرجع سابق، ص -1
محمد عبدالعظيم محمود الكشكي، سياسات الرعاية الإجتماعية للسجناء في مصر وتحقيق الأمن الإجتماعي، دراسة  -2

 .76، مصر، ص 6169، يوليو سنة10، الجزء 033ية، مجلة التربية، العدد تحليل
 .ومابعدها منه 03، المعدل والمتمم، المواد من 6110لسنة  10قانون المؤسسات العقابية رقم -3
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 :نظم التصنيف في فرنسا - ث
المركز الوطني للتوجيه في فيرين ويختص بتوزيع المحكوم عليهم على  0301أنشأ في فرنسا عام    

والحالة الشخصية، ويحتوي هذا  والحالة الصحية والفئة العقابية مختلف المؤسسات العقابية وفقا للسن
حكوم عليهم ليقيموا مدة أربعة أسابيع يخضعون زنزانة ويتلقى كل شهر مائة من الم 60لى ع المركز

جتماعي وتجريبي، ثم يتخذ القرار بتوزيعهم على المؤسسات  خلالها لفحص بيولوجي وعقلي ونفسي وا 
دة لا المتنوعة، ويقبل في هذا المركز المحكوم عليهم نهائيا الذين يلزم إيداعهم في مؤسسة عقابية لم

إذ يتم تصنيفهم مباشرة بواسطة الإدارة  إليه تقل عن سنتين، ولا يحال المحكوم عليهم الأحداث والنساء
 .1تم تعميم هذا النظام في مختلف الأقاليم 0302وفي عام  ،المركزية

 :ي الأمريكيلنظم التصنيف في القانون الفيديرا - ج
تميز نوعا ما بالخصوصية وذلك لأنه تم ي في القانون الفيديرالي الأمريكيإن نظم التصنيف    

التصديق على مشروع ممول من قبل السجون الوطنية مع معهد الإصلاح من أجل الحد من المخاطر 
التي يمكن أن تقع داخل المؤسسات العقابية وكذا من أجل تعزيز إحتياجات المحكوم عليهم، والذي هو 

نحراف والخدمات الإصلاحية، حيث ساهم جميع عبارة عن مشروع تعاوني بين مجل  الجريمة والإ
الموظفين في إنجاحه ومنهم إدارة الإحتجاز في هيلزبورو في فلوريدا والرائد جيم  كوك بالإضافة إلى 

يل الجديد من أنظمة شهرا، حيث أصبح هذا الأخير يعرف بالج 91وهذا في مدة  شخصيات أخرى 
اته حيث يرتكز على معايير جد دقيقة في التصنيف نظام يتميز بالموضوعية في تطبيقالتصنيف وهو 

ولقد تم تجربته لمدة ثمانية أشهر في ثلاث مؤسسات عقابية موجودة في فلوريدا ومقاطعة جونسون 
ذج محدد لفحص صر أساسية هي وجود نمو الى خمسة عنومقاطعة ماريون، وهذا النظام يرتكز ع

ارة عن المستند الذي يستخدمه مسؤولو وهو عب (inmate screening form)المحكوم عليهم 
وعن البيانات  ،المؤسسات العقابية عند إستقبال أي شخص في المؤسسات العقابية أو مراكز التوقيف

رتكبها حيث يتم النفسية والجريمة التي إالتي يتضمنها هي الوضعي الصحي للمحكوم عليه وحالته 
وهو  (initial custody)الحجز الأولي ا  تقييم مقيو  تصنيفهم على أساسها وكذا تاريخه الإجرامي،

عبارة عن المرحلة الأولية التي يلقى فيها القبض على الشخص حيث يتم تسجيل معلوماته الشخصية 
 د له جلسة الكفالة فإما يكون محلاوبعدها تحدساعة  01ويمثثل أمام القاضي خلال مدة لا تتجاوز 

 (custudy reassessment)إعادة تقييم الحضانة نمودج و جاز، عنه بكفالة أو يبقى قيد الإحتللإفراج 
    سواء كان الشخص في مرحلة الحب  الإحتياطيالنظر في أسباب الإحتجاز  هذا من أجل إعادةو 

 initial) ةبالإضافة إلى معيار تقييم إحتياجات المحكوم عليه المبدئيأو في مرحلة تنفيذ العقوبة، 

inmate Needs Assessment)    عملية تقييم شاملة تجرى للمحكوم عليه عند  هو عبارة عنو

                                                           
 .690و 666، مصر، ص 0379، دار النهضة العربية، القاهرة 16محمود نجيب حسني، علم العقاب، الطبعة -1
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دخوله المؤسسة العقابية لأول مرة بهدف تحديد إحتياجاته الأساسية الأمنية والصحية وهذا لضمان 
إدارة سليمة لفترة وجوده داخل المؤسسة العقابية، ويتم إجراء هذا التقييم عادة من قبل مسؤولي 

ل هذا التقييم وضعه الصحي والطبي وكذا النفسي والعقلي بالإضافة إلى المؤسسات العقابية ويشم
تحديد مستوى الخطر الذي يشكله على غيره من النزلاء أو على نفسه مع وضعه في الجناح المناسب 

وهو نف   (Inmate NeedsReassessment Form)، ومعيار تقييم إحتياجات المحكوم عليه له
في بداية دخوله المؤسسة العقابية إلا أنه ينفذ بعد مضي مدة من مودج المطبق على الشخص الن

وجوده داخل المؤسسة العقابية، وهذا لإعادة تقييم إحتياجاته بهدف مراجعة حالته وتحديد ما إذا كانت 
يل الخدمات والتدابير المقدمة له، ولقد خضع هذا النظام لإختبارات صارمة هناك تغييرات تستدعي تعد

على أنه مثالي وذلك لأن المؤسسات العقابية تختلف بشكل يرة، حيث لايمكن أن يتصور ومراجعة كب
 .10لملحق ، ا1كبير في الفلسفات التشغيلية والتسيير

ل جمع جميع الحديثة وبالتالي يستحي زائيةوعليه فإن جل التشريعات تسعى لتفعيل السياسات الج   
جرامية، إلا أنه مايلاحظ من الناحية الواقعية أنه يتم المحكوم عليهم مع بعض بإختلاف خطوراتهم الإ

ذلك وهذا بسبب كثرة إرتكاب الجرائم ومن تم زيادة عدد المجرمين وخلق ضغط على المؤسسات 
هذا من جهة ومن جهة أخرى قلة التكاليف والوسائل التي تساعد على  العقابية وكذا على العاملين بها
مما يجعلهم في منأى عن  ومثال ذلك نقص الوسائل المادية والبشرية، تحقيق السياسة العقابية الحديثة

 .ي تنص صراحة على عدم الخلط بينهمتنفيذ القوانين الت
 مضمون المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية : الفرع الثاني

خضاعه إ تأهيله لا بد منصلاحه و إلمحكوم عليه وظيفتها في لكي تحقق العقوبة التي تطبق على ا   
على تنفيذها  ، تشرفصلاحية متنوعة ومختلفةإخلال تنفيذ مدة العقوبة في المؤسسة العقابية لبرامج 

تقويمه ولعل أبرز هذه الأساليب التي تعد حجر لى تأهيله و إي النهاية دارة العقابية وتقود كلها فالإ
 :الأسا  الذي يتوقف عليه تأهيل المحكوم عليه هي

 حيةالرعاية الص :أولا
حكوم عليهم في المؤسسات على توفير الرعاية الصحية والعلاجية للمبصفة عامة  نصت القوانين   

جراء كشف طبي على المحكوم عليه عند إانين على طبيب المؤسسة العقابية ، كما أوجبت القو العقابية
أي جهة  عند أخذه لمؤسسة أخرى أو بناءا على طلب أو خروجه من المؤسسة العقابية أودخوله 

إن المحكوم ، وعليه ف2قضائية أو حتى بناءا على طلب مدير المؤسسة أو بطلب من المحكوم عليه
عليه الذي صدر حكم ضده يبقى متمتعا بجميع حقوقة الشخصية وعلى رأسها الحق في الرعاية 

                                                           
1
 -James Austin, Ph,D, Executive Vise-President, Objective jail classification system uses, manual, December 

1989, 685 market street, suite 620, San Francisco, California, page 31 and 32. 
 006، ص على عبد القادر القهوجي، أصول علم الاجرام والعقاب، مرجع سابق-2
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ليهم الصحية، حيث تكون هذه الأخيرة مضمونة من طرف إدارة المؤسسات العقابية لجميع المحكوم ع
، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإجتماعية التي يقدمها أخصائيين إجتماعيين نفسانيين دون إستثناء

يكون عائقا في تنظيم  حيث أن حرمان المحكوم عليه من الوسط الإجتماعي الذي كان يعيش فيه
 .حياته كما كانت عليها قبل دخوله المؤسسة العقابية

من قواعد الأمم المتحدة النموذجية  60واثيق الدولية حيث نصت المادة وهذا ماأكدته جميع الم    
لمعاملة السجناء على أن تتولى الدولة مسؤولية الرعاية الصحية للمحكوم عليهم وينبغي أن تكون على 

لرعاية الصحية المتاح في المجتمع، كما ينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على نف  مستوى ا
تكون هذه ، كما ينبغي أن ن تمييز على أسا  وضعهم القانونيالضرورية مجانا دو  ات الصحيةمالخد

علاقة وثيقة بالإدارة العامة للصحة العمومية وبطريقة  إنشاء من خلال متوفرة الخدمات الصحية
من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الثقافية  06كذلك المادة و  ،1تضمن إستمرارية العلاج والرعاية

ماعية نصت على حق كل فرد في المجتمع أن يتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والإجت
 .2والعقلية

من قانون تنظيم  07وهو نف  الموقف المتبنى من طرف المشرع الجزائري فبالرجوع لنص المادة    
لي حق مكفول للجميع، وبالتاأن الرعاية الصحية  فإنها تبنت ذلك من خلال نصها علىالسجون 

مكن جميع المحكوم عليهم من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية وعند الضرورة ي يستفيد
إذ تسهر الهيئة العامة  المصري ، وهونف  الموقف المتخذ من طرف المشرع 3قتيادهم إلى أي مستشفىإ

الإصلاح  للسجون والإصلاح على توفير الرعاية الصحية لكل المودعين بالوحدات السجنية ومراكز
وهي تعمل على توفير كل  ،وذلك من خلال الإشراف على كافة الوحدات الصحية الراجعة بالنظر

الوسائل من موارد بشرية وأدوية وتجهيزات طبية وتكوين مستمر للإطار الطبي والشبه الطبي قصد 
ردني  ، وهو نف  الموقف المتخذ من طرف المشرع الأ4تنفيذ برامج العمل الصحي على أكمل وجه

فبالرجوع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل نجد أنه تم النص على أن تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية 
وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام  مالصحية والمعالجة للمحكوم عليه

                                                           
، سنة 6المعاملة العقابية للمحبوسين في مجال القانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران  حي أحمد،-1

 .006، الجزائر، ص 6101
، مصر 6119علي عبدالقادر القهوجي، فتوح عبدالله، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، سنة -2

 .77ص
 10/10الصحية للمحبو  كطريق لإعادة تأهيل المحبوسين في ظل القانون عائشة عبدالحميد، الحق في الرعاية -3

 .09، الجزائر، ص 6169مجلة الدراسات القانونية، سنة 
 ، تم الإطلاع عليه بتاريخ https://justice.cgpr.tn الهيئة العامة للسجون والإصلاح، مقال منشور عبر الموقع -4

63/06/6160. 

https://justice.cgpr.tn/
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لصحية والعلاجية للمحكوم مركز طبي تتوافر فيه جميع التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية ا
، وهو نف  الموفق المتبنى من طرف المشرع الفرنسي حيث يتولى فريق 1عليهم في كل المركز مجانا

طبي تقديم الرعاية الطبية بكل أنواعها بالإضافة إلى الإستشارات المتخصصة والنفسية للمحكوم عليهم 
، وهو نف  2م وكذا تفادي حالات الإنتحاروهذا لتفادي إنتشار الأمراض والأوبئة بين المحكوم عليه

ي الولايات المتحدة الموقف المتخذ من طرف المشرع الأمريكي إلا أن حالة الوفيات غير المتوقعة ف
 .3للمعاملة داخل المؤسسات العقابيةا العديد من الدول الأخرى، تحفز النقاش والتقييم الأمريكية وكذ

لجميع المحكوم عليهم في العالم لمؤسسات العقابية حق مكفول وعليه فإن الرعاية الصحية داخل ا   
كل دولة وكل شخص موجود داخل وانين الدولية والقوانين الخاصة لون إستثناء وهذا مكفول بالقود

لحقوق الإنسان، إلا أن تفعيل هذا على أرض الواقع لا يتم المؤسسة العقابية يحرم من حقه يعد إنتهاك 
نظرا للإكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات العقابية من جهة وخاصة في المدن في جميع الدول وهذا 

 .الكبرى، ونقص في توفير الأدوات الطبية والأطباء من جهة أخرى 
 جتماعية الرعاية الإ: ثانيا

تعرف الرعاية الإجتماعية بأنها نسق منظم من الخدمات والمؤسسات الإجتماعية يرمى من خلالها    
لأفراد للوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة، كما يسعى من خلالها للقيام إلى مساعدة ا

بعلاقات إجتماعية سوية بين الأفراد لتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الإنسانية بما يتفق مع حاجيات 
ومحاولة إعادة دمجهم في  المجتمع، وهذا يتم من خلال السعي إلى بناء علاقات مع المحكوم عليهم

 .لمجتمعا
من القواعد النمودجية لمعاملة  30ذلك حيث نصت المادة لقد أكدت المواثيق الدولية على توفير و     

السجناء على أن الغرض من معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من حريتهم 
لاق سراحهم في ظل يجب أن يكون بقدر ماتسمح بذلك مدة العقوبة إكسابهم الرغبة في العيش بعد إط

ف هذه المعاملة إلى تشجيع قيق هذه الرغبة، ويجب أن تهدالقانون معتمدين على أنفسهم وتأهيلهم لتح
 .4إحترامهم لذواتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم

فها تنمية قدرات برها عملية تربية للمحكوم عليه هدوأيضا نص عليها المشرع الجزائري حيث إعت   
وم عليه ورفع من مستواه الفكري والأخلاقي وكذا غر  فيه روح المسؤولية في ظل ومؤهلات المحك

                                                           
 منه 66، المعدل والمتمم، المادة 6110لسنة  13قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، رقم -1

2
  -www.justice.gouv.fr, visité le 12/12/2024 .  

3
-  www.thelancet.com , medical care of prisoners in the USA,visité le 12/12/2024. 

وداعي عزالدين، الرعاية الإجتماعية للمحبوسين في الجزائر كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية في إطار القواعد -4
، الجزائر 6161، سنة 19النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء، مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، العدد 

 .07ص

http://www.thelancet.com/
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من اللائحة الداخلية  06المادة  بالرجوع لنصحيث أيضا  عليهاالمشرع المصري  ولقد نص، 1القانون 
ثا شاملا عن على أن يخصص لكل محكوم عليه سجل يتضمن بحنجد أنها نصت للمؤسسات العقابية 

من نف   61، كما تنص المادة نتكا إة والنفسية وما يطرأ من تحسن أو جتماعيواحي الإحالته من الن
دراسة كاملة ويتم  مثل في دراسة شخصية المحكوم عليهاللائحة على أن واجبات الأخصائي النفسي تت

جية لديه نفعالية والمزاتجاهاته والكشف عن النواحي الإا  قيا  كافة قدراته المختلفة وكذلك معرفة ميوله و 
كما قرر إنشاء ، 2التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لهاسياسة لخطة المعاملة والعلاج و  وصولا لرسم

لجان للتصنيف تتولى التصنيف في مجال العمل العقابي والغرض من هذه النظم أنها تهيئ فحصا 
حص في تحديد النحو لشخصية المحكوم عليه في بعض جوانبها على الأقل ثم تستعين بنتائج هذا الف

، وهو نف  الموقف المتخذ من طرف المشرع الأردني 3الذي يعامل به أثناء خضوعه للتنفيذ العقابي
حيث نص على أن تتلوى اللجنة العليا المهام والصلاحيات المتمثلة في وضع أس  متابعة توفير 

المشرع الفرنسي فإنه بالرجوع إلى ، أما 4الرعاية الإجتماعية والرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم ونزلائهم
فإنه يكفل حقوق المحكوم  922الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وخاصة نص المادة 

عليهم داخل المؤسسات العقابية وخاصة أنهم بمجرد إلتحاقهم بالمؤسسة العقابية يصبحون منتسيبين 
ون مومة العينية، كما ينتسب المستفيدض والأإلى نظام الضمان الإجتماعي وخاصة التأمين على المر 

 5إلى مخطط الضمان الإجتماعي بموجب المهن الموكلة لهممن نظام الإفراج المشروط أو شبه الحرية 
لرعاية الإجتماعية للمحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية فإنها تتمثل أساسا وعن أساليب تحقيق ا    

لول لها وخاصة عند دخولهم للمؤسسة العقابية فإنهم يتعرضون في دراسة مشاكلهم والسعي لإيجاد ح
يعتبر عائق مع الإدارة العقابية  اإلى صدمات نفسية وكذا يشعرون بالقلق وعدم التركيز والخوف وهذ

من القواعد  11/6وهذا ماأكدته المادة لي لابد من وضع حلول لذلك، افي تنفيذ سياستها العقابية وبالت
ا لمعاملة السجناء حيث نصت على أن يكون هناك مساعدون إجتماعيون يتعاونون مع النمودجية الدني

كل سجن وتناط بهم مهمة الحفاظ على إستمرار كل علاقات المحكوم عليه المستحسنة بأسرته 
وبالمنظمات الإجتماعية التي تعود عليه بالفائدة، وهذا ماأكده المشرع الجزائري من خلال نصه على 

حة متخصصة داخل المؤسسات العقابية مهمتها ضمان تقديم المساعدة الإجتماعية إستحداث مصل
                                                           

ف إلى تنمي قدراته دمنه نصت على أن عملية تربية المحبو  ته 11، المادة قانون تنظيم السجون الجزائري -1
حساسه بالمسؤولية وبعث الرغبة فيه للعيش في  ومؤهلاته الشخصية والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وا 

 .المجتمع في ظل إحتررام القانون 
 .مصر ،0331سنة  ،ب، دار المسيرةلم الاجرام والعقامحمد علي العافي، عوعلي حسن طوالبة  -2
محمود شريف بسيوني، عبدالعظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان،  -3

 .031، ص 0330الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، أيار، مايو، سنة 
 .الفقرة و منه 96ه، المادة وتعديلات 6110لسنة  13قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم -4

5
 -code de procédure pénal en France, article 366D. 
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ظيم حياتهم الفردية ، وكذا يجب تن1للمحكوم عليهم والمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم
إستغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد وهذا من خلال العمل على اخل المؤسسة العقابية والإجتماعية د

، وأيضا يجب إبقاء تأهيل لديهمالذي يدعم سبيل الإصلاح وال جيههم نحو العمل المفيدونافع وتو 
صلتهم مع باقي المحكوم عليهم والمجتمع الخارجي وهذا من أجل تخفيف وطأة الآثار النفسية السيئة 
لسلب الحرية وخاصة من صدمة إنتقالهم المفاجئ من حرية مقيدة إلى مطلقة ومن وسائل دعمها هي 

حيث يسمح للمحكوم عليهم بالإتصال بأسرهم  01وهذا ماأكدت عليه القاعدة  2زيارات وتبادل الرسائلال
وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي بالمراسلة كتابة، وحيثما يكون متاحا إستخدام وسائل 

 4ه أيضا المشرع الجزائري ماتبنا، وهذا 3الإتصال الإلكترونية والرقمية، بالإضافة إلى إستقبال الزيارات
 .5القانون  له وفق الاجراءات التى يقتضيهاوالسماح له بحضور جنازة أحد أصو 

ومايمكنه قوله عن الرعاية الإجتماعية للمحكوم عليهم أنها العماد الأساسي في إعادة إدماجهم    
تربية والتأهيل للمحكوم إجتماعيا، فبدونها لا يتحقق الغرض المرجو من تسليط العقاب ألا وهو إعادة ال

عليهم أثناء تواجدهم داخل المؤسسة العقابية، وذلك لأنهم داخل المؤسسة العقابية يعانون من عدة 
مشاكل تؤثر على حالتهم النفسية وهذا يعرقل تطبيق البرامج الإصلاحية وأساليب المعاملة العقابية، إلا 

ي تعاني منها المؤسسات العقابية والتي اكل التأن هذا لا يتم تفعيله بنسبة مطلقة وذلك بسبب المش
الفنية المتخصصة وضعف برامج التدريب المهني للمحكوم  الإطاراتتتمثل أساسا في العجز في إعداد 

يب التشجيع وعدم تقديم أي مكافاءات مالية لهم، بالإضافة لعدم إستيعاب لعليهم وكذا ضعف أسا
ومحدودية البرامج المؤهلة للإعداد للإفراج وغياب  العقابيةالبرامج لكافة الموجودين داخل المؤسسة 

أحدث  حيث تبسة ولايةومثال عن ذلك وفاة المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية في التخطيط، عمليات 
نفى وزير العدل الجزائري عبدالرسيد طبي وجود أي تجاوزات و  جدل وسط المحكوم عليهمضجة كبيرة و 

أعلن في هذا الصدد أنه و ، ادية ولي  بسبب العنف ضد المتوفيوفاة كانت عبالمؤسسة العقابية وأن ال
هم عن طريقة مرئية يلاتصال بأهالسجون وتمكين المحكوم عليهم بالإيجب مراجعة قانون تنظيم 

                                                           
 منه  63قانون تنظيم السجون وا عادة إدماج المحبوسين، مرجع سابق، المادة  -1
 .910، مصر ، ص0330أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة -2
لرعاية الإجتماعية للمحبوسين في الجزائر كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية في إطار القواعد وداعي عزالدين، ا-3

 .66النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء، مرجع سابق، ص 
منه نصت على أن للمحبو  الحق في أن يتلقى زيارة أصوله  22قانون تنظيم السجون، مرجع سابق، المادة -4

ة الرابعة وزوجه المكفول وأقاربه بالمصاهرةإلى غاية الدرجة الثالثة، ويمكن ترخيص إستثنائي وفروعهإلى غاية الدرج
بزيارة المحبو ، من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية أو خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة 

 .ه إلا من طرف أهله وهذا في الجزائرإدماجه إجتماعيا، إلا أنه من الناحية الواقعية لايتم زيارة المحكوم علي
مجلة دوريه تصدر ، الحجة، مجلة ومدى استجابتها للمعايير الدوليةالسياسة العقابية في الجزائر  ،عليلي عبد الصمد -5

 . 90 الجزائر، ص ،تلمسان،6112/6111الايداع القانوني ، مينعن منظمة المحا
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، وقال أنه يتابع شخصيا قضية المحكوم ت العقابية الموجودة بالجنوبالموجودين في المؤسسا وخاصة
ا على تقرير يبين أسباب الوفاة ويؤكدها ي رفضت عائلته تسلم جتثه إلا بعد حصولهعليه المتوفي الذ

عتداء عليه وقتله مبالغ فيها وذلك لأنه يوجد تشير إلى أن المحكوم عليه تم الإ أكد أن الأقوال التيو 
ن ، وهذا ماأكده التقرير الطبي حيث ورد في محتواه أؤسسات العقابية رقابة صارمةمى العلى مستو 

قد توفي هذا عموده الفقري واختناقه و  سبب الوفاة هو السقوط أثناء اللعب في القاعة ما أدى إلى كسر
 .1عنابة ولايةالأخير في مستشفى 

 التعليم : اثالث
رتفاع إتت الدراسات ثبأ، فقد في المجتمعجرام ه من كونه وسيلة هامة لمكافحة الإيستمد التعليم أهميت   

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة  77وبالرجوع لأحكام القاعدة  ،المحكوم عليهمميين بين نسبة الأ
المحكوم  المسجونين نصت على أنه يجب أن يكون التعليم إجباري بالنسبة للأميين وصغار السن من

وقد أكدت أيضا على أن يكون التعليم  ك،هتماما خاصا بذلإ دارة العقابية ، كما يجب أن تهتم الإعليهم
مؤسسات العقابية مسايرا لبرامج التعليم في الدولة حتى يتسنى للمحكوم عليه مواصلة الدراسة بعد في ال

ؤسسة والتعليم داخل الم ،ندماجه في المجتمعا  خروجه من المؤسسة العقابية بما يضمن حسن تكيفه و 
مل المراحل التعليمية الأولي يشمل كل أنواع التعليم ويش العقابية يكون عاما أو فنيا، فالتعليم العام أو

، وعن زالة الأميةإالتعليم هي مرحلة الابتدائي في  ، ولعل أهم مراحلةبتدائية حتى الجامعكلها من الإ
ويقوم بها اء الدرو  والمحاضرات التعليمية إلق درو  فإنها تتم بعدة وسائل أهمهاكيفية تلقي ال

 تنسيق مع وزارةبمكانيات، كما تقوم بذلك إمن  عقابية بحسب ما يتوافر لديهادارة المدرسون تعينهم الإ
 ، بالإضافة إلى تزويدهم بالكتب2، وكذلك التدري  وفق ما تقرره من مناهجالتعليم للإفادة من خبراتها

يوجد مكتبات في المؤسسات العقابية تحتوي على عدة كتب أدبية وعلمية وفنية لإتاحة الفرصة  حيث
من مجموعة قواعد الحد الأدنى  01ا ما أكدت عليه القاعدة ذ، وهطالعةالمأمام المحكوم عليهم للتعلم و 

سسة ينبغي أن تتضمن مكتبة معدة كل مؤ "العقابية للمسجونين حيت نصت على أنه لمعاملة 
وسيلة ، بالإضافة إلى وجود الصحف اليومية والتي تعتبر "تعمال جميع طوائف المحكوم عليهمسلإ

طلاع على  ما يدور من أحداث في وذلك من خلال تمكينهم من الإ جتمعلربط المحكوم عليهم بالم
الإقتصادي عن الوضع السياسي و  المجتمع وبهذا تكون صلتهم مستمرة به حيث تصلهم كل المعلومات

 .لادوالإجتماعي في الب
السامية في نفو   غر  وتنمية المبادئ والقيم المعنوية كما يتم تهذيب سوكاتهم وهذا من خلال   
  ، فالتهذيب يساهم في تغيير ملامح شخصية المحكوم عليهم نحو الأفضل وهو نوعانلمحكوم عليهما

                                                           
منشور  6166مار   60بتاريخ  لف الحقوق في المؤسسات العقابيةمتفتح ، وفاة سجين تهز الجزائر و علي ياحي  -1

 .10/06/6166، تم الاطلاع عليه بتاريخ  https://www.ennaharonline.com عبر الموقع 
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يقصد به ترسيخ القيم والمبادئ الدينية التي تنمي دوافع الخير والفضيلة في نف  و  ينيذيب دته
د من منها لا ب المحكوم عليه وتضعف نوازغ الشر لديه وحتى تؤتى عملية التهذيب الغاية المرجوة

توافر فيه عدة حتى يتحقق ذلك لا بد من ا عداده للقيام بهذا الدور و و ختيار رجل الدين إحسن  مراعاة
كون حاملا لمؤهل دراسي لمام الكافي بقواعد الدين وأصوله وهذا الأمر يقتضي أن يالإشروط  أهمها 

تصاله بالمشاكل التي وا  ة الحياة داخل المؤسسات العقابيالمعرفة الجيدة بظروف إضافة إلى  ،يفيد ذلك
عريفهم بمجتمع ا الأمر يتطلب عقد دورات تدريبية لرجال الدين لتذ، وهيتعرض لها المحكوم عليه

أن تكون ، وكذلك جرامهم وكيفية التعامل معهاإاب ، وظروف المحكوم عليهم وأسبالمؤسسات العقابية
ظار أن يكون سلوكه يجدب أنو ، هممشاعر قناع والتأثير على عقول من حوله و لديه القدرة على الإ

أن يكون على ثقة من نفسه ومن قدراته وأن تكون لديه رغبة ، و قتداء بهالمحكوم عليهم مما يدفعهم للإ
تزويدها بما للازمة لإقامة الشعائر الدينية و توفير الأماكن ا، وأن يتم الآخرينكل اصادقة في حل مش

داخل التقدير حترام و في المكانة التي تكفل له الإ دارة العقابيةالإ هأن تضع، و بهيلزم بأداء الدور المنوط 
تصاله بالمحكوم عليهم بما يضمن عدم الإطلاع على إتسهيل عمليات كما تقوم بالمؤسسة العقابية 

نية اللازمة لأداء المحكوم عليهم من حيازة الكتب الدي وكذا تمكين، من قبل كافة الموجدين أسرارهم
لقاء المحاضرات والدرو  فقد يكون بصفة دورية ومنتظمة وأيضا القيام إة عن طريقو  ،مناسك العقيدة

، بالإضافة لأداء الفروض جماعيا كالإحتفال ثجراء المسابقات مما يحفزهم ويكون لديهم رغبة البحإب
  .1بالأعياد

قناعهوسهم غر  القيم والأخلاق في نفوهذا بالإضافة إلى تهذيب أخلاقهم من خلال     به  موا 
ويقوم بمهمة  ،جراموبين الإ مبها مما يباعد بينه ون منها المعايير التي يلتزم واعلى أن يستمد موتدريبه

الإجتماع لأن الأمر يتطلب فهم شخصية  التهذيب الخلقي شخص متخصص في علم النف  أو
اتجاه أنفسهم و  حسا  بالمسؤولية اتجاهالتى تنمي لديهم الاعليهم تم توجيههم لحل مشاكلهم و  المحكوم
 .2الغير
بماأن التعليم حق مكفول لجميع الأشخاص سواء الأحرار أو الموجودين بالمؤسسات العقابية فلقد و    

 :أخذت بها جميع التشريعات 
 :ابية الجزائريةالتعليم في المؤسسات العق -1
ين في التعليم العام لقد عرف نشاط التعليم بالمؤسسات العقابية إنتشارا واسعا، حيث قفز عدد المسجل   
سنة  06099 في مختلف الأطوار إلى 6116/6119محكوم عليه مند الموسم الدراسي  6600من 

وهذا راجع لمختلف الأدوات التنظيمية التي توفرها الدولة لذلك وأهمها إبرام المديرية  6102/6107
                                                           

البحوث حاد الجامعات العربية للدراسات و مور،المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح ،مجلة اتمحمد سعيد ن-1
 .القانونية
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ومنها الإتفاقية المبرمة مع  العامة لإدارة السجون وا عادة الإدماج عدة إتفاقيات مع مختلف القطاعات
، وهذا من أجل تعليم الأميين الموجودين 03/16/6110الجمعية الجزائرية لمحو الأمية المؤرخة في 

داخل المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإتفاقية المبرمة مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم 
ذوي مستوى أعلى فلقد تم إبرام إتفاقية بتاريخ ، أما المحكوم عليهم 63/1/6117الكبار المؤرخة في 

مع وزارة التربية لتوفير البرامج والدرو  لهم، وكذا إتفاقية مع الديوان الوطني للتعليم  60/06/6112
فإنه يتم الإمتحانات إجراء أما فيما يخص  63/17/6117والتكوين لتلقي الدرو  عن بعد بتاريخ 

ي حين كان العدد ف 6107مركزا إلى غاية   06غ عددها ا حيث بلالإستعانة بمراكز رسمية لإجتيازه
، كما تقوم بتحفيزهم على مواصلة الدراسة من خلال تمكينهم من 6119مؤسسات سنة  0لا يفوق 

المحادثة دون فاصل لكل الناجحين والراسبين والإتصال هاتفيا للذين لم تتم زيارتهم من طرف عائلاتهم 
 1، بالإضافة إلى تنظيم حفلات تكريمية على شرف الناجحينات الخروجة من إجاز وكذا الإستفاد

 .162الملحق رقم  
 :التعليم في المؤسسات العقابية المصرية -6
أقرع المشرع المصري في قانون تنظيم السجون فصلا كاملا لتعليم وتثقيف المحكوم عليهم وهذا لقد    

ونية فإن إدارة المؤسسات العقابية تقوم بتعليم المحكوم خلال قضاء فترة العقوبة، ووفقا لتلك المواد القان
عليهم من خلال إنشاء مكاتب تشجعهم على القراءة وقت الفراغ، كما يقوم وزير الداخلية بالإتفاق مع 
وزير التربية والتعليم بتزويده بالمنهاج المقررة لتعليم النساء والرجال على حد سواء، وكذلك يتم حثهم 

 .3فرائض الدينيةعلى القيام بال
 :التعليم في المؤسسات العقابية الليبية -3
لقد نص المشرع الليبي على تعليم المحكوم عليهم، حيث تقوم إدارة المؤسسة العقابية بتعليمهم مع    

مراعاة الجن  والسن ومدى إستعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم، ويتم إنشاء مكتبات تحتوي 
ة وأخلاقية يسمح لهم بالإنتفاع بها وقت فراغهم، كما يجوز للمحكوم عليهم من على كتب دينية وعلمي

فئة أ إستحضار مايشاؤون من كتب ومجلات مرخص بتداولها على نفقتهم، كما ينص القانون على 
ا تمنح مكافأة قدرها خمسة جنيهات إذتمكين المحكوم عليهم المتوقفين عن الدراسة من إستكمالها، و 

كوم عليهم الحصول على شهادة مدرسية إبتدائية، وعشرة جنيهات في حالة الحصول على إستطاع المح

                                                           
للمحبوسين، تم الإطلاع الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة السجون وا عادة الإدماج، مقال بعنوان التعليم العام -1

  htpp://dgapr.mjustice.dz، 69/00/2024عليه بتاريخ 
عبارة عن نمودج لشاب ش، ب حيث إرتكب جريمة وحكم عليه بالحب  لمدة سبعة سنوات وأثناء هذه المرحلة  وهو-2

 .واصل دراسته وتحصل على عدة شهادات بالإضافة إلى شهادة البكالوريا
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ي حالة الحصول على شهادات جامعية، وتمنح مكافأة خمسة شهادات الثانوية وخمسة عشرة جنيهات ف
 .1جنيهات لكل محكوم عليه حفض نص القرآن وتضاعف في حالة حفظه كاملا

 :لفرنسيةالتعليم في المؤسسات العقابية ا -4
لقد نص المشرع الفرنسي على تمكين المحكوم عليهم من مواصلة دراستهم ويكون ذلك من خلال    

الإلتحاق بدورات دراسية بالمراسلة تنظمها الجمعيات، حيث يتطلب للإلتحاق بهذه الدورات أن يقوم 
ن طريق مستشار وهذا عسة العقابية إدارة الإدماج والمراقبة في المؤسالمحكوم عليه بتقديم طلب إلى 

ف ارج المؤسسات العقابية لاسيما بهدالإدماج والمراقبة، كما يجوز للمحكوم عليه بالإلتحاق بدورات خ
التدريب المهني المحدد وهذا بعد دراسة طلبه من طرف قاضي تطبيق العقوبات، حيث تشير 

عاما من  63عمرهم يقل عن الإحصائيات على أنه يتم تقديم التدريب المهني للمحكوم عليهم الذين 
بية على حرف معينة، وبالتالي عند موافقتهم على إجراء التدريبات ير أجل الحصول على شهادت تد

ي يغطيها عقد العمل فإنهم يوقعون عقود تتضمن المؤهلات المهنية التي يتم إعدادها وكذا الفترة الت
مرتبط بالعمل وهوية المدرب، كما يحصل تدريب المهني له والشروط التي بموجبها يتم التدريب البال

  يورو بالنسبة للأنشطة الإنتاجية 0المحكوم عليه طوال مدة عقده المبرم على أجرة لا تقل عن 
ة العامة الفئة الثانية ميورو بالنسبة للخد 6.37بالنسبة لتقديم الخدمات العامة الفئة الأولى، و 9.36و
 .2يورو بالنسبة للفئة الثالثة 6.91و
  :النظام الفيديرالي الأمريكيلتعليم في المؤسسات العقابية في ا -0
لقد لعب التعليم في المؤسسات العقابية الأمريكية دورا مهما في الحد من معدلات العودة للإجرام     

محكوم عليه في سجن فيديرالي في الكلية  01، حيث تم تسجيل 0309وكان أول تطبيق له في عام 
شخص بدورات تكوينية في الجامعات  601سا  وبعده بثلاث سنوات إلتحق حوالي الزراعية بولاية تك

في كاليفورنيا،ثم بعده إنتشر في باقي الولايات وباقي دول العالم، ولقد أوجدت دراسات أجرتها وزارة 
بالمئة من المحكوم عليهم الذين تم الإفراج عنهم  71أن مايقارب من  6101العدل الأمريكية عام 

من برامج  لاث سنوات، في حين الذين إستفاذوا، تم إعتقالهم مرة أخرى في غضون ث6110خ بتاري
بالمئة، كما أنه تصبح لديهم فرص كبيرة  01ة للإجرام عندهم بنسبة تقل نسبة العودتعليمية وتكوينية 

 .3في الحصول على العمل
جتماعية اية النفسية والإوعليه ومن خلال دراسة نظم تصنيف المحكوم عليهم وتقديم الرع     

ن المقارنة، يمكن إستخلاص أن هناك تفاوتا ملحوظا بين التشريعات في مدى والتعليمية لهم في القواني
الإهتمام بهذه الجوانب، وهو مايعك  تباين الفلسفات العقابية بين الدول فبعض الدول تبنت نهجا 
                                                           

 .منه 93إلى  99المعدل والمتمم، المواد من  6110لسنة  10قانون المؤسسات العقابية رقم -1
2
 - Service-Public.fr le site offciel de l’administation fransaise, Enseignment dt formation d’un détenu en 

prison, visité le 10/10/2024 
3
 - https://blackstone.edu the history of inmate education ,visité  28/03/2024. 

https://blackstone.edu/
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متمسكة بالردع الصارم دون توفير برامج إصلاحيا يركز على إعادة التأهيل بينما تظل دول أخرى 
فعالة لإعادة الإدماج، ومن وجهة نظري أن تقديم الرعاية للمحكوم عليهم لي  مجرد مسألة إنسانية بل 
هو ضرورة لضمان تحقيق الأهداف الحقيقية للعقوبة، فالمؤسسات العقابية لا يجب أن تكون مجرد أداة 

ؤسسة تعمل على إصلاح الأفراد وضمان عدم عودتهم أن يكون م للحرمان من الحرية، بل يجب
للجريمة، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المحكوم عليهم ومتطلبات الأمن 
والعدالة، لأن الإفراط في تقديم بعض الخدمات داخل المؤسسات العقابية دون ربطها بمدى جدية 

تائج عكسية مثل خلق بيئة مريحة تضعف الردع لذا المحكوم عليه في إصلاح نفسه قد يؤدي إلى ن
فإنني أؤيد تقديم الرعاية ولكن بشرط أن تكون مبنية على معايير واضحة مثل سلوك المحكوم عليه 
ومدى إلتزامه بالبرامج الإصلاحية ولي  كحق مطلق بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو مدى خطورة 

 .المجرم
من الأشخاص الطبيعية له حقوق وواجبات وسوف يعيش في  وكون المحكوم عليه هو كغيره   

ن القانون حدد هيئات تشرف على العناية به  إخاص ومعزول عن العالم الخارجي ف مؤسسة لها نظام
داريا  فكيف يتم ذلك ؟  قضائيا وا 

داري والقضائي على المؤسسات شراف الإل معرفة كيفية الإهذا ما سوف نجيب عليه من خلا  
  .ة  في المبحث الثانيالعقابي

 شراف على التنفيذ في المؤسسات العقابية الإ :المبحث الثاني 
يعهد بالإشراف على إدارة المؤسسة العقابية لمجموعة من الموظفين على رأسهم مدير المؤسسة    

ن العقابية ومساعدوه يليهم المتخصصون في جوانب مختلفة ومن تم القائمون بالحراسة والمفتشون الذي
شكالات قد تثار في إ، ومن جهة أخرى هناك ا من جهةذه 1يراقبون سير عمل المؤسسات العقابية

     ية لحقوق المحكوم عليهالمؤسسة العقابية مما يستلزم تدخل القضاء من جديد لحلها وهذا إما حما
ارية على دشراف من الناحية الإالعقابية  فكيف يتم الإ لمؤسسةي للأنه أخل بالنظام الداخل أو

        شراف قضائيا على المؤسسات العقابية ابية وهل تم خصخصتها وكيف يتم الإالمؤسسات العق
 .؟يق العقوبات في المؤسسة العقابيةأو بالأحرى فيما يتجلى دور قاضي تطب

هذا ما سوف نجيب عليه في المطلبين التاليين حيث سنتطرق في المطلب الأول للإشراف الإداري    
دنى ن أخذت الدول بقواعد الحد الأإالمؤسسات العقابية وهل تم خصخصتها مراعيين في ذلك على 

شراف القضائي وموقف نواع الإلى أإ ما المطلب الثاني سوف نتطرق فيهأ ، للمعاملة العقابية للمساجين
بعة في ارنا بالإجراءات المتالقفه منها وكذلك سنتطرق لإجراءات الاشراف القضائي في الجزائر مق

 . التشريع المقارن 
                                                           

 . 66، ص لستار، علم الإجرام والعقاب، مرجع سابقفوزية عبد ا - 1
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 الإشراف الإداري ومدى خصخصة المؤسسات العقابية : المطلب الأول
داري ثكل مؤسسة لها هيكلتها ونظامها وو إن المؤسسة العقابية ك    يرة عمل تعتمد عليها وجهاز فني وا 

كما  قانونا دةجراءات المحدإطار صلاحياتها تحقيقا لأهدافها وهذا وفق الإ، فتعمل ضمن 1يشرف عليها
أنه قد تعتمد على إدارة مركزية أو تتنازل عن بعض صلاحياتها لجهات أخرى عن طريق الخصخصة  

 فكيف يتم ذلك ؟
 إجراءات الإشراف الإداري على المؤسسات العقابية   : الفرع الأول

العقابية فأوجدت  ستفادت من التجارب والنظريات التي عرفتها النظمإإن الإدارة العقابية في الجزائر    
دارة المؤسسات العقابية هيئات ذات طابع  ستشاري تلعب دور إإلى جانب الإدارة العقابية المركزية وا 

بداء الرأي في الأمور التي تتعلق بأساليب تطبيق العقوبات إمهم في مكافحة الجريمة وذلك عن طريق 
لوطنية لتنسيق نشاطات إعادة تربية اللجنة ا السالبة للحرية وتتمثل هذه الهيئات الاستشارية في

 .2المحبوسين وا عادة إدماجهم إجتماعيا ولجنة تكييف العقوبات ولجنة تطبيق العقوبات
 في القانون الجزائري الإدارة العقابية المركزية : أولا
 3تتمثل الإدارة العقابية المركزية في المديرية العامة لإدارة السجون وا عادة الإدماج   
عادة الإدماجالمديرية  -1  :العامة لإدارة السجون وا 
السهر على ا عادة الإدماج بالإشراف على مهام كثيرة أهمها المديرية العامة لإدارة السجون و تقوم    

البرامج المسطرة التي تهدف الى تطبيق الأحكام الجزائية بغرض إصلاح المحكوم عليهم وذلك وفق 
ضع البرامج العلاجية وا عادة تربية المحكوم عليهم و وم ب، وتقدماجه في المجتمعإا عادة ضبط سلوكه و 

توفير سهر على ، وأيضا تالرياضيةوالتكوين والنشاطات الثقافية والفنية و عن طريق التعليم والرياضة 
قهم من خلال تمكينهم من والحفاظ على حقو  حترام كرامة المحكوم عليهما  ، و الظروف الملائمة للحب 

 سهروت العلمي في مختلف الميادين المتعلقة بالوسط العقابي ثتشجيع البح، كما تعمل على معرفتها
، وتقوم الورشات الخارجيةنضباط في المؤسسات العقابية وفي على ضمان الأمن وحفظ النظام والإ

التأطير الفعال لمصالح إدارة ، وتحرص على النظافة في المؤسسات العقابيةمراقبة شروط الصحة و ب
المصالح لى تزويد المصالح المركزية و ، وتسعى إير الرشيد للموارد البشريةيالتسالسجون من خلال 

 .4الضرورية لسيرهاالخارجية بالوسائل المادية 
                                                           

 . 703، ص العقاب، مرجع سابقو  مصطفى العوجي، درو  في علم الإجرام  -1
 الجزائر ،6101، 0900ب الحديث ، دار الكتادراسة مقارنة القانون الجزائري، ، السياسة العقابية فيالخوري مر ع-2

 .606ص 
 .الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية  60/01/6110المؤرخ في  10/999المرسوم التنفيذي رقم  -3
 الجزائر 6101 – 0900ب الحديث ، دار الكتاارنةدراسة مق ،ي اسة العقابية في القانون الجزائر ، السيعمر الخوري -4

 .609ص 
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 :ة المديرية العامة لإدارة السجون هيكل -2
مدراء آخرين مكلفين  0دماج مدير عام ويساعده عادة الإا  المديرية العامة لإدارة السجون و  يدير   

وتلحق بالمدير العام مفتشية عامة لمصالح السجون بالإضافة لمديرية شروط الحب  بالدراسات 
جتماعي للمحبوسين ومديرية الموارد دماج الإعادة الإا  و  ثالمؤسسات العقابية ومديرية البح ومديرية أمن

 :البشرية ومديرية المالية والمنشآت والوسائل وعن اختصاص هذه الهيئات يتمثل فيما يلي
 : ية العامة لمصالح السجون المفتش - أ

تقييم كافة و المفتشية العامة لمصالح السجون هيئة مراقبة مكلفة بالسهر على تفتيش  تعتبر   
المؤسسات العقابية والمراكز المخصصة للنساء والمراكز المخصصة للأحداث وكذلك المؤسسات 

بالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة  المفتوحة والورشات الخارجية والهيئات التابعة لإدارة السجون وهذا
قتراحات من أجل تحسين إم مراقبة كيفية سير المؤسسات العقابية وتقديذلك من خلال يتجسد العدل و 
يهات التي التوجمتابعة عمليات تنفيذ البرامج و ، و الهيئات التابعة لإدارة السجون  مراقبةوكذا الخدمة 

سير ي تواجه التالميداني للبحث عن العراقيل والصعوبات النتقال الإ، وكذا تقررها السلطة الوصية
سهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية مؤسسات العقابية، كما تدارة الإالعادي لمصالح 

 عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذلك كيفيات تشغيلهما  مراقبة مدى متابعة برامج التأهيل و و 
 .1وزير العدلإلى يرسل و هم الأعمال أ ضمن عداد تقرير سنوي يتوا  
 :مديرية شروط الحبس - ب
متابعة الوضعية الجزائية للمحكوم عليهم من ي ية تتمثل فإن أهم النشاطات التي تقوم بها هذه المدير    
ط القضائية بالمؤسسات العقابية  متابعة نشاط كتابات الضبو ، لال مسك الفهر  المركزي للإجرامخ

هذه المديرية مديريات فرعية  تضمو ، الصحة المؤسسات العقابيةحترام شروط النظافة و إسهر على كما ت
 :وهي
 : لمديرية الفرعية لتطبيق العقوباتا -1
بة الوضعية الجزائية وتكلف المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات بمتابعة وتسيير الملفات ومراق   
شكالات ، وكذلك متابعة الإعقوبات السالبة للحريةة تطبيق الوكذلك تقوم بمراقبة ومتابع كوم عليهمللمح

حترام تصنيف المجرمين إ، وتسهر على جمة عنهاالمتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية والمنازعات النا
تسيير الفهر  الإجرامي جراءات العفو الشامل و إلى تطبيق ع أيضا تسهرحسب وضعيتهم الجزائية و 

 .المركزي 

                                                           
المفتشية العامة لمصالح السجون يتضمن تنظيم  6112اغسط   60المؤرخ في  610-12المرسوم التنفيذي رقم -1
 .منه 9تسييرها ومهامها ، المادة و 
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 : المحبوسينديرية الفرعية لمعاملة الم -2
وحمايتها  كوم عليهمبالسهر على حماية حقوق المح تكلف المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين   

بتكار سبل جديدة للمحافظة على روابط وتسعى لإ، همات المقدمة من طرفوكذلك تقوم بمعالجة التظلم
 .العائلة للمحكوم عليه وعائلته وكذلك تسعى لحماية أمواله

 :رعية للوقاية والصحةالمديرية الف -3
حترام قواعد الصحة والنظافة من خلال مراقبة إعلى  بالسهرتتكفل المديرية الفرعية للوقاية والصحة    
قصد ، وكذلك تقوم بدراسة الطلبات المقدمة ة والحفاظ على قواعد الصحةعداد معايير الحماية الغذائيإ 

يرية بالمشاركة في وضع برامج التكوين لممارسة ، كذلك تقوم هده المدالعلاج من طرف المحكوم عليهم
تنفيذ برامج الوقاية والتكفل بالأمراض عداد و إ ي الطبيين وشبه الطبيين وتشارك القطاعات المعنية ف

  .الخاصة بالوسط العقابي
 :مديرية أمن المؤسسات العقابية - ت
 :هذه المديرية تضم مديريتين فرعيتين هما   
  :والمعلومات يرية الفرعية للوقايةالمد -0
تتكفل هذه المديرية بمراقبة الأمن داخل المؤسسات العقابية وتسهر على كفل حماية المحكوم    

عليهم، كما تقوم بالتحريات حول أمن المنشآت والتجهيزات ووسائل الاتصال وكذلك تقوم باقتراح 
مات اللازمة حول أمن التدخلات حول الحوادث الكبرى وتشارك في إعداد دورات الأمن وتجمع المعلو 

 .1المؤسسة
 :للأمن الداخلي للمؤسسات العقابيةالمديرية الفرعية  -2
تشريع المعمول به وتتابع تتكفل هذه المديرية بوضع مخططات الأمن للمؤسسات العقابية وفق ال   

التجهيزات والوسائل الأمنية  على تسيير ر، كما تسهالمحكوم عليهم الأمني لعملية نقل التأطير
حتياجات الأمنية ل المكلفين بالرقابة وذلك حسب الإ، وتساهم في تحضير برامج تأهيصيانتهاو 

على كفل الأمن الداخلي لهياكل المؤسسات  تسهروالوسائل المستعملة داخل المؤسسة العقابية و 
 .2العقابية والمستخدمين والمحكوم عليهم

عادة الإدماج الإمديرية البحث و  - ث  :مكوم عليهجتماعي للمحا 
 :مديريات فرعية تتمثل فيما يلي 0 كوم عليهم جتماعي للمحتضم مديرية البحث وا عادة الإدماج الإ   
 

                                                           
وزارية المشتركة لتنسيق يحدد تنظيم اللجنة ال 6110نوفمبر  11المؤرخ في  063-10المرسوم التنفيذي رقم -1

 .نشاطات اعادة التربية للمحبوسين و اعادة ادماجهم الاجتماعي و مهامها و تسييرها
 .يحدد كيفية تنظيم المؤسسات العقابية و تسييرها  6112مار   11المؤرخ في  013-12المرسوم التنفيذي  -2
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 : الفرعية لتكوين وتشغيل المحبوسينالمديرية  -1
تتكفل هذه المديرية بمتابعة اليد العاملة العقابية في الوسط المغلق والوسط المفتوح وفي الورش    

على تنظيم  وتسهرضية لفائدة المحكوم عليهم طات الفكرية والثقافية والريا، كما تشجع النشاةالخارجي
 .محو الأمية برامج التعليم والتكوين المهني و  د، وتنفالخاصة بمختلف الأطوار متحاناتالإ
 : ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسينالمديرية الفرعية لبرامج إع -2
، كما المجتمع المدنيوالمؤسسات العقابية والجمعيات و تتكفل هذه المديرية بتنسيق أعمال الهيئات    

خصائيين النفسانيين وكذلك تقوم بمتابعة خلايا جتماعية والأات الإتقوم بمتابعة نشاط المساعد
 .1جتماعيةجرام  ونشاط المساعدات الإية المكلفة بالتعرف على عوامل الإالمؤسسات العقاب

 :المديرية الفرعية للبحث العقابي -3
جتماعي وتسعى للتعاون مع البحوث العلمية حول الوسط الإهذه المديرية بتشجيع الدراسات و  كفلتت   

 .الهيئات العلمية لمحاربة الجريمة
 :للإحصاءاتالمديرية الفرعية  -4
تتكفل هذه المديرية بجمع المعطيات الواردة من المؤسسات العقابية والمؤسسات العمومية وتقوم    

 .استغلالها ونشرهابتحليل الإحصائيات و 
 :  جتماعييرية الموارد البشرية والنشاط الإمد - ج
تقوم بتسيير موظفي المؤسسات و  ستعمال الموارد البشريةإترشيد على  تتكفل هذه المديرية بالسهر   

، وترقية التكوين المستمر، كما تسهر على تطبيق برامج التكوين الأولي و سلاك التابعة لهاالأالعقابية و 
 .2جتماعيالإالنشاط 

 :ديرية المالية والمنشآت والوسائلم - ح
تكلف هذه المديرية بتسيير الأموال المنقولة والعقارية وتقوم بتحديد وتقدير حجم الإحتياجات فيما    

عتمادات المالية المخصصة  لسير المصالح كما تقوم بتسيير الإيخص التجهيز والوسائل الضرورية 
المديرية الفرعية مديريات فرعية هي  0ربع أمديرية جهيز وتضم هذه الطار ميزانية التسيير والتإفي 

المديرية و المديرية الفرعية للإعلام الآلي و ديرية الفرعية للمنشآت القاعدية المو  المحاسبةللميزانية و 
 .3الفرعية للوسائل العامة

                                                           
 . 620، ص بقئري، مرجع ساالسياسة العقابية في القانون الجزا ،عمر الخوري -1
 .626، ص سة العقابية في القانون الجزائري، مرجع سابقالسيا ،عمر الخوري -2
يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق  6110نوفمبر  11المؤرخ في  063-10المرسوم التنفيذي رقم -3

 .نشاطات اعادة التربية للمحبوسين و اعادة ادماجهم الاجتماعي و مهامها و تسييرها
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عادة إ سسات وكتابة ضبط المحاسبة فإن مؤ وهذا فضلا عن مصلحتي كتابة الضبط القضائية    
 :التربية والوقاية والمراكز المخصصة للنساء تضم المصالح التالية 

 :مصلحة المقتصدة -1
الممتلكات المنقولة والعقارية وا عداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها  تكلف مصلحة المقتصدة بتسيير    

 .1وتسيير المخزونات والموارد الغذائية
 : مصلحة الإحتباس -2
             نضباط الموظفينإا  بمراقبة تسيير عملية مناداة المحكوم عليهم والسهر على حتبتكلف مصلحة الإ   
 .، كما تنظم الحراسة والمناوبة وتسهرعلى تصنيف المحكوم عليهم وتوزيعهمماكن الحب في أ
  :مصلحة الأمن -9
على أمن تكلف مصلحة الأمن بالسهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالمؤسسة وتسهر    

ستعمال العقلاني للموظفين وتسيير والإ المؤسسة والأشخاص من خلال متابعة نشاطات الأمن الداخلي
 .العتاد والأجهزة الأمنية 

 :جتماعيةمصلحة الصحة والمساعدة الإ -4
تتكفل هذه المصلحة بالمشاكل الاجتماعية للمحكوم عليهم وتقوم بتقسيم وتنظيم ومراقبة الموظفين    

 دعلى تنفي النفسي للمحكوم عليهم وكذلك تسهركما تقوم بالتكفل الصحي و  ،صلحةن للمالتابعي
 .جراءات الوقاية من الأوبئةإ
 :دماجعادة الإإمصلحة  -2
تقوم هذه المصلحة بتنظيم محاضرات ذات طابع تربوي وديني وثقافي وتسير المكتبات وتزودها    

ن المحكوم عليهم وكذلك تنفذ مقررات لجنة تطبيق بأحدث الكتب وتراقب تطبيق برامج التعليم وتكوي
 .العقوبات وتنسق انشطة اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين مع الهيئات المختصة 

 :دارة العامةمصلحة الإ -2
ة المؤسسة دارة وكذلك مراقبة نظافنضباط الموظفين وتسيير شؤون الإإتسهر هذه المصلحة على    

 .ومتابعة أعمال الصيانة
كما تضم مؤسسات إعادة التربية والتأهيل مصلحة متخصصة للتقسيم والتوجيه وتقوم بدراسة سلوك    

وشخصية المحكوم عليهم وأيضا تقوم بتقييم خطورة المحكوم عليه وا عداد برامج فردية لإعادة التربية 
 .2مدرجة خطورتهإلى  المؤسسة العقابية المناسبة ل م، كما تقترح توجيه المحكوم عليهدماجعادة الإوا  
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ولتحقيق الغاية المبتغاة من تنفيذ السياسة العقابية والمتمثلة في إعادة تربية المحكوم عليهم وا عادة    
مؤهلين ومدربين ومكونين في هذا المجال ونقصد كفاء دماجهم لا بد أن تعهد هذه المهنة لأشخاص أإ

ر صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في بهم الموظفون العاملون بالمؤسسة العقابية وفي هذا الإطا
لتحاق بالأسلاك الخاصة على أسا  الاختبارات المهنية للإ يحدد برامج المسابقات 6110فبراير  10

ختبار نهائي ا  ات كتابية و ختبار إمتحانات المهنية لمختلف الأسلاك السجون، وتتضمن برامج الإبإدارة 
المتضمن القانون  6111جوان  17المؤرخ في  11/027 كما صدر المرسوم التنفيذي رقم، للقبول

الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون حيث اشتمل على مختلف الأسلاك وحدد 
النظام وكذاالتكوين و الترسيم والترقية في الدرجة لتربص و واالتوظيف والترقية وشروط الحقوق والواجبات 

 .ادات الاستدلالية للمناصب العليازيالتصنيف الرتب و و التأديبي 
ويمكن هذا القانون الموظفون من أداء مهامهم بالمؤسسات العقابية للبيئة المغلقة وكذا البيئة    

المفتوحة والورشات الخارجية وكذا على مستوى المصالح المركزية للإدارة العامة للسجون ومؤسسات 
 .1كوم عليهمعادة الادماج الاجتماعي للمحكلفة بإالتكوين التابعة لها والمصالح الخارجية الم

ة يتوقف بالدرجة وما يمكن قوله أن نجاح السياسة العقابية التي رسمتها الإدارة العقابية المركزي   
ولي ، لذلك يجب على الجهات المعنية أن تنتقاء المرشحين لهذه الوظائفا  ختيار و إالأولى على حسن 
 .نتقاء المرشحين لهذه الوظائفا  ختيار و إالعناية اللازمة في 

 في المؤسسات العقابية الجزائريةستشارية الهيئات الإ: ثانيا
جتماعيا وتتمثل إدماجهم إستشارية لها دور كبير في إعادة تربية المحبوسين وا عادة إن الهيئات الإ   

 :ستشارية في ما يليهذه الهيئات الإ
عادة إدماجهم  إجتماعياالمحبوسين و ادة تربية اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إع -1   :ا 

ا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين نجد أنه نص على إحداث يم السجون و بالرجوع إلى قانون تنظ   
جتماعيا هدفها مكافحة إدماجهم إلجنة  وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وا عادة 

ويعين 3ممثلهأو  العدل يترأسها وزيريكون مقرها وزارة العدل و و، 2ماعيجتوتنظيم الدفاع الإح الجنو 
 .سنوات 0عضاء هذه اللجنة بقرار من وزير العدل لمدة أ 

                                                           
  المتضمن القانون الأساسي للموظفين 6111جوان  17المؤرخ في  11/027المرسوم التنفيذي رقم  -1
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  6110فبراير  12المؤرخ في   10-10قانون رقم -2

 منه 60الجزائر المادة  –بوسين للمح
يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق  6110نوفمبر  11المؤرخ في  063-10المرسوم التنفيذي رقم  -3

تشكيل   تنص على أن 6ا ، المادة نشاطات اعادة التربية للمحبوسين و اعادة ادماجهم الاجتماعي و مهامها و تسييره
وزارة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة الدفاع الوطني  من ممثلي القطاعات الثالية هذه اللجنة فإنها تتكون 

وزارة الفلاحة و وزارة التهيئة العمرانية والبيئة و وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة المساهمة وترقية الاستثمارات و المالية 
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في حتبا  ي من شأنها تحسين ظروف الإقتراح كل التدابير التإب وعن مهام هذه اللجنة فإنها تقوم   
والأعمال الإعلامية الرامية للوقاية من الجنوح القيام بالنشاطات الثقافية وكذا المؤسسات العقابية 

مؤسسات البيئة وضعية  تقييمو التشجيع على البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة وكذا ومكافحته 
التقييم الدوري للأعمال وكذا تقوم ب قتراحات في هذا المجاللإتقديم افراج المشروط و المفتوحة ونظام الإ
المشاركة في إعداد برامج الرعاية و الحرية النصفية الورشات الخارجية و التشغيل في المباشرة في مجال 

ق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي نست، و فراج عنهمبعد الإ كوم عليهمحقة للمحاللا
 .للمحكوم عليهمجتماعي دماج الإعادة الإإ تساهم في 

أشهر ويمكن أن تجتمع في دورة  2قل كل ستة وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة على الأ  
تحت تصرفها كل الوسائل وتضع الدولة  ، عضائهاأ رئيسها أو بطلب من ثلتي ستثنائية بطلب من إ

 .1المالية الضرورية لأداء مهامهاالمادية و 
    :لجنة تكييف العقوبات -2
منه على أنه  009دة نصت الما ثاللجنة في قانون تنظيم السجون حيلقد نص على إنشاء هذه    

        دمة من النائب العامتنشأ لدى وزير العدل لجنة تكييف العقوبات تتولى البت في الطعون المق
فراج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات وكذا مقررات في طلبات الإ ثالمحبو  وتب أو

بناءا مرة واحدة كل شهر تجتمع  ، حيث أنها2رفض التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات السالبة للحرية
الفصل في الطعون التي تقدمها بتقوم هذه اللجنة ، و دعت الضرورة لذلك إذاعلى استدعاء رئيسها 

فراج المشروط التى تصدرها لجنة تطبيق مقررات الإالنيابة العامة على مستوى المجل  القضائي ضد 
الرأي في الملفات المعروضة عليها من  قبل  ، كما أنها تبديبات على مستوى كل مؤسسة عقابيةالعقو 

ختصاص لوزير العدل وكذا الحالة فراج المشروط التي يؤول فيها الإالإوزير العدل في حالة ملفات 
لمؤسسة أي التي يقوم فيها المحكوم عليه بتقديم البيانات أو المعلومات التي من شأنها المسا  بأمن ا

بحضور  هامقررات وتصدر خل المؤسسة العقابية أو خارجهادا يقافهم سواءإالكشف عن مجرمين ويتم 

                                                                                                                                                                                

وزارة الثقافة و وزارة الاتصال و ة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات وزار و وزارة الأشغال العمومية و والتنمية البيئية 
وزارة و وزارة السكان و العمران و وزارة التعليم والتكوين العلمي و وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية و 

كما يمكن ، وزارة السياحةو ضة وزارة الشباب و الرياو وزارة التشغيل والتضامن الوطني و العمل والضمان الاجتماعي 
الهلال و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها  :للجنة الاستعانة بممثلي الجمعيات و الهيئات التالية 

لخبراء والمختصون في هذا او الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم و الأحمر الجزائري 
 . ل المجا

 . 10/063من المرسوم التنفيذي رقم  3. 1..0.2.7المواد -1
   المحبوسين، دراسة عملية تطبيقية، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعية لإعادة ادماج سائح سنقوقة-2

 .90ص . الجزائر ،عين مليلة،  بدون طبعة ،دار الهدى
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، كما تبلغ الأصوات يكون صوت الرئي  مرجحا بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلعضاء و ي الأثلث
مقررات اللجنة عن طريق النيابة العامة ويسهر قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذها وتكون هذه 

 .1نالمقررات نهائية غير قابلة لأي طع
دد الذي يح 07/10/6100المؤرخ في  10/010طار صدر المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الإ   

المديرية العامة لإدارة حيث يوجد مقرها بمقر ، 2سيرهاتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها و 
  . عادة الادماجا  السجون و 

 : لجنة تطبيق العقوبات-3
نشاء في إتماعي للمحبوسين نجد أنه نص على جدماج الاادة الإع لقانون تنظيم السجون وا عبالرجو    

كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة تربية وكل مؤسسة إعادة تأهيل وفي المراكز المخصصة للنساء 
تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات وتجتمع وتباشر هذه اللجنة صلاحياتها ، 3لجنة تطبيق العقوبات
يب وتوزيع المحكوم عليهم  حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمة ترتوتقوم بمرة واحدة كل شهر 
ستعدادهم للإصلاح  إيتهم ودرجة وكذا تحديد جنسهم وسنهم وشخص ،عليهم من أجلهاالتي ألقي القبض 

جازات إدراسة طلبات ، كما تقوم بقتضاءند الإمتابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عو 
تطبيق  وتتابعالمشروط بصفة عامة  فراجطلبات الإتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و الخروج وطلبات ال

ي ثلفات المعروضة عليها بحضور ثلوتتداول هذه اللجنة في الم، 4تفعيل آلياتهاعادة التربية و إ برامج 
 .، وفي حالة التعادل يكون صوت الرئي  مرجحا صواتغلب الأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأأ 

الذي يحدد تشكيلة  10/10/6110بتاريخ 10/011در المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الإطار ص   
 . 5لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها

                                                           
العقوبات وتنظيمها  جنة تكييفيحدد تشكيلة لالملغى،  6110ي ما 07المؤرخ في  010-10قم المرسوم التنفيذي ر -1

 منه 9،0،3، 6المواد  وسيرها
وعن تتشكيل لجنة تطبيق العقوبات فإنها تتكون من قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيسا وممثل عن المديرية -2

 مكلفة بالشؤون الجزائية وطبيب ممارالمكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل عضوا وممثل عن المديرية ال
  بإحدى المؤسسات العقابية وعضوان يختارهما وزير العدل من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة بالمهام 

 .المسندة للجنة 
أنه تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة تربية وكل مؤسسة إعادة تأهيل وفي تنص على  60المادة -3

 .المخصصة للنساء لجنة تطبيق العقوباتالمراكز 
جتماعي ماج الإا عادة الإدالمتضمن قانون تنظيم السجون و  6110فبراير  12المؤرخ في   10-10قانون رقم -4

 .منه 66، المادة رللمحبوسين، الجزائ
ت وكيفية احدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبالذي الملغى  10/10/6110بتاريخ   10/011المرسوم التنفيذي رقم -5

تتشكل لجنة تطبيق العقوبات من من مجموعة من الأعضاء الرئيسين يتمثلون في منه نصت على أنه  6ادة سيرها الم
رئي  و المسؤول المكلف بإعادة التربية وكل من مدير المؤسسة العقابية عضوا و كل من قاضي تطبيق العقوبات رئيسا 
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وما يمكن قوله عن هذه اللجنة أنها تعمل بالموازاة مع قاضي تطبيق العقوبات وتحت إشرافه في    
في مسألة تطبيق العقوبات    ثلا علاقة لها بالببالتالي دة تربية المحكوم عليهم لا غير و مجال إعا
ضافة للهياكل التي تم ذكرها ودورها الأساسي فهناك من يتولى المهمة لإإن المؤسسة العقابية باوعليه ف

المدير الذي تقع على عاتقه العديد من الأعباء وهذا نظرا لأهمية هذه الهيئة وما تحمله  الصعبة وهو
في شراف على جميع العاملين بها ويراقب التجاوزات التي ترتكب لإى امسؤوليات فهو يتولمن 

 إلى المؤسسة العقابية، بالإضافة اخلد ثبلاغ على كل مايحدنه يقوم بالإ، كما أالمؤسسة العقابية
كل  ون منعي، وكذلك اخلي فيهادالعلى حراستها والمحافظة على النظام  بالسهر ون يقوم الذين الحرا 

 الذين المفتشون  ، وأيضا هناكمن محاولة الهروب وكذا منعهمرتكبها المحكوم عليهم التجاوزات التي ي
الوسائل التي يتم بها التهذيب بمراقبة سير العمل داخل المؤسسة العقابية ومدى مطابقة ون يقوم

مشرفة عتداء عليهم من طرف الهيئات الحتى لا يتم الإوهذ حفاظا على حقوق المحكوم عليهم للقانون، 
 .1، كما أنهم يتلقون الشكاوي من المحكوم عليهم في المؤسسات العقابيةلى سير المؤسسات العقابيةع

صلاحات تشريعية مست بإ جاء المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  00-60القانون رقم  إلا أن 
ت تضطلع فيه مرحلة تنفيذ العقوبات  إذ انتقل المشرع من نظام يغلب عليه الطابع الإداري، والذي كان

لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات بجزء معتبر من اختصاصات تنفيذ العقوبة، إلى نظام 
لتطبيق  قسما 291إلى  267ث بموجب المواد فقد استحد. يكر  الطابع القضائي لتطبيق العقوبات

الطلبات العقوبات على مستوى محكمة مقر المجل  القضائي، وأسند إليه الفصل في مختلف 
والمنازعات المتعلقة بتطبيق وتكييف العقوبات، مع إقرار إمكانية الطعن في قراراته أمام غرفة تطبيق 

الضمانات القضائية للمحكوم ويعك  هذا التوجه إرادة المشرع في تعزيز . العقوبات بالمجل  القضائي
 لتطور التشريعي أفرز إشكالاهذا اغير أن . وتوحيد جهة الاختصاص في مسائل تنفيذ العقوبات عليهم

يتمثل في استمرار النصوص المنظمة للجنتي تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات ضمن القانون 
ا رغم انتقال اختصاصاتهم ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتعلق بتنظيم السجون وا ع 10-10رقم 

لتعديل قانون تنظيم السجون بما   تشريعياإلى الجهات القضائية المستحدثة الأمر الذي يستدعي تدخلا
 .يحقق الانسجام بين النصوص القانونية ويزيل أي تعارض أو غموض في تحديد الجهة المختصة

 

                                                                                                                                                                                

مربي من المؤسسة العقابية و طبيب المؤسسة العقابية و سة العقابية مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسو الإحتبا  
 .مساعدة إجتماعية من المؤسسة العقابية عضواو عضوا 

طلاع عليه بتاريخ نترنت، تم الإعقابية سليمة، المؤسسات العقابية ودورها في إعادة التأهيل، مقال منشور في الأ-1
10/01/6166. 
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دنى لمعاملة لتي تبنتها وثيقة  قواعد الحد الأللمعايير ا المقارنة مدى موافقة التشريعات-اثالث
 :المسجونين

ملحق فإنه حرص على إنتقاء الموظفين على إختلاف درجاتهم بكل بالرجوع للقواعد التي حددها ال   
نسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدرتهم الشخصية وهذا نظرا لأهمية الدور  عناية بالإعتماد على نزاهتهم وا 

بالتالي إعادة كل خطورة على المجتمع و المنوط بهم لأنهم سوف يشرفون على إعادة تربية فئة تش
 : مكن قوله أنوما ي ،دماجهم فيهإ

وذلك من شراف عليها دارة المؤسسة العقابية والإإفي  عتمد على هذه المعاييرإ المشرع الجزائري    
الإدارة العقابية لوزارة العدل أمر حاسم طبقا  ، كما أنه جعل مسألة تبعيةاهاخلال القوانين التي تبن

، وهو نف  1وزير العدل المتضمن صلاحيات 0311/ 06/10المؤرخ في  11/000للمرسوم رقم 
الموقف الذي تبناه المشرع الليبي من خلال جعل جهاز الشرطة القضائية يتبع وزارة العدل الليبية والتي 
بدورها تتولي إدارة المؤسسات العقابية من خلال تحديد مدير عام في كل ولاية يتولى ذلك ويسهر على 

ة عقابية مأمور يكون مسؤولا عن الموظفين توفير الرعاية للمحكوم عليهم، حيث يعين لكل مؤسس
    .2والمحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية

دارة العقابية لوزارة الداخلية  كما إلا أنه جعل تبعية الإلبناني فرغم تبنيه لتلك القواعد أما المشرع ال   
ية، ويقوم بمراقبة  ؤسسة العقابأنه حدد الموظفين في مدير المؤسسة الذي يرأ  جميع العاملين بالم

قتصادية كذلك، ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن المواليد الإ شراف عليهم ويتولى الأمورالإأعمالهم و 
ختصاصات قائد المؤسسة إمن قانون تنظيم السجون اللبناني أنه من  07والوفيات، حيث نصت المادة 

مور المختصة المتعلقة بالقيادة وكذلك الأتجاه رؤسائه عن جميع تفرعات الخدمة إالعقابية  أنه مسؤول 
دبه تحت سلطة عن التفتيش فيقوم بهذه المهمة قائد الدرك الوطني أو من ينت أما ة،بالإدارة والمحاسب

داريين بالإطلاع على حالة المؤسسات نتداب أحد المفتشين الإإ، ويمكن لوزير الداخلية وزير الداخلية
  .3سبوعالعقابية  وتفتيشها مرتين في الأ

 تابعة لوزارة الداخلية المتمثلة في مصلحة السجون  العقابية دارةعتبر الإإ وكذلك المشرع المصري    
دارة إدارة مركزية ويتولى مدير عام إدارة المؤسسة العقابية إتتولى مسؤولية  على أنه حيث نص

أو مديره مسؤول عن حراسة  ومن هنا فان مأمور المؤسسة العقابية، 4هاشراف عليالإو المؤسسة العقابية 
تنفيذ الأحكام الصادرة وكذلك تنفيذ أوامر المدير العام للمؤسسات لى ع المحكوم عليهم وكذلك مسؤول

                                                           
 .منه 2،7، المواد المتضمن صلاحيات وزير العدل 0311/ 06/10ي المؤرخ ف 11/000المرسوم رقم -1
 Geneva Centre for Security Sectorم في شأن السجون منشور عبر الموقع 0326لسنة  03قانون رقم -2

 Governance  https://lawsociety.ly  منه 29، 26، 20مواد ال 10/13/6160ثم الاطلاع عليه بتاريخ. 
  .منه 06المادة  الملغى، 00/16/0303بتاريخ  00901اصادر بموجب المرسوم  قانون تنظيم السجون اللبناني-3
 .671مرجع سابق، ص  ،علم العقاب، جيب حسنيمحمود ن -4

https://lawsociety.ly/
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، وهو نف  الوضع الموجود في المملكة العربية 1ومسؤول عن حماية حقوق المحكوم عليهم العقابية
اري على شراف الإدالإ ابعة لوزارة الداخليةالمديرية العامة للسجون والتي هي ت تتولىالسعودية حيث 

وضمان توفير اليومية داخل المؤسسات العقابية المؤسسات العقابية وهذا من خلال تنظيم العمليات 
ضطرابات أو محاولات الهروب وتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمحكوم عليهم ومنع الإ الخدمات

  .2جتماعية لهممات الإوالخد
العدل حيث يشرف عليها وعلى هيئاتها  زيرع الفرنسي فإنه جعل الإدارة العقابية تابعة لو أما المشر    

ى رعاية ه ونظرا لأن هذا الجانب يحتاج إلوهو نف  الموقف المتبنى من طرف المشرع الجزائري، وعلي
لقضائية خاصة ونمادج معينة فالأفضل أن يتم فصله عن السلطة السياسية وتركه خاضع للسلطة ا

السياسية ختصاص من طرف هذه الجهات وكذا يتم فصله عن الأمور وهذا حتى يسهل ممارسة الإ
 .لعدم وجود تداخل بينهما

أما في أمريكا فإنه يتم تنفيذ الإشراف المزدوج على المؤسسات العقابية إداريا وقضائيا حيث يتولى    
والولائية والمحلية متمثلة في السجون الإشراف الإداري الهيئات التنفيذية على مستوى الفيديرالية 

ارة العدل ويتولى مكتب السجون الفيديرالي التابع لوز  (Federal Bereau of prisons) الفيديرالية
أساسا في وضع السياسات واللوائح الخاصة بمعاملة المحكوم عليهم  الإشراف على إدارتها ويتمثل دوره

جراء عمليات التفتيشوتو  دارة برامج يبية تأدلتدقيق الداخلي وكذلك تنفيذ التدابير الوا فير الأمن  وا  وا 
المؤسسات العقابية المحلية فإنه يتم إدارتها من طرف إدارة الإصلاحات أما إعادة التأهيل، 

(Department of corrections)  ويتمثل دورها أساسا في وضع المعايير التشغيلية للمحكوم عليهم
متثال للقوانين واللوائح يبهم والإفراج عنهم ومذا ضمان الإم عليهم وتأدوالإشراف على تصنيف المحكو 

الولائية، أما المؤسسات العقابية المحلية فإنه يتولى إدارتها من طرف شرطة المقاطعات أو سلطات 
كذا المحكوم عليهم بفترات قصيرة، وهذا البلدية ودورها يتمثل أساسا في إحتجاز المتابعين قضائيا و 

فة إلى الهيئات الرقابية الخارجية والمتمثلة في مجال  وهيئات المؤسسات العقابية الولائية بالإضا
وتتولى الإشراف عليها سياسيات الإصلاحيات بالإضافة إلى مكتب المفتش العام الذي يقوم بالتحقيق 

ل الرايبطة في السلوكات داخل المؤسسات العقابية الفيديرالية، وكذا هيئات الإعتماد الإصلاحية مث
والتي تقوم بتحديد  (American Corretional Association, ACA)الأمريكية للإصلاحيات

  .3المعايير المهنية لإدارة المؤسسات العقابية

                                                           
  .منه 6،9، المواد المعدل والمتمم ، مصر 0302لسنة  932قانون تنظيم السجون رقم  -1
  06/01/6160ثم الاطلاع عليه بتاريخ  www.pgd.gov.sa ية العامة للسجون للمملكة العربية السعودية،المدير -2

3
 -The Prison Ligation Reform Act (PLRA) was enacted  in the United State on april 26,1996, when President 

Bill Clinton signed, It iscodified at 42 U.S.C. § 

http://www.pgd.gov.sa/
http://www.pgd.gov.sa/
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وعليه  يظهر أن الإشراف الإداري على المؤسسات العقابية يشكل عنصرا أساسيا في نظام العدالة    
يهدف إلى ضمان إحترام حقوق المحكوم عليهم وتحقيق العدالة  في مختلف التشريعات، حيث زائيةالج

دارة المؤسسات العقابية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدوليةمن خلال مراقبة ظروف الإحتجاز   وا 
من دولة إلى أخرى حيث يتطلب بعضها تدخلا أكثر من الهيئات  وتتفاوت أنماط الإشراف الإداري 

البعض الآخر على الرقابة الإدارية والتنظيمية من قبل السلطات المختصة وفي القضائية بينما يقتصر 
جميع الحالات يعد الإشراف الإداري آلية سياسية لضمان تحسين ظروف المحكوم عليهم وحماية 
حقوقهم داخلها مما يساهم في تحقيق العدالة وا عادة تأهيل المحكوم عليهم بما يتماشى مع مبادئ 

 .حقوق الإنسان
وبما أن المؤسسات العقابية تهتم بفئة تشكل خطورة على المجتمع وتسعى لإعادة تربيتها من أجل    

إعادة دمجها هل يمكن لها أن تتشارك مع مؤسسات من القطاع الخاص في ذلك ؟ هذا ما سوف 
 .نجيب عليه في الفرع الثاني

 خصخصة المؤسسات العقابية : الفرع الثاني
هذا بعد تغير الغرض من كانت في العصر الحديث و ؤسسات العقابية إن فكرة خصخصة الم   

ضافة إلى هذا بالإو الهدف منه تصليح وتهديب السلوك  ، أصبح1العقوبة فبعدما كان الإيلام و التعديب
 2شكاليات بخصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحريات في المؤسسات العقابيةطرحت العديد من الإ أنه

رهاق ميزانيتها من ا  و كتظاظ المؤسسات العقابية إلق بور وفعالية العقوبة ومنها مايتعفمنها مايتعلق بد
لية تعاقد بين جهة أخرى وهذا مادفع بظهور فكرة خصخصة المؤسسات العقابية والتي تعرف بأنها عم

من  ا، وهذتقديم خدمات لهاومؤسسات القطاع الخاص من أجل ادارة المؤسسات العقابية و  الحكومة
ولكن  مستوى الخدمات التي يتم تقديمهاتخفيف وتقليل التكلفة الإقتصادية وكذلك تحسين  أجل

ختلاف التوجه الإقتصادي والسياسي الخاص بها فإن ا  ياسة التي تعتمد عليها كل دولة و بإختلاف الس
عتماد هذه الخصخصة لم يكن من طرف جميع الدول إنما فقط البعض منها مثل الولايات المتحدة إ 
حيث بدأت بخصخصة مؤسساتها العقابية في الثمانينات ردا على إرتفاع معدل المحكوم  لأمريكيةا

عليهم نتيجة الحرب على المخدرات والسياسات الصارمة إتجاه هذه الجريمة، وقام شريكتين رئيسيتين 
حكوم عليهم بالسيطرة على هذه الصناعة حيث تديران نسبة كبيرة من المحكوم عليهم الفيديراليين والم

                                                           
خصخصة المؤسسات العقابية  ،ستحدثة لمواجهة أزمة تكد  السجون ، النظم المجصاص رجاء، بودبة سعيدة-1

سنة  ، 1المجلد ، 0، العددجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائرنموذجا، مجلة العلوم القانونية والإ
 0003، ص  6169مار 

جدة  ،ة السعودية للنشر والأبحاث، الشركالاقتصاد السعودي بين النظرية والتطبيق خصيص، تفاروق أخضر -2
 .61، ص 0330
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العام إلى القطاع  عشهدت هذه الأخيرة تحولات في إدارة مؤسساتها العقابية من القطاو  ،في الولايات
  .؟باب الخصخصة وما موقف الدول منهافما هي أس ، 1الخاص

 أسباب الخصخصة: أولا
ها ختصاصإلى التنازل عن إمنه المؤسسات العقابية دفع بها  إن الضغط الذي أصبحت تعاني   

 هذا بالرجوع الى دارية والمهنية للمؤسسات العقابية و ستوى الكفاءة الإتدني مللقطاع الخاص وهذا بسبب 
دارة العقابية لم تفلح أن الإ دارة المؤسسات العقابية، حيث نجدإحصائيات والدراسات التي تصدرها الإ
كذلك غياب الحوافز و عليها ساليب التي تعتمد لأوهذا بسبب ا إصلاح المحكوم عليهإلى ي الوصول ف

صبح يشكل أمما زدحام المؤسسات العقابية إ، بالإضافة إلى التي من شأنها التقليل من ظاهرة الإجرام
شكال تعاني منه معظم المؤسسات الإ على تنفيذ العقاب، وهذاضغط كبير فيها وذلك لقلة المشرفين 

فكثرة  التكاليف المالية الباهظةإلى ، بالإضافة العقابية  في العالم بسبب نقص سبل الوقاية من الجريمة
شراف مجهز سواء إكذلك طاقم العقابية التي تأويهم و المجرمون يستلزم وجود عدد كبير من المؤسسات 

 .2شخاص أو من حيث الوسائل الماديةمن حيث الأ
 أشكال الخصخصة : تانيا
بناءا على مستوى المشاركة والتدخل  وهذان خصخصة المؤسسات العقابية تتخذ الأشكال التالية إ   

 :من قبل القطاع الخاص
 :خصيص الشاملالت -1
دارتها وتشغيلها وهذا بعد     يقوم القطاع الخاص في هذه الحالة بإنشاء وبناء المؤسسات العقابية وا 

 دور لتالي يقتصرعقد يبرمه مع الدولة ويكون الدفع من قبل الدولة بناءا على عدد المحكوم عليهم وبا
شراف على التشغيل والتأكد من متطلبات العقد إن تم تنفيذها وأن الإ فيلة فقط الدولة في هذه الحا

في الولايات المتحدة هذا الأسلوب في بداية الثمانينات  ، ولقد ظهرالتشغيل يجري بالطريقة السليمة
هام هيئات الدولة هو من م نتقادات وخاصة أن تنفيذ العقابإفي بريطانيا وتعرض لعدة الأمريكية و 

 .العامة
 :التخصيص الجزئي  -2

تقوم الإدارة المركزية للمؤسسات العقابية بالتعاقد مع بعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص     
، وهنا تظل الدولة تملك وتسير لتقديم خدمات مختلفة كالتغذية والنظافة أو خدمات صحية وذلك

حراستها ومسك تقوم بإدارة المؤسسة العقابية و  ة حيثالمؤسسات العقابية وفق المقتضيات المتطلب
                                                           

 الرياض ،عقابية وأثرها في تنفيذ القانون، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، خصخصة المؤسسات المصطفى محمد بيطار -1
 .16، ص 6110سنة 

 لحديثة في الاصلاح و التأهيل، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات الأردنيةية ا، دور النظم العقابفهد يوسف الكساسبة-2
 .1، ص 6106، لسنة 13العدد  
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 2نتقادات رادعة بخلاف الأسلوب الأولر هذا الأسلوب فرنسي ولم يتعرض لإويعتب 1السجلات في حين
ن عن الرغبة في  زيادة القدرة حينما صرح وزير العدل ألبين شالاندو  0312حيث يرجع تاريخه لسنة 

مؤسسة عقابية وهذا لمواجهة  60حيث اعتمد برنامجا بمقتضاه تم بناء  ،ية للمؤسسات العقابيةستيعابالإ
الأمريكية لدراسة تجربة الخصخصة زدحام الشديد وعلى إثرها قام بإرسال وفد إلى الولايات المتحدة الإ

قارنة هذا بانشاء مؤسسات عقابية خاصة مر إيجابية عن نجاح هذه السياسة و حيث كانت معظم التقاري
لبرلمان على اقتراح قانون إلى إر دفع الوزير الفرنسي أنذاك ، وهذا الأمالعقابية العامة بالمؤسسات

ي دار أسفر على ذ، غير أن النقاش الريكي في خصخصة المؤسسات العقابيةيعتمد على النهج الأم
تغيير المخطط وهذا بخصخصة جزئية أو مايعرف بشبه الخاص حيث اتخذت الحكومة الفرنسية حلا 

 03174جوان  66وصدر قانون الخصخصة في  ،3بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص وسطا
طعام مستوى المؤسسة العقابية ومهام الإوليت المهام السيادية لموظفي الدولة على أومن خلاله 

 .5العمل والتدريب للقطاع الخاصوالنظافة و والصيانة 
  موقف الفقه من خصخصة المؤسسات العقابية: ثالثا
 من الفقه ورفضا من الجانب الآخر إن فكرة خصخصة المؤسسات العقابية لقيت قبولا من جانب   

 ولكل اتجاه حجج اعتمد عليها 
 : د لفكرة خصخصة المؤسسات العقابيةالإتجاه المؤي -1
 :عتمد هذا الإتجاه على هذه الحججإ 
 :تخفيف العبء المالي على الدولة - أ

م عليه بتشغيلهم من طرف الشركات الخاصة حيث تتولى هذه ستغلال المحكو إوهذا من خلال    
وتحسين من مستوى  حتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تحقيق الربحإتلبية و عليهم  نفاقالإ الأخيرة

، كما أن 6فراج عنهمما يسهل دمجهم في المجتمع بعد الإالمحكوم عليهم بدمجهم في حرف جديدة م
من التقنيين الذين يشرفون على تكوين المحكوم عليهم وكذلك قلة خبرتهم الدولة لا تملك العدد الكافي 

                                                           
  0333الرباط  ،مية نايف العربية للعلوم الأمنيةأكادي، ثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحيةالنظم الحدي -1

 .660ص 
، جدة سعودية للأبحاث والنشرل، الشركة اوالتطبيق الاقتصاد السعودي بين النظرية ، تخصيصفاروق أخضر -2

 . 660، ص 0330
3

- Fabrice Guilbaud , La privatationdes prisons entre marché.dogme. sécuritaire , Question de société, champ 

social, 2011,page 197.  
4

- Grégory Salle , État de droit , État gestinnaire, retour sur la privatisation des prisons francaises , champ 

pénal ,fileden ligne ,Vol 111 , 2006,mis en ligne le 05décembre 2006 , consulté le 19 mars 2022, url 

http :journals openedition.org//champpenal1/601. 
5
 - Loi n :87_432 du juin 1987 relative au service public pénitentiaire . 

حسن المرصفاوي، تشغيل المساجين في الجمهورية العربية المتحدة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، سنة  -6
 .027، ص 0326
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، هذا ما تبث في إحدى الدراسات التي قامت شراف عليهم وتكوينهممن مهمة الإفي الحياة مما يصعب 
مليون دولار وفي  71بها الحكومة المحلية لولاية فلوريدا حيث كلف بناء مؤسسة عقابية خاصة ب 

مليون  12أي بنف  المعايير كلف بناء مؤسسة عقابية تابعة للقطاع العام حوالي  الجهة المقابلة
 .1ردولا
المؤسسات العقابية من طرف القطاع الخاص سيكون له مفعول كبير وذلك لأن هذه  يريتس   

، مما يدفهم لتسيير هؤلاء المحكوم فها الحصول على أحسن منتج وذلك من أجل تسويقهدات هالمؤسس
شخصية هذا من جهة ومن جهة أخرى ، حفاظا على مصلحتهم التوجيههم على أحسن وجهعليهم و 

هذا أقل و ن حلول القطاع الخاص محل القطاع العام سوف يوفر خدمات ذات مستوى أعلى بتكلفة إف
 .2من خلال حسن التسيير والمراقبة

 :المهنيةلكافاءات الإدارية و زيادة الأعباء المالية وسوء ا  - ب
مؤسسات العقابية لم تنجح في تحقيق النتيجة المطلوبة منها وهي  إعادة تربية المحكوم أغلب ال   

نعدام إعتماد على نموذج واحد روتيني وممل وبالتالي الإ سبب ذلك هوعليهم ودمجهم في المجتمع و 
 البشري  غياب الكفاءات وكذلك ندرة العنصرالحوافز التي تهدف لتشغيل المحكوم عليهم وهذا ماسبب 

تباع أساليب جديدة يخلق جو من المنافسة فيما بين المشرفين مما يؤدي إلى تحقيق نتائج إ، فالنشط
المحكوم عليهم في خدمات عتماد على من خلال تكليف القطاع الخاص بالإ ، ويكون هذايجابيةإ

كذلك أصحاب القطاع يقومون و ، 3الهروبي التلاعبات و لكن تحت رقابة صارمة لتفادمختلفة و 
 السهر على تحقيق نتائج إيجابية بغية تطوير قطاعهم والزيادة في الإنتاج على هيئاتهم و الإشراف ب

 .4الجودة كذلكط ، فتمتد هذه الرقابة للنوعية و لي  شكلية فقوهكذا تكون رقابتهم صارمة و 
 :اكتظاظ المؤسسات العقابية - ت
، مما يعرقل سير البرامج تظاظكو الإالمؤسسات العقابية لهدفها ه ن أهم عائق يحول أمام تنفيذإ   

كتظاظ ، وعليه فهذا الإرتكاب الجرائمإرتفاع نسبة إبالتالي والخدمات التي يتم تقديمها للمحكوم عليهم و 
ة فمثلا في عتماد على المؤسسات الخاصبالتالي الإدفع بالعديد من الدول لتبني نظام الخصخصة و 

 0312محكوم عليه من بين كل مئة الف نسمة سنة  021ي عدد المحكوم عليهم حوال غدولة أمريكا بل
  ةوفير المساحمما خلق أزمة في ت 6119بالمئة من كل مئة الف نسمة سنة 272ووصلت النسبة إلى 

                                                           
مصطفى محمد بيطار، خصخصة المؤسسات العقابية وأثرها في تنفيذ القانون، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية  الرياض، -1

 . 11حة ، صف6110سنة 
2 -  Jacqulin , ascot , le mouvement de diagonilisation la limitation et la privation de liberté dans les pays de 

l’Europe occidentale , archive de politique criminelle , Paris , 1985 , page 61. 
 .16نف  المرجع، ص ،مصطفى محمد بيطار-3

4
- James Austin and Garry Coventry ,Emerging Issues on prisons ,BJA Washington 2001 , p 14. 
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وفي المقابل  بها بتنوع الأشخاصم وتشعارهاق المسؤولين عليهم نظرا لكثرة المهإاللازمة لهم وكذلك 
 .1في فرنسا 6119وم عليه لكل مئة ألف نسمة سنة محك 33فإن النسبة كانت منخفضة 

تجاه فإن المؤسسات الخاصة تقوم بإنشاء هيئات عقابية في نصف المدة حسب وجهة نظر هذا الإو    
  .زدحامي التخفيف من حدة الإالبالتنشاء مؤساساتها و إالتي تقضيها الدولة في 

 :خصخصة المؤسسات العقابيةالإتجاه الرافض ل -2
أن تكلفة القطاع الخاص والمتمثلة في  تجاه فلقد أسسوا مبدأهم على هذه الحججقدي هذا الإمنت أما   

نما و  نفاق على المحكوم عليهمبالإلا يخفف أي تكاليف على الدولة وذلك لأن الدولة ليست ملزمة فقط  ا 
لهم، كذلك  فير الأمن والحمايةاخل المؤسسة العقابية وذلك من خلال تو دأيضا ملزمة بالحفاظ عليهم 

، لأن الغاية الأساسية من وجود المؤسسات العقابية هي تصحيح سلوك ستخدام العنف ضدهمإعدم 
ستغلالهم في إ، ولي  في المجتمع بالدرجة الثانية المحكوم عليهم بالدرجة الأولى وتحقيق إدماجهم
ر عن أحد مفتشي ولاية وعن التقرير الذي صد، 2القيام بالنشاطات الإقتصادية لتحيق الموارد المالية

تكسا  عن أربع مؤسسات عقابية خاصة في الولاية لاحظ أن الشركة التي تم إبرام العقد معها تخلت 
بعد  أيضاو  3الف دولار من ميزانية الرواتب 611عن بعض الوظائف وهذا لتوفير مبلغ يقدر بحوالي 

الأمم المتحدة أن المؤسسات  عن مكتب المساعدة القضائية بهيئة الإطلاع على التقرير الصادر
نوعية العقابية الخاصة هدفها الأول تحقيق الربح مما أدى إلى خفض التكاليف وبالتالي تراجع 

ي سنة وف، 4ستقاله الجماعيةيازات وتقليص الرواتب مما دفع للإمتالخدمات المقدمة من حدف الإ
في مذكرة وجهت خصيصا إلى مدير  فلقد أشار النائب العام في الولايات المتحدة الأمريكية 6102

المكتب الإتحادي للمؤسسات العقابية أن خدمات المؤسسات العقابية سيئة مقارنة بما تقدمه المؤسسات 
وقع الرئي  جو بايدن  6160، وفي عام العقابية العامة  سواء من ناحية البرامج التأهيلية أو التعليمية

لك لا ذالعقود الفيديرالية مع المؤسسات العقابية الخاصة، ومع أمرا تنفيذيا موجه لوزارة العدل بإنهاء 
حتجاز المهاجرين الخاصة التي تدار من قبل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة إينطبق هذا القرار على مراكز 

والجمارك الأمريكية، كما أصدرت بعض الولايات مثل كاليفورنيا قوانين تهدف إلى القضاء على 
  .5لخاصة ضمن نطاق ولايتها القضائيةالمؤسسات العقابية ا

                                                           
، سنة ة كبدائل للعقوبة السالبة للحرية، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، التدابير المجتمععبدالله عبد العزيز آل يووسف-1

 .7، ص6119
 .06 ، صر، خصخصة المؤسسات العقابية، مرجع سابقمصطفى محمد بيطا-2
 .، بدون طبعة 6113 السباعي، خصخصة المؤسسات العقابية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، محمد-3
ص ،  0333م الأمنية، الرياض، سنة ، أكاديمية نايف للعلو ناصر بن محمد المهيزع، خصخصة المؤسسات العقابية-4

660. 
5

- Rob Allen and Paul englich , Public private partnesships in prison construction andmanagemement , justice 

and devlopment papers serie , 2013,P6. 
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   المؤسسات العقابية خصخصةموقف الدول من : رابعا
لتزام لم تلق مبادئ الخصخصة رواجا كبيرا ت الدول وكذا مدى اوهذا بحسب الخلفيات القانونية وا 

 :ضمان حقوق الإنسانن وكان إعتمادها على النحو الآتي
 :ي الجزائر التشريع في  -1

رع الجزئري بنظام خصخصة المؤسسات العقابية، إد أبقى إدارة السجون والإشراف لم يأخد المش    
عليها من صميم اختصاص الدولة ولم يجز إسناد مهام تسييرها إلى القطاع الخاص غير أنه وفي 
إطار تحسين البنية التحثية والخدمات المقدمة داخل المؤسسات العقابية سمح باللجوء إلى إبرام عقود 

اص تتعلق ببناء المؤسسات العقابية أو تقديم بعض الخدمات كالإطعام والتموين والصيانة دون مع الخو 
أن يمتد ذلك إلى نقل سلطة إدارة المؤسسة العقابية أو ممارسة الوظيفة العقابية ذاتها ، ويستنذ في ذلك 

ي يقتضي بقاءه تحث إلى أن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يعد من مظاهر ممارسة السيادة الأمر الذ
 .إشراف الدولة حفاظا على الأمن العام وضمانا لحقوق المحبوسين

 :العربي التشريع -2
إن فكرة تخصيص المؤسسات العقابية في الدول العربية لم تلق نجاحا وذلك لأن دعاة التخصيص    

ن مدى ملاءمة  ع العام وعفي الدول العربية يركزون على تخصيص المؤسسات الإنتاجية التابعة للقطا
     تشغيل المؤسسات العقابية بواسطة القطاع الخاص ويرجعون مشكلة عدم التخصيص أنها إدارة و 

أن فكرة التخصيص في العالم الرأسمالي لم تكن ذلك بسبب ع البنية الاقتصادية والسياسية و  تتلاءم ملا
أن تظل في يد الدولة ولي  عقوبة يجب أن الو كفاءات عالية في تسويق الخدمات ناجحة رغم وجود 
يجاد تشريعات قانونية إب أن الدول قبل أن تبدأ في عملية التخصيص يجب أن تقومو القطاع الخاص 

    .وجود المعايير اللازمة لتقدير الخدمات الإصلاحية المقدمة عدم لمناسبة 
ت الأمانة ظم، حيث ن6112ة في الدول العربية كان سنة وعليه فإن أول ظهور لفكرة الخصخص   

اخلية العرب مؤتمر ونوقش فيه موضوع خوصصة المؤسسات العقابية العربية دالعامة لمجل  وزراء ال
، حيث صرح لم العربيالقضاة وضباط الأمن في العاكل من مديري المؤسسات العقابية و وحضره 

ليات الخصخصة وذلك بوضع آ كتظاظ هونسب للخروج من أزمة الإالحاضرون على أن الحل الأ
يديولوجيات إلا أنه بالنظر إلى الإ، 1إدارية ومالية تكفل تنفيذها لتحسين وضعية المؤسسات العقابية
الدستوري  السند القانوني أو نعدام وجودإالسائدة فإن الدول لاتتنازل عن سلطة توقيع العقاب في ظل 

  .صخصة، وعليه جل الدول العربية اعتمدت النهج الفرنسي في الخالذي يكفل ذلك
 

                                                           
، متوفر على الرابط التالي رب الاقتصادية الدوليةععلي الحجلي، خصخصة الاصلاحات و السجون، جريدة ال-1
 2012/07/17 www.aleqet.com  6169ماي  01الاطلاع عليه بتاريخ تم . 
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 :الفرنسيفي التشريع  -9
عتماد على مبدأ التعاون بين ولكن بالإ مؤسساتها العقابية رنسا بخصخصة بعضقامت دولة ف   

ماتها لشركات خاصة كخدمة القطاع العام والقطاع الخاص حيث تعهد المؤسسة العقابية ببعض خد
فظت المؤسسات العقابية عتماد فرنسا على نظام شبه الخصخصة حيث احتإ هذا يعني النظافة، و 

 تقديم الخدمات للشركات القيام بوظائف  خولتا السجلات بينمئف رئيسية هي الإدارة والحراسة و بوظا
يسمح  وهذا ماالغسيل وبعض الأنشطة الإجتماعية والثقافية و الطعام و أعمال الصيانة  المتمثلة في

  .1صلاح المحكوم عليهإبتعزيز الكفاءة الكلية في 
 أساليب العمل العقابي في المؤسسات العقابية : خامسا

خل دك من خلال زيادة ذلالتكاليف على المؤسسة العقابية و يعد العمل العقابي وسيلة لخفض    
 ، وكذلك يعتبر وسيلة لتطوير مستوى المحكوم عليه بتعليمه لحرف جديدة يتطلبها سوق العمل المؤسسة

ت وفقا لمدى تدخل الدولة في الرقابة على العمل والتوجيه ويختلف أسلوب العمل العقابي في المؤسسا
 :وعليه نحصر هذه الأساليب فيما يلي

 :نظام المقاولة -1
حكوم ذلك لكي يتولى تشغيل المء إلى أحد مقاولي القطاع الخاص و تقوم الإدارة العقابية باللجو    

لمواد الأولية وكذلك تعيين عداد اا  عليهم حسب نوع العمل المحدد، فيتولى شراء الآلات اللازمة و 
يلتزم بدفع أجرة للمحكوم يقوم بتوزيع المنتوج وبيعه و  كماالمشرفين والمختصين بتدريب المحكوم عليهم، 

 .2عليهم  ويتحمل الخسارة
بالتالي هذا و  ،فف الأعباء المالية على الدولة ويقيها من الخسارة المحتملةويتميز هذا النظام بأنه يخ   

، كما يمكن بو ا هو مراقبتهم لتفادي الهر هالمؤسسات العقابية كثيرا ويبقى فقط الغرض من النظام يفيد
 .3للدولة أن تقدم للمقاول مساعدات مالية بسبب قلة المنتوج أو رداءته

لتزامات إذ كبير بالمؤسسة مما يجعله يفرض غير أنه يعاب على هذا النظام أنه يصبح للمقاول نفو    
والتي لحد الأدنى لمعاملة المسجونين من قواعد ا 79وهذا ما يتنافى مع القاعدة   على المحكوم عليهم

ة تحذر من تشغيل المحكوم عليه تحت ظروف قاسية تحقيقا للربح وكذلك تصبح غاية المؤسسة العقابي
 .4ا عادة إدماجه في المجتمعو  ليهعصلاح سلوك المحكوم إهي تحقيق الربح ولي  

                                                           
 6166، أفريل 10، العدد00منصور شلاهبية، خصخصة السجون، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد -1

 .011الجزائر، ص 
 619، ص قعبدالله، أساسيات علم الاجرام والعقاب، مرجع سابشادلي فتوح -2
لى تشغيل المساجين، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة العلوم سات العقابية ع، تأثير خصخصة المسمعاش سارة-3

 .266، ص 6107سنة  ،07الإنسانية، العدد 
 09ص مرجع سابق،، صلاح والتأهيلابية الحديثة في الإ، دور النظم العقفهد يوسف الكساسبة-4
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  :رستغلال المباشنظام الإ -6
تعهد بالعمل الحسن وتشرف بنفسها على د الأولية و المواالمؤسسة العقابية شراء الآلات و  تتولى   

 .كذلك في تحمل الخسارة ء في بيع المنتوج أو في توزيعه و التنفيذ سوا
عليه ما يميز هذا النظام بأن المحكوم عليه يخضع خضوعا كاملا للإدارة العقابية مما قد يجعل و    

 .لمؤسسة العقابية تصبح متضاربة بين السعي لتحقيق الربح وتحسين سلوك المحكوم عليه غاية ا
المحكوم ر نتشارا في المؤسسات العقابية خاصة في تسييإر مايلاحظ عن هذا النظام أنه هو الأكثو    

ا من لقد أخد المشرع الجزائري بهذا النظام حيث تقوم الهيئات بترتيب العمل وهذعليهم وتشغيلهم، و 
وتقديم لهم  فها تشغيل المحكوم عليهمده لخلال تجهيز مؤسسات عقابية تحتوي على ورشات ومعام

ويتولى تسويق هذه المنتجات الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين حيث ثم ، 1مكافآت بالمقابل
م ايحدد مه وهو الذي 6109جولية  17المؤرخ في  603/ 09إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ن القطاع الخاص ساهم في بناء أكثر من ثلث إوعليه ف، سة العمومية لتشغيل اليد العاملةالمؤس
مؤسسة عقابية وفي هذا السياق  020المؤسسات العقابية على أرض الجزائر والبالغ عددها حوالي 

جزائر تعتزم بناء على هامش ندوة عقدها أن ال 6101أعلن المدير العام السابق لإدارة السجون سنة 
 .جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص مؤسسة عقابية10حوالي 

 :نظام التوريد -3
يقوم هذا النظام على أسا  أن الإدارة العقابية تلجأ إلى رجل أعمال يتولى توريد الآلات والمواد    

بية بالإشراف الكامل تقوم الإدارة العقاعليه و ، للازمة للعمل تم يستلم المنتوج ويقوم بتسويقهالأولية ا
الي هذا النظام يجمع بين نظام بالتالفنية أومن الناحية الإدارية  على المحكوم عليه سواء من الناحية

العقود الذي يعتبر دو طابع عام ، حيث تقوم الدولة بهذا النوع من نظام المقاولةستغلال المباشر و الإ
دارة العقابية الإشراف على العمل العقابي حيث ظام أنه تتولى الإنوأهم مايميز هذا ال ، 2لي  خاصو 

، فهذا النظام هو الأنسب للتطبيق ه عنايتها نحو أغراضه الأساسية وهذا دون تحمل أي أعباء ماليةتوج
، وهذا تحث إشراف 3خاصة بالنسبة للدول التي ترفض تبني فكرة خصخصة المؤسسات العقابية

بعة لمديرية المالية والمنشآت والوسائل على مستوى المديرية المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية التا
 .مة لإدارة السجون وا عادة الإدماجالعا
وعليه وبعد دراسة نظام خصخصة المؤسسات العقابية في التشريعات المقارنة بما في ذلك       

قية ويعك  تباينا الجزائر، يمكن القول أن هذا الموضوع يثير العديد من التساؤلات القانونية والأخلا
                                                           

الطبعة   6101 سنة ث الجزائر،سة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدي، السياعمر خوري -1
 .907، ص الأولى

2
-Stephan Nathan ,prison privatisation in the united kingdoum, from capitalist punishment , Prison 

privatisation and Human Right by andrew coyle and others ,Clarity Press ,USA , 2003 , p 162 
 .002 ، صعلم العقاب، مرجع سابق فتوح عبدالله شادلي، -3
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كبيرا بين النظم القانونية المختلفة ففي بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتركز الإعتماد 
على القطاع الخاص بشكل كبير بينما في دول أخرى بما في ذلك الجزائر يعد دور القطاع الخاص 

م والخاص في بعض المجالات محدودا حيث هناك تجارب محدودة لبعض الشركات بين القطاعين العا
فقط مثل خدمات الصيانة والطعام، ومن هنا يمكن القول أن خصخصة المؤسسات العقابية سواء جزئيا    

أو كليا تظل قضية معقدة تتطلب توازنا دقيقا بين حقوق المحكوم عليهم ومتطلبات الأمن الوطني 
قطاع العام هو المسؤول عن إدارة ومن وجهة نظري فإنه يفضل أن يبقى ال والعدالة الجزائية،

التي لاتؤثر بشكل و مات الغير أساسية دالمؤسسات العقابية بشكل كامل ويوكل للشركات فقط تقديم الخ
عدم تظهور  آليات رقابة شديدة لضمانمباشر على الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم مع ضرورة إيجاد 

  .الأوضاع داخل المؤسسات العقابية
اءات شراف الإداري على سير المؤسسات العقابية تقوم به هيئات خاصة ووفق إجر بما أن الإو   

 ؟المقارنة منه موقف الفقه والتشريعات هوشراف القضائي على التنفيذ  ومايحددها القانون فكيف يتم الإ
هذا ما سوف نجيب عليه في المطلب التاني حيث سنتطرف أولا لأنواع الإشراف القضائي ثم موقف    
لفقه منه وكذلك سنتطرق لاختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجزائري وفي القانون ا

 .المقارن 
  1الإشراف القضائي على التنفيذ: المطلب الثاني

صدار الأحكام بشأنها، غير     كان يقتصر دور القضاء تقليديا على الفصل في الدعوى العمومية وا 
سة العقابية الحديثة أدت إلى توسيع نطاق هذا الدور ليشمل مرحلة تنفيذ أن التحولات التي عرفتها السيا

العقوبات المحكوم بها بصفة نهائية، مما منح السلطة القضائية وظيفة رقابية فعالة على آليات التنفيذ 
                                                           

حظي موضوع إشراف القضاء على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بإهتمام كبير من المؤتمرات الدولية، إنطلاقا من -1
صلاح وا عادة العقابية الحديثة المتمثلة في الإكونه وسيلة فعالة لضمان حقوق المحكوم عليهم، وتحقيق أهداف السياسة 

فكرة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات، فيما أوصى المؤتمر الدولي  0360أيد مؤتمر لندن عام  الإدماج، وقد
بإسناد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للقضاة أو أعضاء النيابة العامة دون تحفظ  0390للقانون الجنائي ببرلين عام 

فكرة قاضي  0397لقانون العقوبات المنعقد بباري  عام ،كما ناقش المؤتمر الدولي الرابع 1ووفقا لما يحدده القانون 
التنفيذ، وأقر مبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات والتدابير الإحترازية، وأسند ذلك إلى قاضي تطبيق العقوبات، 

ة مدى إنسجام وقد تم التأكيد على أن من مهامه التأكد من تطبيق القوانين واللوائح داخل المؤسسات العقابية، ومراقب
التنفيذ مع توجهات السياسة العقابية الحديثة، كما أسندت له إختصاصات مهمة مثل تحديد مدة العقوبات غير الحددة 

 سنةجتماعي الذي عقد في فرنسا المؤتمر الثالث للدفاع الإوتاريخ الإفراج الشرطي أو البارول، وفي السياق ذاته أوصى 
ت من إتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتقييد الحرية بما يعك  دورا قضائيا جوهريا بتمكين قاضي تطبيق العقوبا0306

فقد ذهب إلى  0326في حماية المحكوم عليهم، أما المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في روما عام  
نه أن يؤثر على الحكم أبعد من ذلك، حيث أوصى بأن تشمل إختصاصات قاضي التنفيذ أو التدابير كل ما من شأ

 .القضائي الأصلي واشترط أن تصدر القرارات في هذا الشأنه عن القاضي نفسه أو أن يتم إعتمادها منه
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، وهنا يثار التساؤل عن الكيفية التي يمار  ضمان لإحترام القانون وحماية حقوق المحكوم عليهموذلك 
 .؟ها الإشراف القضائيب

 صور الإشراف القضائي  تقييم : الفرع الأول
لم يكن وليد الصدفة، بل جاء على التنفيذ  له القضاء فيما يخص إشرافهر الذي وصل إن التطو    
نعكاسا لتوصيات العديد من المؤتمرات الدولية ينت جة جدل فقهي حول مدى ملاءمة هدا التوجه، وا 

ن والعدالة الجنائية، فماهي صور الإشراف القضائي وكيف تم تقييمها فقهيا المهتمة بحقوق الإنسا
 .؟ودوليا
 الإشراف القضائي  أنواع: أولا
التي تتولى من خلالها السلطة  عمليةتلك الالإشراف القضائي على المؤسسات العقابية بأنه ب يقصد   

 الداخلية  ضمان الإمتثال للقوانين أوضاع المؤسسات العقابية وهذا بهدفمراقبة ومتابعة  القضائية
هذا الإشراف إلى الحيلولة دون حدوث إنتهاكات يهدف و ، الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانوالمعايير 

تم  حقوق المحكوم عليهم وكذا ملاءمة ظروف الإحتجاز للضوابط القانونية والإنسانية، ويتخذ هذا 
 :الإشراف ثلاث صور رئيسية تتمثل فيمايلي

 :صورة الأولىال -0
ومفادها أن يتولى الإشراف على التنفيذ قاض مختص تكون مهمته محصورة فقط في الإشراف على    

التنفيذ دون أن تكون له علاقة سابقة بالنظر في الدعوى العمومية الأصلية، إلا أنه يعاب على هذه 
يجعله في يات الحكم الحالة بأن إبتعاد القاضي المسؤول عن الإشراف عن ملابسات القضية ومجر 

موقف عاجز عن إختيار أنسب وسائل المعاملة العقابية الملائمة لحالته مما قد يؤدي إلى إستعمال 
 .1عدة طرق وهذا مايعرقل السير العادي لتنفيذ العقوبات وكذا نجاعة الوسائل العلاجية

 : الصورة الثانية -6
الذى قام بالفصل في الدعوى  ضي الحكمومفاد هذه الصورة أن يتولى الإشراف على التنفيذ قا   

الجزائية وأصدر الحكم فيها، وتكمن أهمية هذا النمودج في إلمامه بجميع الظروف المحيطة بالمحكوم 
عليه مما يمكنه من إختيار التدابير العقابية والتأهيلية الأنسب، إلا أنه يعاب على هذه الصورة كون 

التنفيذ قد يثير تساؤلات حول مبدأ الحياد في بعض إزدواج الدور بين الفصل والإشراف على 
 .2السياقات

 
 

                                                           
1
 - François Staechele , La pratique de l’application des peines , libraire de la cour de cassation , Paris  1995.   

الاقتصادية والسياسية، عدد و جلة الجزائرية للعلوم القانونية الم ،ابية في الجزائرالسياسة العق ،عمر الخوري -2
 . 090، ص ، جامعة الجزائر16/6113
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 :الصورة الثالثة -9
ومفاد هذه الصورة هو أن تتولى لجنة مختلطة متكونة من أحد قضاة الحكم كرئي  وبعض    

المختصين الفنيين كالأطباء النفسانيين أو الإجتماعيين الإشراف على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
هذا النمودج متطورا من حيث الجمع بين الخبرة القانونية والخبرة الفنية مما يعزز جودة ويعتبر 

، ومع ذلك يعاب على هذه الصورة على أن أعضاء اللجنة يبتعدون عن الصفة 1الإشراف وفعاليته
القضائية، مما قد يؤثر على عنصر الحياد وهو من الخصائص الجوهرية التي يجب أن يتحلى بها من 

 لى الإشراف القضائييتو 
 الفقه  وجهة نظر :ثانيا
نقسموا  ختلف الفقه حولإ    مدى جوازية وفعالية إشراف القضاء على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وا 

 :في ذلك إلى إتجاهين رئيسين هما
 :حصر دور القضاء في مرحلة الحكم فقط  -1
دور الحكم القضائي الفاصل في الدعوى أنصار هذا الإتجاه أن دور القضاء ينتهي بمجرد ص يرى    

الجزائية، بحيث تنقضي مهمة القاضي بإنتهاء مرحلة المحاكمة، ويستنذ هذا الإتجاه إلى حجج أهمها 
أن تدخل القضاء في تنفيذ العقوبة يعد مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن التنفيذ من صميم 

ياق أن الإشراف القضائي على التنفيذ لا يحقق نفعا عمليا عمل الإدارة العقابية، كما يثار في هذا الس
بالنظر إلى الطبيعة الفنية لهذه المرحلة والتي تستدعي كفاءات ومعارف لا تتوافر بالضرورة لدى 
القاضي، وبناءا عليه فإن مهام القضاء وفق هذا التصور لا تتجاوز حدود مراقبة شلية للمؤسسات 

رية أو فجائية للتأكد من مدى إلتزام الإدارة بأحكام القانون، أو من خلال العقابية من خلال زيارات دو 
 .2تقديم ملاحظات وتوصيات لا تحمل طابع الإلزام

قتصاره على مرحلة غير أن مايؤخذ على هذا الإتجاه هو تضييقه المفرط     لإختصاص القضاء، وا 
الرقابة الفعلية على أداء المؤسسات  إلى غياب قد يؤديمما  الحكم دون إمتداد إلى مرحلة التنفيذ،

لى تعريض حقوق رالمحكوم عليهم إلى تجاوزات لا سيما في ظل غياب آليات الرقابة الفعالة    العقابية وا 
 :توسيع دور القضاء ليشمل الإشراف على التنفيذ -2
تنفيذ العقوبة غاية إكتمال  لىإيقوم هذا الإتجاه على الإعتراف بأهمية إستمرار الرقابة القضائية     

، بل إلى ا في ذلك إلى تطور السياسة العقابية الحديثة التي لم تعد تهدف إلى الردع والعقابمستند
إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم، ويرى أنصار هذا الإتجاه أن تنفي العقوبة يعد 

                                                           
 .000، ص مرجع سابق ،جرام العقاب، علم الإرفوزية عبد الستا -1
عامة للعقوبة والتدبير العامة للجريمة والنظرية ال، القسم العام، النظرية محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -2

 . 610، ص لبنان ،بيروت ،0331الاحترازي الطبعة الأولى، سنة 
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ة لا تتحقق إلا بضمان تنفيذها بصورة إمتدادا طبيعيا للدعوى الجزائية، وأن الغاية المرجوة من العقوب
نسانية، مما يقتضي إخضاع هذه المرحلة لإشراف قضائي مباشر ويؤيد هذا التوجه أن ،1قانونية وا 

التدابير الإحترازية سواء ألحقت بالعقوبة أو نفدت بصفة إنفرادية فإنه يفترض فيها صلة مستمرة بحالة 
خل القضاء للبث فيها سواء بوقف التدبير عند زوال الخطورة الإجرامية، وهذه المسألة تقتضي تد

الخطورة أو بإستبداله بتدبير أكثر ملاءمة، كما يبرر هذا الإتجاه ضرورة الإشراف القضائي بوجوب 
الفصل في الإشكالات التنفيذية التي تثار خلال هذه المرحلة، مما لا يجوز تركه لجهات إدارية تفتقر 

ستقلال، وعلاوة على ذلك فإن إشراف القضاء على تنفيذ العقوبة يسهم للضمانات القضائية من حياد  وا 
في ضبط أداء الموظفين داخل المؤسسات العقابية، ويدفعهم للإمتثال للضوابط القانونية، كما أنه يمكن 

إيجابا على جودة الأحكام ومراعاتها القضاةمن الإحاطة الجيدة بالجوانب الفنية للتنفيذ، وهو ماينعك  
، ويعد الإشراف القضائي كذلك ضمانة أساسية لحماية المحكوم عليهم 2ثار القانونية المترتبة عنهاللآ

من أي تجاوز أو إنتهاك قد يمار  ضدهم أثناء التنفيذ، وهي تجاوزات أثبت الواقع أن أغلبها يصدر 
 .3عن الإدارة العقابية وموظفيه

د أكثر اتساقا مع متطلبات العدالة المعاصرة، لكون وبالنظر إلى ماسبق ذكره، فإن هذا الإتجاه يع   
يمدد إختصاص القضاء ليشمل مرحلة التنفيذ ومابعدها، ويوفر بذلك مظلة رقابية تضمن إحترام كرامة 
المحكوم عليهم وتحميهم من تعسف الإدارة العقابية، وتعزز من فرص إدماجهم الإيجابي في المجتمع 

 بعد إنقضاء العقوبة 
   الإشراف القضائيتنفيذ : انيالفرع الث

نظرا لأهمية الإشراف القضائي داخل المؤسسات العقابية كآلية لضمان إحترام حقوق الإنسان    
وتحقيق العدالة، فقد اعتمد هذا النظام لضمان رقابة قضائية مستقلة على تسيير المؤسسات العقابية 

املة القاسية، وقد تم تكري  هذا المبدأ في بهدف منع الإنتهاكات والتجاوزات مثل التعذيب أو المع
 :  التشرعات الجزائرية والأجنبية وهذا ماسوف نتطرق إليه من خلال مايلي

 في القانون الجزائري : أولا
يعد قاضي تطبيق العقوبات حجر الزاوية في عملية إعادة تربية وتأهيل المحكوم عليهم وهذا بهدف    

كانت هذه المهام سابقا منوطة بوكيل الجمهورية، إلا أن التجربة دمجه من جديد في المجتمع، وقد 
لى كترة إلتزاماته وتعدد إختصاصاته، ام بمثل هذه المسؤوليات، بالنظر إأثبتت محدودية قدرته على القي

                                                           
جرامية دراسة مقارنة، دار بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإ، بشرى رضا راضي سعد-1

 . 909، ص 6109 ولىوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأ
 90ص ،  6100/6100الجامعية  ،صاصات قاضي تطبيق العقوبات، جامعة بسكرةنواجي عبد الوهاب، اخت-2
 .030، ص مرجع سابق ،ظير فرج مينا، الموجز في علم الاجرام والعقابن-3
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برامج واضحة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، مما  بكما أن إدارة المؤسسات العقابية عانت من غيا
 .1الجزائري إلى إستحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات دفع بالمشرع

وعن القضاة الذين يكلفون بهذه المهام فإنه يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط  والتي تعتبر    
 أساسية وضرورية ومنها أن يكون القاضي المراد تعيينه من ضمن القضاة المصنفين في رتب المجل 

ن في رتبة مستشار أو رئي  غرفة أو رئي  مجل  وهذا لحكم القضائي، والمقصود هنا أن يكو 
فضلا عن رصيدهم الثقافي والبسيكولوجي مما يجعلهم أكتر دراية  ،أقدميتهم المهنية سيما القانونية

مؤسسات هتمام خاص بعالم الإ يولون معهم، وأن يكون ممن  وتجاربهم السابقةكوم عليهم بأمزجة المح
بموجب قرار من ، وأن يتم تعيينهم 2بالمحكوم عليهم والتعامل معهم تصالأي لهم ميل للإ العقابية 

، وعن المهام التي يقوم  3سنوات ثلاثختصاص كل مجل  قضائي لمدة إوزير العدل وهذا في دائرة 
بها هؤلاء القضاء فإنها متعددة وكثيرة وتشمل كل التصرفات والإجراءات والأعمال والتدابير التي لها 

وهذا بالموازاة مع وكيل الجمهورية الذي سعى المشرع الجزائري لتعزيز دوره  محكوم عليهمعلاقة بال
، وتكون الأحكام 4المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 60/00وتوسيع اختصاصه وفقا للقانون رقم 

الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى رئاسة قسم تطبيق العقوبات على مستوى محكمة مقر 
لمجل  قابلة للطعن بالاستئناف على مستوى غرفة تطبيق العقوبات، كما أن اختصاصه المحلي يحدد ا

 على النحو الآتي 
القضائي الذي تتواجد  بالنسبة للمحكوم عليه المحبو  فيؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجل  -

 بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبو  بها 
غير المحبو  يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجل  القضائي الذي أما بالنسبة للمحكوم عليه  -

 5يتواجد بدائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتيادي للمحكوم عليه
 :وعن المهام الموكلة لقاضي تطبيق العقوبات يمكن اجمالها فيما يلي

 
                                                           

 6100/6100الجامعية  ،نواجي عبد الوهاب ،مذكرة ماستر، اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات، جامعة بسكرة-1
 .92ص 

مكتبة الوفاء  ،الطبعة الأولى ،زاء الجنائي في التشريع الجزائري القضائي على تطبيق الج الاشراف ،صل بوخالفةفي-2
 .07، ص 6102الجزئ،  ،القانونية

ادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون و إع 6110فبراير  12المؤرخ في   10-10قانون رقم -3
 .منه 7المادة   ،للمحبوسين

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 6160أوت  19الموافق ل0007صفر  13المؤرخ في  60/00القانون رقم -4
 https://droit.mjustice.gov.dz المنشورة عبر الموقع . 6160أوت  09الصادرة بتاريخ  00الجريدة لرسمية العدد

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 6160أوت  19الموافق ل0007صفر  13المؤرخ في  60/00القانون رقم  -5
 .منه 261المادة 
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 :مراقبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية - أ
اقبة المستمرة لمجريات تنفيذ العقوبات، ويقدم التوجيهات يتولى قاضي تطبيق العقوبات مهمة المر    

القانونية اللازمة ويصدر التعليمات عند الضرورة، كما يقوم بمراقبة مدى إحترام تنفيذ العقوبات السالبة 
للحرية، ويشرف على حسن تطبيق تدابير التفريد العقابي، إضافة إلى قيامه بالفصل في النزاعات 

 .1بتنفيذ العقوبات الأصليةالعارضة المتعلقة 
 :الترخيص بالخروج المؤقت أو العلاجي  - ب
 عليهم ترخيص الخروج تحت الحراسة ستثنائية منح المحكومإلأسباب يجوز للقاضي المختص و    

بذلك، وتمنح هذه الرخص إما لأسباب  النائب العام إخطار مع وجوبوذلك حسب ظروف كل حالة 
أحد أفراد الأسرة أو زيارة أحد الأقارب المرضى، أو يكون لأسباب إنسانية أوعائلية كحضور جنازة 

صحية تقتضي علاج غير متاح داخل المؤسسة العقابية، أو من أجل المشاركة في برامج التأهيل 
والإدماج الإجتماعي مثل المشاركة في المسابقات والبرامج التعليمية أو التدريبية، وعن أهمية هذه 

في تعزيز فرص إعادة الإدماج للمحكوم عليهم وكذا تولي إهتمام النظام القضائي الرخصة فإنها تساهم 
  .بالجوانب الإنسانية والإجتماعية للمحكوم عليهم

قيق أي قاضي تحقيق كون جهة تحتقد  تجدر الإشارة إلى أن الجهة المختصة بمنح هذه الرخصو     
وعليه  م،النائب العام، وقد يكون جهة حك ة أوجهة نيابة أي وكيل الجمهوري ، وقد يكون تهامإأو غرفة 

من قانون تنظيم  063جازة الخروج بموجب المادة إفإن قاضي تطبيق العقوبات عموما يمكنه منح 
 .السجون 

 :زيارة المؤسسات العقابية بشكل دوري  - ت
ينتمي  دة على مستوى المجل  الذييقوم قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات العقابية المتواج   
وذلك لأنها تعتبر من مهامه الأصلية وهذا ضمانا  ليه وظيفيا سواء بغرض التفقد أو بغرض المتابعةإ
، كما يمكن أن تكون 2سير الحسن في تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية وأنها تتم بطرق سلمية وقانونيةل

رير مفصل عن تلك الزيارة هذه الزيارات مجدولة بشكل دوري أو فجائية، وبعدها يقوم بإعداد تق
 متضمن للملاحظات والتوصيات التي توصل إليها حول مايجب تحسينه وكذا تصحيحه، حيث يقوم

                                                           
ادة الإدماج الاجتماعي ا عالمتضمن قانون تنظيم السجون و  6110فبراير  12المؤرخ في   10-10قانون رقم -1

 . 063،  00،  66، المواد للمحبوسين
 .093مرجع سابق، ص  ،جتماعية لإعادة ادماج المحبوسينة الا، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسسنقوقة سائح-2
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باللقاء بالمحكوم عليهم وتلقي إنشغالاتهم وكذلك التحدث لهم بصفة منفردة أو جماعيا، ويتفقد المرافق 
 . 1لعيادات وأماكن تكوينهم وتعليمهمالمختلفة في المؤسسة العقابية من زنزانات وقاعات الطعام وا

 :معالجة المراسلات الواردة - ث
يتعين على قاضي تطبيق العقوبات دراسة المراسلات الواردة إلى مكتبه من مختلف الجهات    

القضائية والإدارية، وذلك لإتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، من خلال إعداد الإحصائيات، والإجابة على 
صدار مذكرات العمل، ففي حال تقدم المحكوم عليه بشكوى إلى مدير المراسلات، وتحوي ل الوثائق وا 

المؤسسة العقابية بشأن مسا  بحق من حقوقه، ولم يتلق ردا في أجل عشرة أيام يجوز له مراسلة 
قاضي تطبيق العقوبات للنظر في شكواه، وقد يرد البريد من جهات عليا مثل وزارة العدل ويتضمن 

مرتبطة بنشاطه أو بإعداد ملفات أو معلومات أو فصلية أو سنوية تتعلق بإحصائيات  طلبات دورية
العفو الفردي التي توجه إلى رئاسة الجمهورية عبر النيابة، إضافة إلى ملفات الإفراج المشروط       

البث في  أو الإفراج الصحي، والتي تتطلب مراقبة مدى إلتزام المستفيذين بالشروط القانونية، إلى جانب
 .2الإشكالات المتعلقة بأنظمة إعادة الإدماج مع إمكانية إلغاء المقررات عند الإقتضاء

 :قرارات العزل الصحيإصدار  - ج
يختص قاضي تطبيق العقوبات بإصدار قرارات عزل المحكوم عليهم المصابين بأمراض معدية        

وذلك في إطار حماية الصحة العمومية  أو خطيرة، تفاديا لإنتقال العدوى داخل المؤسسات العقابية
 .3والحفاظ على النظام والإنضباط داخل المؤسسة العقابية

  :الترخيص بالإتصال بالمحكوم عليهم - ح
كوم عليهم لكل من المحضر القضائي تصال للمحقوبات بمنح رخص الإيقوم قاضي تطبيق الع   

د موضوع الزيارة، والمحامي من أجل الحصول والذي يقدم طلبه مرفقا بالملف المراد تبلغيها وكذا تحدي
على رخصة الإتصال بموكله إذا كان حكم عليه بحكم نهائي مع تحديد أسباب الزيارة المشروعة وأيضا 

                                                           
محسن شدادي، الإشراف القضائي ودوره في تأهيل المحكوم عليه وا عادة إدماجهم إجتماعيا، مداخلة مقدمة في الندوة -1

طبيق ومدى الوطنية حول تطبيق العقوبات خارج المؤسسات العقابية بين الردع وا عادة الإدماج الإجتماعي، آليات الت
 . ، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، الجزائر، مقال غير منشور6103الفعالية، فيفري 

  تم الإطلاع عليه www.mjustice.dz، قاضي تطبيق العقوبات، مقال منشور في موقع وزارة العدل الجزائرية-2
 .  6/06/10/6160بتاريخ 
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أن يكون الإجراء الذي يريد القيام به من الموثق الذي يتقدم بطلبه شريطة توفر الشريطين الآتيين وهما 
 .1محكوم عليه ذاته طلب بتعيين موثقأن يقدم ال، و طرف الموثق قانوني

 :الزيارات الخاصة البث في طلبات - خ
       تمنح هذه الزيارات لأشخاص تربطهم بالمحكوم عليه علاقة إنسانية لا تستند إلى صلة قرابة   

، ورغم غياب النص القانوني الذي يحدد الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه 2أو مصلحة قانونية
رى العمل على تقديمها إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يتولى دراستها والث فيها الطلبات، فقد ج

بالموافقة أو الرفض، مع ملاحظة أن هذا النوع من الطلبات غالبا مايرفض نظرا لحساسية محتواها 
 .ومتطلبات السرية المرتبطة بها

 عتبار القضائيرد الإ طلباتدراسة  - د
ملفات رد الإعتبار المحالة إليه من وكيل الجمهورية، ويبدي  ي تطبيق العقوبات بدراسةضيختص قا

رأيه بشأن منح أو رفض رد الإعتبار للطالب، على أن يتم ذلك بعد إستكمال كافة الوثائق والمستندات 
 .3المطلوبة في الملف وفقا للشروط القانونية المعمول بها

 :بال القضائيستقالإ - ذ
كوم عليهم وذويهم وذلك لأسباب ترتبط بمهامه القضائية      المحقاضي تطبيق العقوبات  يستقبل   

أوبدوافع إنسانية، ويتلقى خلال هذه اللقاءات الشكاوى والملاحظات مع مراعاة مدى جديتها 
ومصداقيتها، كما يقدم لهم المشورة القانونية أو النفسية وهذا حسب الحاجة، وتتم هذه الإستقبالات إما 

د الإقتضاء مع إعلام المحكوم عليهم بالمواعيد المحددة، ويتم تحديد وقت بشكل دوري منتظم أو عن
 .4كاف لكل حالة

  : جتماعاتالإعقد  - ر
يعقد قاضي تطبيق العقوبات إجتماعات متعددة، وذلك في إطار تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين وزارة    

ن هذه الإجتماعات دورية العدل والقطاعات الأخرى ذات الصلة بإدماج المحكوم عليهم، وقد تكو 
ومنتظمة لمراجعة أداء المؤسسات العقابية ومناقشة المسائل المستجدة أوتكون طارئة لمواجهة مشاكل 

                                                           
   دماج المحبوسين، دراسة عملية تطبيقيةإتماعية لإعادة ج، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الإسائح سنقوقة-1

 .01ص 
ا عادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون تنظيم السجون و  6110فبراير  12خ في المؤر  10-10قانون رقم -2

  . همن 22المادة  ،للمحبوسين
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 6160أوت  19الموافق ل0007صفر  13المؤرخ في  60/00القانون رقم -3

 .منه 102مصدر سابق، المادة 
4

سنة    10العقوبات السالبة للحرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائروردية طاشت، الرقابة على تنفيذ -
 .600، ص 6107
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ة، كما قد تكون تنسيقية تضم قضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية والجهات غير متوقع
تعزز هذه الإجتماعات من شفافية نظام الأمنية والصحية بهدف توحيد الرؤوى وتنسيق الإجراءات، و 

العدالة ومساءلة الجهات المعنية وتساهم كذلك في تحسين ظروف الإحتجاز وضمان إحترام حقوق 
 .1المحكوم عليهم

 في التشريعات المقارنة : ثانيا
رق لبعض طالدول وسوف نت معظمإن الإشراف القضائي على المؤسسات العقابية أخذت به    

 .في بعض من الدول تمدةالأنظمة المع
 :يالأردنالتشريع   في - أ

يعتبر الإشراف القضائي على المؤسسات العقابية جزءا أساسي من النظام القضائي وهذا ضمانا    
لحقوق المحكوم عليهم، ويقوم بهذا الدور كل من وزارة العدل الأردنية من خلال المديرية العامة 

المؤسسات العقابية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمحكوم عليهم للإصلاح والتأهيل التي تسهر على إدارة 
وكذا النيابة العامة من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والتحقق من ظروف الإحتجاز 
والمعاملة، والمجل  الوطني لحقوق الإنسان حيث يقوم بمراقبة الوضع في المؤسسات العقابية وا عداد 

 .2حسين الوضع وهذا من خلال الزيارات التفقدية التي يقوم بهاتقارير وتوصيات لت
  :ي مصر التشريع الفي  - ب
ح مرات يجعله من لم يقتنع المشرع المشرع المصري بهدا النظام وتردد في الأخذ به حيث أصب    
من قانون  906، وبالرجوع لنص المادة ختصاص الجهات الإداريةإمرات من ختصاص القضاء و إ

نجد أنه جعل الإشراف على التدابير التي تتخذ في مواجهة المحكوم  3لجنائية المصري الإجراءات ا
ختصاص إستشفائية من و بإنهائها من دخوله المؤسسات الإعليه المصاب بمرض عقلي إما بإيداعه أ

ختصاص الجهة القضائية الآمرة إالنيابة العامة إذا ماكانت أصدرت أمر الإيداع وغير ذلك هو من 
فإنه في حالة وجود إشكال  060فيذ، وكذا فيما يخص إشكالات التنفيذ فإنه بالرجوع لنص المادة بالتن

لى محكمة فيما عدا ذلك من  الجنح فإنه يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وا 
 .4حالات

 
                                                           

، ثم الإطلاع  https://kezana.ai تقرير حول نظام السجون وا عادة التأهيل في الجزائر، منشور عبر الأنترنت -1
 .00/13/6160عليه بتاريخ 

 . المعدل والمتمم 6110لسنة  13مراكز الاصلاح والتأهيل رقم قانون  -2
 . 6119لسنة  30المعدل بالقانون رقم  6119لسنة  001قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  -3
شراف القضائي على تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم ، الإسالم عمر عي زعلوك-4

 .061، ص 60/12/6103سنة الإجازة  ،الجنائي، جامعة القاهرة، مصرالقانون 
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  :الليبي التشريع في  - ت
الإيطالي فيما يخص نظام الإشراف  لقد سلك المشرع الليبي نف  النهج الذي سلكه المشرع    

 الجنائية من قانون الإجراءات 000القضائي على تنفيذ الأحكام الجزائية وهذا بالرجوع لنص المادة 
، وهذا ماأكده 1يعتبر قاضي مشرف في حدود اختصاصهالليبي حيث ورد فيها أن القاضي الجزائي 

أنه يكون لأعضاء  يبي حيث نصت علىالتأهيل اللالإصلاح و من قانون مؤسسات  70نص المادة 
النيابة العامة وقضاة الإشراف في دوائر إختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي 
وقت للتحقق من تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والنيابة وقضاة الإشراف وأحكام وقرارات المحاكم على 

وجه قانوني، وأيضا التحقق من عدم الوجه المبين فيها، كذا عدم وجود شخص محكوم عليه بغير 
تشغيل المحكوم عليهم مالم يقض الحكم الصادر ضدهم بتشغيلهم وكذا عزل كل فئة من المحكوم 
عليهم عن الأخرى ومعاملتهم وفق ماهو مقرر لهم وكذا إستعمال السجلات التي نص القانون عليها 

 .2ومسكها بصفة منتظمة
 :ربية السعوديةفي التشريع الوارد في  المملكة الع - ث
يشرف على تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة ضد المحكوم عليه المديرية العامة التابعة    

لوزارة الداخلية وهذا من خلال الأجهزة التابعة لها، حيث تم انشاء مجل  أعلى للسجون مهمته 
و يحقق الهدف المبتغى منها الأساسية إجراء الدراسات الخاصة بتطوير المؤسسات العقابية على نح

ويجعلها أكثر فعالية في تقويم سلوك المحكوم عليهم وهذا فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح 
 .  3والعود

 :التشريع الفرنسيفي   - ج
من  706رجوع لنص المادة ، وبال0301شراف القضائى منذ سنة ام الإإن القانون الفرنسي تبنى نظ   

ئية فإنه يشكل قاضي تطبيق العقوبات ومحكمة تطبيق العقوبات الولاية التامة جراءات الجزاقانون الإ
وفق الشروط التي يحددها  ، وذلكىفي الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الدرجة الأول

 الحامية للحريات أو المقيدةديدة في تنفيذ العقوبات الخاصة و ، كما يسعون لتثبيت المبادئ الجالتنظيم
 ويتجلى ذلك من خلال تحديد دور كل منهما  كذلك يوكلون بمراقبة شروط تطبيق العقوباتو  لها،
 بقرار يصدر عن وزير العدل بناءا على ترشيح المجل  الأعلى للقضاءيعين قاضي تطبيق العقوبات ف

، كما ختصاصه أكتر من محكمةإسنوات قابلة للتجديد وذلك أمام محكمة الجنح وقد يشمل  ثلاثلمدة 
                                                           

سنة  ،د خضر المعماري وأحمد عبد العزيز، دراسات في علم الإجرام، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردنعلي أحم-1
 .091ص  ،6106

 .منه، ليبيا 70في شأن السجون المعدل والمتمم، المادة  0326لسنة  03قانون رقم -2
المتضمن نظام السجن والتوقيف، منشور في موقع وزارة العدل  90/12/0931بتاريخ  90/رسوم ملكي رقم مم-3

 .منه 0و 9التابعة للمملكة العربية السعودية، المادة 
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د شتراكه في المداولة يساعإأن تعيينه كقاضى تطبيق عقوبات لا يسلبه سلطة الحكم وذلك لأن 
ختصاصه إبزيارة المؤسسات العقابية التي تدخل في دائرة  كذلكويقوم ، ختيار نوع الجزاءإالمحكمة في 

الفصل في طلبات بكما يقوم أيضا  ،مدى مراعاتها للقواعد القانونية ذلك بصفة دورية للتأكد منو 
ا داخل المؤسسة العقابية أو خارجه، وكذلك يصدر مقررات تتعلق بالمعاملة العقابية الإفراج المشروط

، ويصدر قرارات ويختص بتنفيذ التدابير وتحديد وسائلها ومددها في نطاق الحد الأدنى والحد الأقصى
حكوم عليهم كطلبات لمقدمة من الموهذا بعد دراسة الملفات ابعد إتخاد رأي لجنة تطبيق العقوبات 

الجمهورية وتتكون لجنة تطبيق العقوبات من قاضي تطبيق العقوبات رئي   ووكيل ، الإفراج مثلا
ضافة الى أشخاص آخرين من المؤسسة العقابية مكلفين بالرقابة  إلا أنه إ، رئي  المؤسسة العقابيةو 

وهذا فيما يتعلق بطلبات  جنة تطبيق العقوباتاته دون رأي لستعجاليه يتخذ فيها قرار إهناك حالات 
يمثل  هكما أن، ة العقابية  فيما يخص التنظيمقتراحات مدير المؤسسإإجازة الخروج وكذلك الموافقة على 

ه في هذه الحالة قابلة وقرارات ،الأحداث الجانحينقاضي الأحداث وكذلك محكمة الأحداث فيما  يخص 
 .حداث على مستوى المجل ستئناف أمام غرفة الأللطعن بالإ

ختصون بتنظيم العقوبات المشددة والتي لها قضاة ي ثلاث تتكون منف محكمة تطبيق العقوباتأما    
يقاف تنفيذ بإ وتقومفي طلبات الإفراج المشروط والرقابة القضائية  وتختص بالفصلطابع خاص، 

 وتتابع الحالة ، سنوات عشر 01عقوبة المحكوم بها تتجاوز العقوبات لأسباب صحية متى كانت ال
، إلا أن هذه بات تخفيض العقوبات المحكوم بهافصل في طلوأيضا ت جتماعية للمحكوم عليهالإ

محكمة تطبيق العقوبات قابلة للطعن والصادرة عن تطبيق العقوبات الأحكام الصادرة عن قاضي 
ثلاث قضاة إستئناف وتتكون من ، وتعتبر هذه الأخيرة جهة 1بالاستئناف أمام غرفة تطبيق العقوبات

أيام من  01عشرة  حكام قاضي تطبيق العقوبات وهذا في أجلأالطعون ضد في وتختص بالفصل 
وفي  التبليغ  تاريخ اربع وعشرون ساعة من 60قرارات قاضي تطبيق العقوبات في أجل غ و تاريخ التبلي

ام محكمة تطبيق العقوبات بصفة أحك، وكذلك ئي  الغرفة هو الذي يختص بالفصلهذه الحالة فقط ر 
المشروط أو تعلق الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لأسباب صحية فراج لات الإعامة أما اذا تعلق الأمر بحا

ل عن جمعية ممثاعي للمحكوم عليه و جتمدماج الإعادة الإإ ه يضاف لتشكيلتها ممثل عن جمعية فإن
من طرف وكيل الجمهورية أو المحكوم عليه     ، ويتم تقديم هذه الطعون سواءمساعدة المحكوم عليه

كل القرارات الصادرة عن غرفة تطبيق العقوبات قابلة للطعن بالنقض في أو النائب العام، وتكون 
 .2تاريخ التبليغ نأيام م 0ظرف خمسة 
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 :الأمريكي التشريع الفيديراليفي  - ح
اف القضائي العام على المؤسسات إن الإشراف القضائي في القانون الأمريكي ينقسم إلى الإشر    

العقابية ويكون من إختصاص المحاكم الفيديرالية حيث هي التي تقوم به وتسهر على رقابة الإنتهاكات 
المتعلقة بالتعديل الثامن للدستور الأمريكي، وكذا الطعون في أوامر الحب  عبر دعاوى المثول أمام 

من الطعن في مدى قانونية إحتجازهم، وكذا قانون القضاء التي يتمكن من خلالها المحكوم عليهم 
حيث يحد من الدعاوى القضائية المفرطة من قبل المحكوم  0322إصلاح التقاضي السجني لعام 

عليهم، لكنه يتيح التدخل القضائي في حالة إنتهاك الحقوق الدستورية، وهذا إضافة إلى القرارات 
الذى قضى بأن حرمان المحكوم عليهم   6791Estelle v.Gambleالقضائية البارزة ومنها قرار سنة 

من الرعاية الطبية يشكل إنتهاكا للتعديل الثامن من الدستور الأمريكي، وهناك إشراف قضائي خاص 
يتمثل في الأوامر القضائية والإتفاقيات الملزمة الذي يمكن المحاكم من فرض رقابة على المؤسسات 

هجية، وكذا المراقبون الفيديراليون والخبراء القضائيون حيث يتم تعيينهم العقابية التي تشهد إنتهاكات من
 .1لمتابعة تنفيذ الإصلاحات في الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية التي تعاني من مشكلات هيكلية

  : التشريع الإيطالي في  - خ
لأنه هو الجهة  ذلكي ايطاليا هو من اختصاص القضاء و ن الاشراف على المؤسسات العقابية فإ   

يداعهم في إهم أو الوحيدة التي تحدد الأسلوب النهائي لتنفيذ العقوبة  فيما يتعلق بتصنيف المحكوم علي
شراف على الأحكام الجنائية فقط على العقوبات الإ ي يقتصرل، وبالتاالمفتوح الوسط المفتوح أوشبه

الإيطالي الصادر الإجراءات الجنائية  وهذا ما يلاحظ من خلال الرجوع إلى قانون ، 2السالبة للحرية
على تنفيذ العقوبات السالبة شراف منه أن يتولى قاض الإ 000ادة ، حيث تضمنت الم0391سنة 

في حال حترازية مايتعلق بالتدابير الإ قابية وكذاللحرية ويفصل فيما يخص العمل خارج المؤسسة الع
نقضاء مدة ثلاث سنوات من إلأشغال الشاقة بعد فيما يخص ا 66ا مأكدته المادة ذوه 3زوال الخطورة

العقوبة المحكوم بها فإن لقاضي تطبيق العقوبات النظر في ذلك بالإضافة إلى تولي اختصاص زيارة 
من قانون العقوبات فإن قاضي  001وبالرجوع لنص المادة أبنيتها،  شراف علىالمؤسسات العقابية والإ

                                                           
1
 - The Prison Ligation Reform Act (PLRA) was enacted  in the United State on april 26,1996, when 

President Bill Clinton signed, It iscodified at 42 U.S.C.§ 
انون ، مجلة القحكام الجنائية، جامعة طنطاضائي على تنفيذ الأ، مفهوم الاشراف القعمار حميد جلاب العتابايا-2

طلاع مقال منشور عبر الانترنت تم الإ ،6196، شهر تموز، سنة 02، المجلد 67العدد  ،للدراسات والبحوث القانونية
 . 070ص   66/01/69عليه بتاريخ 

 060، ص 0376 بة القضائية على التنفيذ العقابي، مطابع أولاد مدكور، القاهرة، سنة، الرقاق  سعدمر -3
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ؤسسات ميقافه أو الأمر بإيداع المحكوم عليه داخل الإيذ أو تطبيق العقوبات يشرف على بدأ التنف
 .1ستشفائية إذا ماكان يعاني من الجنون الإ
  :التشريع البرتغاليفي   - د

حيث  0300الصادر سنة و  6111وجه صراحة في القانون رقم لقد أخد المشرع البرتغالي بهذا الت   
إلا أنه لم يحدد الاختصاص بصفة واضحة ، كم تتولى تنفيذ الأحكام الجزائيةنشاء محاإنص على 

سواء ماتعلق بالجانب الإداري أو الإشراف أو الرقابة ، وهذ مايجعله يقف موقف المتفرج فيما يتعلق 
 .2بالمخالفات المرتكبة من قبل الإدارة

وعليه وبعد دراسة أنواع الإشراف على المؤسسات العقابية سواء كان قضائي أو إداري فإنه يتضح    
ن لكل منهما دورا أساسيا في ضمان مشروعية الإحتجاز وحماية حقوق المحكوم عليهم، فالإشراف أ

القضائي يساهم في الحد من الإنتهاكات داخل المؤسسات العقابية من خلال الرقابة المستقلة بينما 
ة، ولكن على يتيح الإشراف الإداري إدارة المؤسسات العقابية بفعالية وفق السياسات العقابية الحديث

أرض الواقع تختلف درجة نجاح هذه الأنظمة بإختلاف التشريعات ومدى إلتزامها بتطبيق معايير 
الرقابة والشفافية، ففي بعض الدول قد يؤدي ضعف الإشراف القضائي إلى تفشي الإنتهاكات كما قد 

نعدا م برامج التأهيل لذلك يؤدي الإشراف الإداري غير الكفء إلى تدهور أوضاع المؤسسات العقابية وا 
أرى أن التكامل بين النوعين هو الحل الأمثل حيث يضمن الإشراف القضائي حماية حقوق المحكوم 

لكن فعالية هذا النظام تبقى و عليهم بينما يحقق الإشراف الإداري حسن سير المؤسسات العقابية، 
ن المؤسسات العقابية تؤدي دورها مرهونة بمدى الإلتزام الفعلي بالرقابة والتقييم المستمر لضمان أ

في مختلف الدول سواء بدل أن تكون أماكن للعقوبة والعزل وهذا رغم أنه  وجه الإصلاحي على أكمل
العربية أو الأجنبية فإنه يلاحظ أنها تولي نف  الإهتمام للمحكوم عليهم من خلال السهر على ضبط 

الملائمة للعيش الكريم مراعين في ذلك أساليب  النظام داخل المؤسسات العقابية وكذا توفير الظروف
الإدماج الإجتماعي وتوفير الرعاية لهم، إلا أنه يلاحظ أن هناك دول تجعل وزارة العدل هي المسؤولة 
عن هذا القطاع الحسا  في حين هناك دول أخرى تجعله تابع لوزارة الداخلية ومثال عن ذلك المملكة 

ي من خلال ترك حسن فصل الجانب السياسي عن الجانب القضائالعربية السعودية وليبيا، ويست
هتماما له دون الدخول في علاقات مشبوهة تجعل القاضي إ العدالة حتى تولي المجال كليا لوزارة 

اب الجرائم من رتكإيخضع لسلطة أخرى تمنعه من أداء مهامه على أكمل وجه وخاصة في حالة 
 .طرف شخصيات معروفة

                                                           
، منشورات المركز لاشراف على تنفيذ الجزاء الجنائيدور القاضي في ا ،المرصفاوي ود، محمد ابراهيم زيدحسن صادق -1
 . 000، ص 0371ومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سنة الق
 .00 ص،0371، سنة قاهرةلقضاء في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، ال، دور اعبدالعظيم مرسي وزير-2
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ف القضائي على تنفيذ الأحكام الجزائية قد أصبح أمر ضروري وملح في كثير من الإشراكما أن    
اخل دجهة وكذا ضبط التصرفات الواقعة  الدول وهذا حماية للمركز القانوني للمحكوم عليهم من

الناجمة عن همال من المسؤولين سيحملهم المسؤولية إ سات العقابية من جهة أخرى ، فأي المؤس
 .تصرفاتهم

بعدما تعرفنا على كيفية الإشراف الإداري والقضائي على المؤسسات العقابية وكذلك تعرفنا ليه وع    
اخل دطرق الآن لكيفية تنفيذ العقوبات ، سوف نتخصخصة المؤسسات العقابية وأنظمة الإحتبا على 

 .المؤسسات العقابية

 تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية تقييدا كليا : الفصل الثاني
د بتنفيذ العقوبة وضع الحكم القاضي بالعقوبة موضوع التنفيذ ففي حالة ما إذا كانت العقوبة يقص   

المحكوم بها سالبة للحرية فإن تنفيذها يكون بإيداع المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية ويتم هذا 
، أما إذا الحالةسب بواسطة مستخرج حكم أو قرار جزائي يعده وكيل الجمهورية أو النائب العام وهذا ح

 .يل مقدارهاكانت العقوبة المحكوم بها غرامة مالية فتنفيذها يعني تحص
أما تطبيق العقوبة يقصد به الفترة التي تعقب التنفيذ وتمتد في العقوبة السالبة للحرية من تاريخ    

دات القضائية السندخول المحكوم عليه للمؤسسة العقابية الى غاية خروجه منها وعليه كيف يتم تنفيذ 
 .؟ة للحرية داخل المؤسسات العقابيةالنهائية السالب الجزائية

ل لكيفية ا ما سوف نجيب عليه من خلال المبحثين التاليين حيت سوف نتطرف في المبحث الاو ذه   
 تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي وكذا كيفية  أما المبحث الثاني سوف نتطرق فيه لكيفية تنفيذ هذه العقوبات
 .ةحكام الجزائيتأثير تعدد الجرائم على تنفيذ الأوما مدى  دحساب هذه المد

 النهائية المقيدة للحرية  الجزائية تنفيذ الأحكام: المبحث الأول
عدام عقوبة العقوبات وجاءت كالتالي عقوبة الإلقد تعددت العقوبات المقيدة للحرية في قانون    

، وتقوم هذه العقوبات على وبات الواردة في قوانين أخرى قالسجن عقوبة الحب  بالإضافة لبعض الع
ز هذه العقوبات عن بعضها ، فماذا يميهم طوال المدة المحكوم بها عليهمسلب حرية المحكوم علي

 .1كيف يتم تنفيذها داخل المؤسسة العقابيةالبعض و 
جراءات إ إلى لأولسوف نتطرق في المطلب ا ثيب عليه في المطلبين التاليين حيهدا ما سوف نج   

 إجراءات تطبيق العقوبات الأخرى إلى عدام أما المطلب الثاني سوف نتطرق تنفيذ عقوبة الإ
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 عدام  الجزائي القاضي بتنفيذ عقوبة الإ تنفيذ الحكم: المطلب الأول
وكيل  يوضع شخص في المؤسسة العقابية إلا بمقتضى مستخرج حكم أو قرار جزائي يعدهلا   

، يسجله في سجل تنفيذ الأحكام الجزائية ويسلم نسخة منه إلى إدارة المؤسسة و النائب العامالجمهورية أ
عدام هي  وبما أن عقوبة الإ ،1العقابية لتسجيله بدورها لدى كتابة الضبط في سجل المؤسسة العقابية

اسطة طلاق النار عليه أو بو إعدام بشنقه أو لمحكوم عليه الذي صدر ضده حكم الإزهاق روح اإ
هو المتبعة لتنفيذ هذه العقوبة وما الصدمة الكهربائية أو بخنقه بغرفة الغاز السام  فما هي الاجراءات

 ؟ 2موقف الدول منها
 عدام موقف الفقه من تنفيذ عقوبة الإ: الفرع الأول

لف ظلت فترة من الزمن تنفذ في مختالعقوبات التي عرفتها البشرية و  تعتبر هذه العقوبة من أقدم   
دول العالم ولم يثر أي جدل بشأنها  إلا أن ظهر بعض المفكرين ونادوا بإلغائها أو التخفيف من حدتها 

ا الصدد ثار جدال حولها وأصبح البعض يطالب بإلغائها ذ، وفي هبديلة لهاعن طريق تطبيق عقوبة 
أن ي حججه على ، فعن الرأي المؤيد كان يبنحججهوالبعض يطالب بإبقائها ولكل منهما مبرراته و 

حياة برياء في الالأعتدى على حق أحد إ قتصاص المجتمع من المجرم الذي إعدام هي عقوبة الإ
هي الجزاء المتناسب مع الجرائم الكبرى كالقتل ويرد ، وأنها 3ا الجزاءذوحرمه منه وبالتالي يستحق ه

الظروف التي تمار  على ذلك بأن الظروف والعوامل التي تحيط بسلوك الجاني تختلف تماما عن 
السن  ثخر من حيآختلاف الحياة من شخص الى إلى إة بالإضاف ،4فيها الدولة سلطتها العقابية

    عدام ب الرأي المطالب بإلغاء عقوبة الإأن القول بتغلي، وكذلك بوالقدرة العقليةالظروف الصحية و 
رتكاب إر العضو الذي تسبب في ع تقتضي بتن مصلحة المجتم، كما أالعاملا يؤدي الى تحقيق الردع 

رضاء غاية ا  عدام ضرورية لتحقيق العدالة و الإن تنفيذ عقوبة أ، و للفساد والفوضىجرائم خطيرة منعا 
ن أ، بل عدام بقيد مطلق على الجريمةة الإفيها الشك فليست عقوبه الحجج مثار ذأن ه النا  غير

مام ألا يرتدعون  ن الكثيرأجرامية ية الإرين يؤكدون بعد دراسة الشخصالكثير من العلماء المعاص
نفعالية والعاطفية ولذا فلي  مام مرتكبي الجرائم الإثر الرادع يضعف كثيرا أن الأأكما  ،جسامة العقاب

  رها من العقوبات الشديدة الجسامةعدام أثر رادع عام أقوى وأشد من الأثر المترتب على غيوبة الإلعق

                                                           
 .063، ص مرجع سابق  ،الموجز في علم العقاب  دردو  مكي، -1
دار التقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى ، مشرح قانون العقوبات القسم العا، محمد على السالم عياد الحلبي-2

 .600، ص 6117
 .607 نف  المرجع، ص، القسم العام شرح قانون العقوبات، محمد علي السالم عياد الحلبي-3
 .061ص  ،مرجع سابق ،والعقابأصول علم الاجرام ،  صبحي نجممحمد-4
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لى إعدام مازالت قصيرة وبالتالي يتعذر الوصول غت عقوبة الإلألتي الواقع من تجارب الدول اوأن 
ما يقال أيضا في أن تنفيذ عقوبة و ، ه العقوبة على خفض نسبة الجرائمذنتائج قاطعة بشأن تأثير ه

 . 1رلأنه يثير غرائز الوحشية عند البشعدام  لي  فيه أي معنى تربوي الإ
تقوده مؤسسات  الذي عالميالتجاه الإم فإنه أس  حججه على وبة الإعداأما الرأي المؤيد لإلغاء عق 

 مبررات واقعيةونية و عدام على أسا  مرجعيات قانوتجميد عقوبة الإ إلى إلغاءسعى تقانونية حقوقية و 
 :تتمثل أساسا في

  : الحقوقيةالمرجعيات القانونية و  -0
لعالمي علان االإالمتمثلة في  لقانونيةام مبادئهم على النصوص اعدلغاء عقوبة الإإيؤس  دعاة    

لكل فرد الحق في الحياة " ة منه على أن ثوالذي جاء في نص المادة الثال 0310نسان لسنة لحقوق الإ
   جسدالي نوع من التعذيب الذي يم  وبالتالي لا يجب أن يتعرض لأ"ة الشخصية والحرية والسلام

 لملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية         اني اثختياري الالبروتوكول الإ، وعلى الروح يزهق أو
جل المساهمة في تعزيز الكرامة عدام من ألغاء عقوبة الإإلى إي بدوره دعا ذوال 0313والسياسية لسنة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذا والتطوير التدريجي لحقوق الانسان نسانيةالإ
، بالإضافة إلى عدامق في الدول التي لم تلغ عقوبة الإالقيود تطبموعة من والذي يفرض بدوره مج

تفاقية الإ، وكذا طفالعدام على الأي تمنع منعا باتا تطبيق عقوبة الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتالإ
مرجعا لتوصية مرتكزا و ه النصوص مجتمعة كانت ذفه، 0316/6110ية لحقوق الانسان لعام وروبالأ
من أجل وقف تنفيذ عقوبة  01/06/6117بتاريخ  003/26مم المتحدة  رقم معية العامة للأالج
ويت تسعة وعشرون دولة من بينها متنع عن التصا  صوت على هذه التوصية أربع دول و  ث، حيعدامالإ

ه التوصية أربعة وخمسون دولة من بينها ذة، وصوت ضد همارات العربية المتحدالمغرب، الإ ،لبنان
وتعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي صوت على ، تغيبت خم  دولع الدول العربية الباقية و جمي

 .61062هذه التوصية ولحقتها تون  في سنة 
 :المبررات الواقعية -2
صعوبة تحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة فحتى لو كانت الجريمة وتتجسد هذه المبررات في    

نما ن المجت، وأخطر منهاأعدام توقيع عقوبة الإن لا أإالمرتكبة خطيرة  مع لايهب الحق في الحياة وا 
 ثياه تحإن يسلبه أنعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن تم لي  من حق المجتمع ا الحق هو هبة و ذه

ا ذعادة تقويمه وهصلاح المحكوم عليه وا  إيستحيل معها تحقيق ، وكذا أنها عدامالإ شعار تنفيذ عقوبة
                                                           

تامرحامد جابر القاضي، عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة، مركز الدراسات العربية، الطبعة -1
 02، ص 6107نة الأولى، س

 تزامات الدولية وسندات المجتمع الوطني، مجلة الخبرلإلعدام في الجزائر بين مطرقة الغاء عقوبة الإ، إبابةخعمار  -2
  .60ص ، 0097دي القعده  0الموافق ل  6102أوت  11الاتنين  
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نافعة  غيرعدام غير مجدية و ن عقوبة الإ، وأى  الدولة لتحقيقها بغرض العقابهداف التي تسعمن الأ
 ثحول دون أن يشرع المحكوم عليه تح، فهي تجتماعيةالفردية أو من الوجهة الإسواء من الوجهة 
 .1ثار الجريمة كلما كان ذلك ممكناأصلاح إرقابة الدولة في 

 عدام دول من تنفيذ عقوبة الإف الجراءات وموقإ :الفرع الثاني
عدام لجرائم الحق العام الإ دول عقوبة 2لغت أعدام لجميع الجرائم و دولة عقوبة الإ 016لغت ألقد    

 .قليم تطبق هذه العقوبة ا  دولة و  01عدام ولا تزال قوبة الإدولة العمل بع 99وأوقفت 
 عدام بصفة عامةالدول التي ألغت تطبيق عقوبة الإ :أولا
 ، بلجيكا ستراليا، النمسا، أدربيجانأ، رجنتين، أرميديافريقيا، اسبانيا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، الأإنوب ج   

 ، كولومبيابوتان، بوليفيا، البوسنة، الهرسك، بلغاريا، بوروشي، كمبوديا، كندا، كابوفيردي، قبرص
 ، فرنساستوفيا، فيجي، فنلنداأ، انياسبإ، كوادورإاتيا، الدانمارك، جيبوتي، ، كرو كوستاريكا، كوتديفوار

غابون، جورجيا، اليونان، غينيا، بيساو، هايتي، هندورا ، هنغاريا، جزر كوك، جزر مارسال، جزر 
، ليتوانا فيا، ليختنشتاين، لاتيطاليا، قير غيزستان، كيريبا ، كوسوفوإ، يسلنداإ ،يرلنداإ، سليمان
، النرويج نيوزلندا  ش، المكسيك، ميكرونيزيا، نيوي و ، موريشيبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالطالكسم

وزبكستان، بلاو، ينما، بارغواي، هولندا، الفليبين، بولندا، البرتغال، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية أ
، ساموا،  سان تومي يا، المملكة المتحدة، رواندا، سان مارينو، الكرسي الرسولي، رومانالتشيكية

، توغو ، ليشتيوالسويد، سويسرا، تيم ،، صيربيا، سيشل، سلوفاكيا، سلوفينيابرينسيبي، السنغال
  .2، فنزويلاورغواي، فانواتوأ، وكرانياأ، تركمانستان، تركيا، توفالو

 عدام لجرائم الحق العام الدول التي ألغت عقوبة الإ: انياث
 .، السلفادورسرائيل، كازاخستان، بيروإ، البرازيل، تشيلي   
 التجميد أي قامت بعدام لدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإا: ثالثا

ريتريا أوريا الجنوبية، ، ك(البرازافيل )الجزائر، بنن، بروني، بوركينافاسو، بورما، الكامرون، الكونغو 
  ، ناورويتانيا، مونغوليامور ، بغانا، غرينادا، كينيا، ولاو، ليبيريا، مالاوي، مالديف، مالي، المغر 

 فريقيا الوسطى، روسي، سيراليون ، سرب لانكا، سورينامإ، جمهورية بابوا، غينيا الجديدة ،النيجر
 .، زامبياتون  ،، تونغاتنزانيا ،طاجيكستانسوازيلند 

 
 
 

                                                           
 .011، ص 0331طبعة  ،دنر جامعة الأ، لاحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنةكامل السعيد، شرح ا-1
 . 17/17/6103تم الإطلاع عليه بتاريخ عدامعقوبة الإمقال بعنوان لديبلوماسية الفرنسية، موقع ا-2
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  عدام هي الدول التي تنفذ عقوبة الإ:  ابعار 
، البحرين باهامانتيغو، بربودا، المملكة العربية السعودية، السلطة الفلسطينية، جزر الأأفغانستان، 

، دومينيكا الية، كوبا، كوريا الشمبنغلاديش، بربدو ، بليز، بيلارو ، بوتسوانا، الصين، جزرالقمر
يتيوبيا، غامبيا، غواتيمالا، غينيا، غينيا إ، مريكيةمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمصر، الإ

، لبنان ردن، الكويت، ليسوتوا ن، جاميكا، اليابان، الأير إ، ندونيسيا، العراقإ، ستوائية، غيانا، الهندالإ
وغندا، باكستان، قطر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سانت لوسيا، سانت أليزيا، نيجيريا، ، ماليبيا

، سوريا كيت ، نيف ، سانت فنسنت، جزر غرينادين، سنغافورة، الصومال، السودان، جنوب السودان
 .1زيمبابوي  ،، اليمننيداد، توباغو، فيتنامتايوان، تشاد، تايلند، تري

 عدام جراءات تنفيذ حكم الإإ: ثالثالفرع ال
بما أن حكم الإعدام هو عملية إنهاء حياة شخص حكم عليه بهذه العقوبة نتيجة لإرتكابه جريمة    

  .تستوجب هذه العقوبة المشددة فإن تنفيذها يخضع لإجراءات مشددة
  القانون الجزائري عدام في بتنفيذ عقوبة الإ يذ الحكم القاضيتنف: أولا
عدام ولكن أبقت عليها في النصوص لتي أوقفت تنفيذ عقوبة الإن دولة الجزائر من بين الدول اإ   

رتكاب إن المشرع الجزائري يعاقب بالإعدام في حالة إبالرجوع لنصوص قانون العقوبات فوهذا القانونية 
       مسلح ، تكوين نظامعتداء على نظام الحكمالتجس ، الإالخيانة،  جريمة هي 00خمسة عشر 

ستراد وصنع إ، رهابيةالإفعال ا التخريب المخلة بأمن الدولة، الأذعصابات مسلحة، جرائم التقتيل وك أو
عتها موال من طبيأختلا  وتبذير وسرقة إ، حركة التمردنشاء ا  و ، تمويل تفجرات في بعض الحالاتالم

، التسميم  الترصدصرار و سبق الإ ، القتل العمد معطن العليا، تزوير النقودأن تضر بمصالح الو 
ا كان الجاني من الوالدين أو له سلطة على الطفل تعذيب ذطفال إلى وفاة الأإالضرب والجرح المؤدي 

، الفرار جوز تعسفا، الخطف من أجل تسديد الفدية، السرقة مع حمل السلاح الظاهرالمخطوف والمح
تعديل عقوبتها وتستبدل  البعض منها يمكن أنه الجرائم نجد ذالتمعن في ه عندوعليه ، 2دوأمام الع
ي  نه لا ينفذ الا بعد رفض رئإعدام فجراءات تنفيذ حكم الإإوعن  ،عدام بعقوبة السجن المؤبدعقوبة الإ

م عليه بالإعدام ، ولا يبلغ المحكو لطلب ولو لم يقدمه المحكوم عليها اذالجمهورية لطلب العفو ويقدم ه
 .3بطلب رفض العفو من  قبل رئي  الجمهورية إلا عند تنفيذ الحكم

                                                           
  public .fr www.gov.fr/service.  تاريخ تم الإطلاع عليه ب عدامعقوبة الإمقال بعنوان ، موقع الديبلوماسية الفرنسية-1

 60/12المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03/17/0323المؤرخ في  23/70الأمر رقم -2
 .ومابعدها 20المواد من  6160أفريل  61الموافق ل  0000المؤرخ في شوال 

 60/12المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03/17/0323المؤرخ في  23/70قم الأمر ر -3
 .منه 000،  المادة 6160أفريل  61الموافق ل  0000ال المؤرخ في شو 
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، ولا على ربعة وعشرون شهراأرأة الحامل أو المرضعة لطفل دون عدام على المولا تنفذ عقوبة الإ   
لا يوم الجمعة أو خلال شهر عياد الدينية والوطنية و أو المصاب بمرض خطير ولا أيام الأالمجنون 
 .رمضان

انون ويودع في جناح حدى المؤسسات العقابية المحددة في القإلى إوينقل المحكوم عليه بالإعدام    
عدام عليه رميا بالرصاص الإوتنفذ عقوبة ، نفرادي ليلا ونهارا  الإام الحبيخضع لنظمدعم أمنيا و 

ممثل و الحكم لجهة القضائية التي أصدرت رئي  ا حضور الجمهور ولكن يحضر كل من ومن دون 
رئي  و محامي المحكوم عليه  و موظف عن وزارة الداخلية م و العامة التي طلبت الحكم بالإعداالنيابة 

نه تم توقيف تنفيذ عقوبة أوالملاحظ ، طبيبو  (مام الإ)رجل الدين و أمين الضبط و المؤسسة العقابية 
لى قانون تنظيم السجون إغير أنه بالرجوع  ،1بأمر من رئي  الجمهورية 0339عدام منذ سنة الإ

 009ن المادة إلخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام فحكام اجتماعي للمحبوسين في الأدماج الإوا عادة الإ
لا ونهارا طيلة مدة خم  سنوات نفرادي لينظام الحب  الإلى إمنه تشير الى أن هؤلاء يخضعون 

جماعي نهارا مع المحكوم عليهم حب  النقضاء هذه المدة يمكنهم الخضوع  لنظام الإولى ولكن بعد الأ
إلا أن هذا غير مفعل من  ،2ولا يزيد عن خمسة ثلاثةخرين من نف  فئتهم أي لا يقل عددهم عن الآ

سات العقابية مما يعرقل سرتفاع عدد المحكوم عليهم في المؤ ا  الناحية العملية وذلك لكثرة الضغوطات و 
  .إجراءات نونية وفق ماورد فيها منتطبيق النصوص القا

 قوبة الإعدام في التشريع المقارن تنفيذ الحكم القاضي بع: ثانيا
تعد عقوبة الإعدام من أكثر العقوبات إثارة للجدل في العالم وتختلف أنظمتها وتفاصيل تطبيقها    

بشكل كبير من دولة إلى أخرى وهذا مادفعنا إلى دراسة الوضع في كل من الأدرن والتي يتم تنفيذ حكم 
  .وكذا في أمريكاعدام فيها، وليبيا وفرنسا التي لا تأخد بها الإ
 :تنفيذه في الدول العربية – 1

هناك بعض الدول العربية تأخذ بعقوبة الإعدام وتعمل على تنفيذها في حين أن البعض يقوم فقط 
 : بالحكم بها دون تنفيذها وبكون هذا على النحو الآتي

 : ردنيعدام في القانون الأ تنفيذ حكم الإ - أ
، ولقد أقر المشرع الأردني شنق المحكوم عليه عدام في القانون الأردني بأنهاتعرف عقوبة الإ   

كأن يقتل أحد ، جرائم القتل المرتكبة من الفرع على الأصل في كل من جرائم القتل العمد تنفيذها
، جريمة سنة 00ن غن سغتصاب المرتكبة على القاصرات اللواتي لم يبلالأبوين أو الأجداد، جرائم الإ

                                                           
مجلة  ،، دراسة تحليلية للمنظومة التشريعيةغاءلستراتيجية الإا  عدام في الجزائر، الواقع و عقوبة الإ، بير الفاضلز -1

 .6117يوليو   9و 6يومي  ، عمانعدامالندوة الوطنية لعقوبة الإ ،عدامصد العربي لمناهضة عقوبة الإالمر 
، يمكن أن يطبق عليه نظام الحب  لإعدام إلى نظام الحب  الانفرادييخضع المحكوم عليه با" 009نص المادة -2

 .ثلاثة ولايزيد على خمسةدهم عن ، لايقل عدنهارا مع المحبوسين من نف  الفئةالجماعي 
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 ، جريمة الحرق العمد إذا نتج عنه وفاة شخص ما ها بفعل مقصودالقتل المرتكبة من الأم ضد ولد
ى ، جريمة العمل علجريمة حمل السلاح ضد أمن الدولة ،عتداء على حياة الملك أو حريتهجريمة الإ

تلكات التعدي على مم فهاد، جريمة تكوين عصابات مسلحة هتغيير الدستور بطرق غير مشروعة
 يب جريمة التجس  والخيانة سواء من طرف العسكريين أو المدنيين ذوحياة الأشخاص، جريمة التع

عدام في الحالات السالفة الذكر وهذا بالرجوع إلى النصوص القانونية التي نصت وتطبق عقوبة الإ
عيد أ ، حيث 6100و 6112 ثماني سنوات مابين 1لمدة وهذا بعدما تم تعليق العمل بها ، 1عليها

بهذا تم إنهاءالتجميد بصفة شخصا بالشنق و  00حين ثم إعدام   6100ديسمبر 60العمل بها بتاريخ 
، المديرة التنفيذية لقسم الشرق ذا التنفيذ وصرحت سارة ليا ويستن، وهنا ظهرت عدة أراء بشأن هرسمية

مما  د دولة الأردن مكانتها في المجتمع الدوليالأوسط وشمال إفريقيا أن القيام بمثل هذه الإعدامات يفق
شهر ي ، وبعدها شكل مجل  الوزراء الأردني لجنة خاصة وهذا فيجعلها مضمار لحقوق الإنسان

   .2ستطلاع أسباب تنفيذ هذه الكم من عقوبات الإعدامنوفمبر من السنة الجارية لإ
يعود الإختصاص لكل من محكمة  وعن الجهات المختصة بإصدار هذا النوع من الأحكام فإنه   

، وينعقد ظفي ظابطة العدليةو نائب عام ومساعدين له ومقضاة نظامين و تضم الجنايات الكبرى والتي 
، كما أنها تقوم شهريا بعقد جلسات لمدة و في أي مكان يعينه رئي  المحكمةمقرها في في عمان أ

، وأهم كبة في محافظات الشمال والجنوبرتأسبوع في محافظتي أربد والعقبة للفصل في القضايا الم
التي ينجم عنها بتر الأعضاء  عتداءات تتعلق جرائم القتل العمدي أو الإ القضايا التي تفصل فيها

بالنظر في القضايا التي ، ومحكمة أمن الدولة والتي تختص  3ختطافغتصاب وهتك العرض والإوالإ
وتفصل في القضايا التي يكون تكبة ضد أمن الدولة لخارجية المر تتعلق بجرائم المخدرات والجرائم ا

، ويوجد أطرافها أشخاص عسكريين أو مدنيين وذلك لأنها تتشكل من قضاة مدنيين وقضاة عسكريين
بالنظر في القضايا التي يرتكبها كل من ضباط وأفراد القوات المحكمة العسكرية والتي تختص بدورها 
 القوات المسلحة د والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين فيالمسلحة وكذا طلبة الجامعات والمعاه

مة ، وأيضا المكلفين بخدكان أثناء أداء مهامهم العسكرية والضباط الذين أنهيت مهامهم لأي سبب
وجودهم  تفاق علىضباط الجيوش الحليفة الذين تم الإ، و العلم وفقا لقانون خدمة العلم، وأسرى الحروب

 .4نيةعلى الأراضي الأرد
                                                           

 المتضمن قانون حماية أسرار و وثائق  أمن الدولة  0370الصادر سنة  01/70القانون الأردني رقم -1
 الموقع  الإعدام في الأردن قصاص مع وقف التنفيذ، مقال منشور عبر  التاج الإخباري،-2
 https://www.altaj.news90/10/6160الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم. 
 .منه  991، 961، 967، 962المعددل والمتمم، المواد  0322لسنة  02قم قانون العقوبات الأردني ر  -3
 0المادة ، تشكيل المحاكم العسكرية في الأردن، بشأن  02/19/6112، الصادر بتاريخ 6112لسنة  69رقم  قانون -4
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 :شروط الحكم بالإعدام -
تخاذ مجموعة إحرص الدستور على وعن شروط الحكم بعقوبة الإعدام فإنها تتمثل في مايلي حيث    

كذلك عند ، أنه لا ينفذ حكم الإعدام الا بعد تصديق جلالة الملك عليهتتمثل في ، جراءاتمن الإ
بالاستئناف ولو لم يتقدم بها المحكوم  جراءات الطعنإتخاذ إصدور الحكم بالإعدام فإن الملك أوجب 

أن المرأة  المحكوم عليها حامل فإنه يبدل حكم الإعدام بحكم الأشغال الشاقة  ثبتكذلك إذا ، 1عليه
ا صدر حكم على المرأة ذمن قانون أصول المحاكمات على أنه إ 901في حين نصت المادة ، المؤبدة

أنها حامل تم تبين فيما بعد أنها حامل وأصبح الحكم  لم يثبت أثناء صدور الحكمالحامل بالإعدام و 
وفي حالة وجود أعذار  ،ة شهورثلاثبالإعدام نهائي فإنه يؤجل تنفيذ حكم الإعدام الى ما بعد وضعها ب

أو أسباب مخففة على المحكمة المختصة استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال 
، بالإضافة إلى هذه الشروط فيجب أن يكون الفعل 2سنين إلى عشرين سنة  الشاقة المؤقتة من عشر

نه يعاقب إمن قانون العقوبات الأردني ف 001بالرجوع لنص المادة المرتكب من بين هذه الجرائم ف
فإنه يعاقب  000بالرجوع لنص المادة ، و وحمل السلاح ضد الدولة في صفوف العد بالإعدام  كل من
د  الدسائ  لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها للعدوان ضد الأردن أو وفر بالإعدام كل من 

ردني فإنه يعاقب بالإعدام من قانون العقوبات الأ 006بالرجوع لنص المادة و لى ذلك العمل إالوسائل 
كل أردني قدم بأي وسيلة قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار الناجمة عن تلف المركبات الهوائية 

من قانون العقوبات الأردني فإنه  009بالرجوع لنص المادة و  ،لأدواتامصانع والبواخر والطائرات و وال
من قانون  961بالرجوع لنص المادة و  ،يعاقب بالإعدام كل أردني اتصل أو عاون على فوز العدو

ذالترصد صرار واارتكبت جريمة القتل مع سبق الإإذا عدام نه تنفذ عقوبة الإإردني فالعقوبات الأ  وا 
رتكاب جريمة أو تسهيلا أو تنفيذا لفرار المحرضين على تلك ارتكبت الجريمة المقصودة تمهيدا لإ

ذاالجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها     صولهأارتكبت الجريمة المقصودة من المجرم على أحد  وا 
ثر حرب إالوفاة  إذا حدثتقانون عقوبات الاردني فإنه يعاقب بالإعدام  006بالرجوع لنص المادة و 

 001/0بالرجوع لنص المادة و  ،قتتال طائفي وكذا حمل النا  على التسلح ضد بعضهمإأهلية أو 
يجاد إلى إرهابية التي ترمي عمال الإعدام تنفذ عند وقوع الأن عقوبة الإإردني فقانون العقوبات الأ

    بة والمنتجات السامة والعوامل الوبائية حالة دعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملته
بالرجوع لنص المادة ، و خطرا عاما يقضي بوفاة أو بهدم بناء ثأو الجرثومية التي من شأنها أن تحد

كتر الدين أأشخاص أو  ثعدام على كل جماعة من ثلاقوبة الإعأيضا تقضي بتطبيق  001/9
شخاص لحة بقصد السلب والتعدي على الأرياف على شكل عصابات مسيجوبون الطرق العامة والأ

                                                           
قانون أصول  المتضمن  96/6107المعدل والمتمم بالقانون رقم  6110آب  7ادر بتاريخ الص 961القانون رقم -1
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بالرجوع لنص و  ،عمال اللصوصية تنفيذا لجنايةخر من الأآرتكاب أي عمل وا  المارة وعلى أموالهم 
فتنة أو عصيان مسلح أجهزة  أثناءتلف أعدام على كل من تقضي بتطبيق عقوبة الإ 910المادة 

قانون  970بالرجوع الى نص المادة ، و الوفاةلى إا الأمر ذأدى هإذا ذاعية تصال الهاتفية أو الإالإ
عمدا في المصانع  ضرم النارأتنص على أنه يعاقب بالإعدام كل شخص  فإنها ردنيالعقوبات الأ

        والمخازن أو مركبات السكك الحديدية أو السفن أو الطائرات أو أبنية معدة للسكن أو البساتين
من قانون حماية أسرار ووثائق  00جوع لنص المادة ر وبال، ةا نجم عن هذا الحادث  وفاذالمزارع إأو 

أمن الدولة فإنه يعاقب بالإعدام كل من دخل أو حاول الدخول إلى أماكن محظور الدخول فيها قصد 
وكذا نصت  ،الحصول على أسرار أو وثائق محمية ويجب أن تبقى سرية وهذا منفعة لدولة أجنبية

أنه يعاقب بالإعدام كل من سرق أشياء أو وثائق مهمة لمنفعة دولة من نف  القانون  02و  00المواد 
 .1أجنبية

 :الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ -
وعن الأشخاص الذين يحضرون عملية التنفيذ فإنهم يتمثلون في النائب العام أو أحد مساعديه     

       يقوم النائب العاممن أصول المحاكمات الجنائية الأردني فإنه  921بالرجوع لنص المادة وهذا 
تولى الكاتب تدوين ذلك في محضر ييه إذا كان لديه ما يريد بيانه و أو مساعده بسؤال المحكوم عل

، وكاتب المحكمة التي أصدرت الحكم حيث الكاتب والحاضرون يوقعه النائب العام أو مساعده و  خاص
أن يقوم كاتب المحكمة بتحرير  من قانون أصول المحاكمات الجنائية الأردني 920أوجبت المادة 

أو طبيب  المؤسسة العقابيةطبيب ، و ه النائب العام ويحفظ في مكتبهمحضر بإنفاذ الإعدام يوقع
 المؤسسة العقابية       مدير ، و أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليهو  المركز
فرض القانون وجود  ، والمحامي حيث(الولايات) ات قائد الشرطة في العاصمة أو في الملحق، و أو نائبه

 اع على المتهمفحيث عليه الحضور في كل الجلسات والد، امي في مثل هذا النوع من القضاياالمح
 عوفي حالة تعذر دفع التكاليف من طرف المتهم فإن رئي  هيئة المحكمة يقوم بتعيين محامي له ويدف

 .2له هو التكاليف
 :اص العاديينالتنفيذ على الأشخ -

فقة بتقرير إن أهم إجراء ينفذ تطبيقا لعقوبة الإعدام هو قيام النائب العام برفع أوراق الدعوى مر    
أيضا الأسباب الموجبة لتنفيذ حكم ليها في صدور الحكم و إالأدلة المستند يتضمن وقائع القضية و 

ر برفع التقرير إلى مجل  الوزراء حيث الإعدام أو لإبدالها بغيرها إلى وزير العدل أين يقوم هذا الأخي

                                                           
 .، مرجع سابقالمعددل والمتمم 0322لسنة  02قم قانون العقوبات الأردني ر  - 1
 .منه 611الأردني، المادة أصول المحكامات الجزائية قانون  - 2
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بدالها إتخاذ عقوبة الإعدام أو إيبدي رأيه في وجوب زراء في الأوراق المقدمة أمامه و ينظر مجل  الو 
 .1بغيرها تم يرفع القرار المتخذ في هذا الشأن ببيان رأيه إلى جلالة الملك

المؤسسة يشنق المحكوم عليه داخل بناية  وافق جلالة الملك على تنفيذ حكم الإعدام فإنه أما إذا     
 يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها في يوم من أيام، ولا ا تم تعيينهذأو في محل آخر إ العقابية

صابة المحكوم عليه إوفي حالة ، الرسميةالوطنية وأو في أيام الأعياد الأهلية و  والأعياد الدينية وأ
ا عن طريق تقرير طبي صادر عن ذلحكم بالإعدام إلى حين شفائه وهابالجنون فإنه يتم إرجاء تنفيذ 

وفي حالة الحكم بالإعدام على قاصر فإنه يتم وضعه في دار التأهيل لمدة لا  ،2لجنة طبية مختصة
مع ملاحظة أنه بعد إعدامه يتم تسليمه لأهله لدفنه وفي ، 3سنة 06تقل عن ثماني  سنوات ولاتزيد عن 

 .المحكمة بدفنه دون مراسم الدفن قومحاله عدم وجودهم ت
المحكوم الأشخاص وتجدر الملاحظة الى أنه تم الإشارة في قانون السجون الأردني أنه يجب عزل    

الطبيب أو رجال الدين  عدام ووضعهم تحت الرقابة الدائمة، كما يجوز لمأموري السجن أوعليهم بالإ
تصلوا به وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من طرف للطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه أن ي

 .4مدير السجن
 :التنفيذ على العساكر -

لي  عن طريق رميه دم عن طريق الشنق و إن العسكري الذي يحكم عليه بالإعدام فإنه يع   
ي  فإنه يجرد العسكري من جميع من قانون العسكري الأردن 36نص المادة إلى بالرجوع و بالرصاص 

يؤتى إلى مكان التنفيذ ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري تم تعصب عيناه ويربط سكرية و عشارات الالإ
أعضاء الهيئة التي يحضر التنفيذ أحد بقيادة ضابط و  عشرة جنديا إثناإلى عمود ويطلق عليه النار 

يجوز حضور عدد من الجنود عملية كاتب المحكمة و أصدرت الحكم والنائب العام وطبيب رسمي و 
 .ذ لكن دون حملهم للسلاحالتنفي
 :تنفيذه في القانون الليبي - ب
إن القانون الليبي لا يختلف عن غيره من القوانين العربية في إجراءات تنفيذ حكم الإعدام، وذلك أن    

مدير الإدارة العامة للسجون هو من يقوم بتحديد مكان وساعة وتاريخ التنفيذ ويقوم بإخطار كل من 
الداخلية وأقاربه، وهذا بعد رفع أوراق الدعوى إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب النائب العام ووزارة 

                                                           
 .منه 970أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق ، المادة قانون  - 1
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العام حيث لا يتم تنفيذه إلا بعد موافقتها مع جوازية تنفيذه من غروب الشم  حتى شروقهاوفي مكان 
وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر منتدب  مستور

يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ويجب أن 
ذا رغب المحكوم عليه في إبداء اقوال حرر عضو  وذلك في في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وا 

ذا 1النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها طبيا أن  ثبت، وا 
المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير الإدارة العامة للسجون إخطار النائب العام لإتخاذ 

لمنفذ عليه الإعدام الإجراءات اللازمة ، وبخلاف الدول العربية فإنه يتم تسليم الجثة لأهل الشخص ا
لجهات المعنية ولكن ا طلبوها، أما إذا لم يقدموا طلب عليها فإنه يتم الدفن من طرف افي حالة ما إذ
 .2دون أي مراسيم

وكما ذكر سابقا فإن تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون الليبي هي عقوبة مجمدة إلا أنه وفق آخر    
تقارير فإنه النيابة العامة عازمة على تفعيلها من جديد وخاصة بشأن الأحكام الصادرة عن مصراتة 

مجمع محاكم ونيابات بالمدينة وكذا أربعة متهمين آخرين غرب ليبيا بحق أربع متهمين أدينوا بتفجير 
فإن النائب العام استعرض  6169أدينوا بالإنضمام إلى داعش ووفق التقرير التقرير السنوي لسنة 

حكما بحق  31ا بحصيلة الأحكام التي صدرت على مدار العقدين ولم تنفذ بعد حيث قدر عدده
، وأشار النائب العام إلى 6100افدين خرجوا من السجون مند عام ، مشيرا إلى أن  الو الليبيين ووافدين

يا متهما ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية وتم التصديق عليها من مجل  القضاء يوجدون حال 03أن 
مصراته بالمنطقة الغربية، وبنغازي شرقا، فيما تمكن البعض من الهرب خلال بسجون طرابل  و 

محكوم عليه في سجن  601 ، بالإضافة إلى وجود6100عام  عقب الفوضى التي شهدتها ليبيا
 . 3أجدابيا محكوم عليهم بالإعدام في انتظار قرار المحكمة العليا

 : تنفيذه في القانون الفرنسي - ت
في سجن بوميت  في مرسيليا  0377سبتمبر  01عدامه بالمقصلة في إ كان آخر شخص تم    

4(Baumettes de Marseille )  وبعده قامت فرنسا بالتوقيع على البروتوكول  1ندوبيهو حميدة ج
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 .منه 33و 31و 37و 32بيا، المواد ، لي6110لسنة  10قانون المؤسسات العقابية رقم -2
تباين في ليبيا حول تنفيذ عقوبة الإعدام وسط مخاوف من استغلال الأحكام السياسية،  مجلة الشرق  جاكلين زاهر،-3

ريخ ، تم الإطلاع عليه بتا https://aawsat.com الأوسط، صحيفة العرب الأولى، منشور عبر الموقع 
06/06/6160 . 

4
 -Jean-Yves ,Le Naour(dir) Histoire de labolion de la peine de mort, Paris, Parrin , coll ,syntèses Historique 

2011, lire en ligne le 10/10/2023 , p 353 , 364 , Via cairn info. 

https://aawsat.com/
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نظمام إلى هذه الإ ، مما جعل إلغاء0319بريل أ 61تفاقية حماية حقوق الانسان بتاريخ لإ 2رقم 
تفاقية غير قابل للرجوع فيه وقد قبلته الجمعية الوطنية ثم رفض التصديق على هذا البروتوكول الإ

وآخر  التي ألغت هذه العقوبة 92لدولة أصبحت ا ام فرنسا لهانظمإوب مجل  الشيوخثلاث مرات في 
قرر المجل   6110كتوبر تشرين الأول أ 09وفي ، 2تحاد الأوروبي التي قبلت بهدولة منتمية إلى الإ

الدستوري الفرنسي التصديق على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ألزم بتعديل ومراجعة  تفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وهذا ماالملحق بالإ 09رقم وكذلك البروتوكول 

يناير أعلن الرئي   19نسحاب من الميثاق، وفي نعدام حق الإتفاقية لإوفق مقتضيات الإ الدستور
 22/0السابق جاك شيراك عن مراجعة الدستور بهدف إدراج إلغاء عقوبة الإعدام حيث نصت المادة 

، وعند مناقشة الجمعية 3عدامعلى عدم جواز الحكم على أي شخص بعقوبة الإنون العقوبات من قا
، حيث دافع عن هذه المبادرة وزير العدل 6117يناير كانون الثاني  91الوطنية هذا التعديل في 

باسكال كليمان الذي طرح هذا السؤال لمشروع قانون روبرت بادينتر الذي تم رفضه أنذاك وتمت 
فبراير  03افقة على الإصلاح الدستوري برفع الأيدي من قبل الكونغر  المنعقد في فرساي في المو 

صوت معارض، حيث كان الأصوات المعارضين ضد  62صوت مقابل 16بأغلبية الأصوات  6117
ستثناء عضو واحد من مجل  الشيوخ من الجبهة الديمقراطية إتحاد بالقرار غير مسجلين ومن حزب الإ

عتمدته فرنسا وبذلك أصبحت آخر إ تحاد، عضاء في الإعتماده من طرف الدول الأإ يوم من  92بعد و 
تحاد الأوروبي الإقتصادي لي  هو تحاد الأوروبي الإقتصادي، مع ملاحظة أن الإفي الإه عتمدتإ دولة 

الحزب  وبعد إلغاء عقوبة الإعدام أصبحت الجبهة الوطنية، 4متثال لبنود الاتفاقيةمن يرغمها على الإ
الوحيد في فرنسا الذي يدعوا إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام، حيث تضمن هذا الإقتراح برنامج ماري 

الذي يتطلب مراجعة مسبقة للدستور للسماح بمثل  الأمر مع شرط تقديمه للإستفثاء6106لوبان لسنة 
ستفثاءات الإ لسيطرة علىهذا الإستفثاء على الرغم أن القانون الفرنسي الحالي لا يتضمن اختصاص ا

ومايلاحظ حاليا أن ماري لوبان تخلت عن هذا الإقتراح في برنامجها الرئاسي  الرئاسية في وقت لاحق،
 .5الحالي أيضا

 
 

                                                                                                                                                                                
ام بفرنسا بسبب الاغتصاب والتعديب ، حكم عليه بالاعدبتون  0303سبتمبر 66ي من مواليد حميدة جندوب-1

سنة ، وبهذا كان آخر شخص ينفذ عليه الاعدام بالمقصلة على الأراضي الفرنسية  60لصديقته البالغة من العمر 
 .0377سبتمبر  01بتاريخ 

2
- Jean Pradel :Criminologie et  science pénitentiaire , Cour pour le doctorat , op , cit .page 129. 

3
 -Code pénal, Article 66-1 Nul ne peut etre condamnéà la peine de mort. 

4
 -https://fr.wikipedia.org peine de mort en France ,visité le 12mars 2024. 

5
 -Présidentille :Marine le pen retire la peine demort en programme , archive, sur les Echos , 01 février 2017 

,consulté le 12 mars 2024 , 
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 :القانون الأمريكي تنفيذه في - ث
ولاية فقط أي في الحكومات الفيديرالية والجيش  67إن عقوبة الإعدام مسموح بها حاليا في    

ث لا تزال قائمة في كاليفورنيا وأوريجون وبنسلافيا، ولكن هناك وقف مؤقت لتنفيذ حكم الأمريكي حي
الإعدام في هذه الولايات الثلاث، وتحتل ولاية تكسا  المرتبة الأولى في عدد عمليات الإعدام منذ 

، وعن طرق تنفيذ هذه العقوبة فهي خمسة الصعق الكهربائي الغاز 0372فرض هذه العقوبة سنة 
 ذ بها عقوبة الإعدام هي جد قاسيةالطرق التي تنفمميت الشنق والرمي بالرصاص ونظرا  لأن هذه ال

  الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية  طرق جديدة في تنفيذ هذه العملية تتمثل في كلأوجد بعض 
  .لرصاصالقتل رميا باعتبارهما أرحم من عملية الشنق و إمن الحقنة القاتلة والقتل الرحيم ب

 :الحقنة القاتلة -1
 وهي عبارة عن حقنة ممزوجة بثلاث مواد كيميائية صوديوم البينتوثال وكلوريد البوتاسيوم وبروميد    

عن طريق وهذا  لتنف  الذي يؤدي إلى توقف القلباللذين يسببون فقدان الوعي وتوقف االبانكورونيوم 
  .لة لإعدام المحكوم عليهمالية، وتستخدم عادة كوسيالقيام بحقنها بجرعات متث

 :الإبرة الرحيمة -2
أمراض مؤلمة عجز الطب  تستخدم هذه الإبرة لتسهيل الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من   

، وقد تؤخد هذه الإبرة عن طريق مجموعة من الإجراءات أهمها توقيع المريض على عن علاجها
يلام حيث تضع إ، إلا أنها أشد كد من انعدام العلاجهذا بعد التأالتصريح برغبته في وضع حد لحياته و 

 .1كما أنه يتم حقنها بجرعة واحدة تؤدي إلى الموت السريع حد لحياة أشخاص أبرياء
متثال أمام القضاء الفيديرالي وعن الإجراءات الواجب إتباعها فإنه لا يتم تنفيذ العقوبة إلا بعد الإ    
لطعن حيث بعد تأكيد حكم الإعدام ضده يجوز له رفع دعوى ستنفاذ المحكوم عليه لجميع طرق اوا  

قضائية أمام المحاكم الفيديرالية وهذا كمراجعة ضمانية له وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للمحكوم 
ولاية  60ولاية هناك  67عليهم في الولايات أن يهاجموا بها هذا الحكم الصادر ضدهم  حيث من بين 

   عن طريق المحلفين وأن يكون القرار بالإجماع أما الولايتين الأخريين فإنهما ها دتشترط أن يتم تحدي
لا يستخدمان المحلفين،  فمثلا في نبراسكا يتم تحديد حكم الإعدام من قبل لجنة متكونة من ثلاث 
 قضاة ويجب أن يتم الإجماع بينهم وفي حالة رفض أحدهم فإنه يتم تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد

ا مونتانا فإن قاضي واحد هو الذي يقرر الحكم بالإعدام، ويشترط أن يكون هؤلاء المحلفين من أم
 .2مؤيدي عقوبة الإعدام وهذا لكي يتحقق الإجماع على ذلك

                                                           
 https://www.alarabiya.net الموقع ، مقال منشور عبر قوبة الإعدام، منشورات حماة الحق، عليلى خليد-1

 .91/17/6160الاطلاع عليه بتاريخ  ، ثم6160فبراير  01بتاريخ 
2
 -Garland, David, Peculiar institution, America’s Death penalty in an age of abolition, HarvardUniversity 

press, ISBN,978-674-06610-6, 22/2012. 

https://www.alarabiya.net/
https://www.alarabiya.net/
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ث طرق تم استخدام ثلا 6166الدولية فإنه في سنة  عن منظمة العفو ةوبالرجوع للتقرير الوارد    
عن أكبر عدد نفذ الرمي بالرصاص، و  ،الحقنة المميتة ،الشنقو  ع الرأ قط: لتنفيذ عقوبة الإعدام وهي

يران ومصر والمملكة إعمليات التنفيذ هو على الترتيب التالي الصين تحثل المرتبة أولى ثم تاليها 
، إلا أن عدد الأشخاص المعدومين لا يتم التصريح بهم على أسا  أنه سر سورياية و العربية السعود
ولة ولكن بالرجوع إلى الإحصائيات الواردة عن منظمة العفو الدولية فإن التقارير الواردة من أسرار الد

 :1عنها تشير إلى أنه
 حيث  شخص، 067سجل عدد المعدومين المصرح بتنفيذ العقوبة عليهم ب  6101في سنة  -

يران ولاو  وليبيا وتايلند والإمارات  نفذت أكبر ندونيسيا وا  العربية المتحدة نسبة في الصين ومصر وا 
 .راتدجل العمليات المنفذة بجرائم المخت لقالمملكة العربية السعودية واليمن، وتعو 
  290لقد سجل ارتفاع هائل في تنفيذ عمليات الإعدام حيث وصل العدد إلى  6100في سنة  -

، وهذه العمليات نفذت بحوالي 0313شخص، وهو أعلى رقم سجل على مستوى المنظمة منذ تاريخ 
تصريحها  بالمئة في كل من إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان واستثنيت الصين منها لعدم 31

 .ا  الم  بالنظام العام الخاص بهابالعدد الحقيقي الذي نفذ عليه هذه العقوبة ، على أس
 دولة 69شخص في وهذا في  0196ثم تنفيذ العملية على مايقارب حوالي  6102في سنة  -

 .السعودية ثم العراق ثم باكستان ها الصين ثم إيران ثم المملكة العربيةرأس على
 دولة أولها الصين التي تحتل 61شخص في  231نفذت عقوبة الإعدام على  6101في سنة  -

 .ودية، ثم الفيتنام ثم العراقدائما المرتبة الأولى ثم تليها المملكة العربية السع
  ثن دولة أولها الصين ثم إيران بثلشخص بعشري 207ثم تنفيذ العملية على  6103في سنة  -

 .العدد ثم العراق ثم المملكة العربية السعودية
 دولة أغلبها في الصين ثم إيران ثم  01شخص في  073ثم إعدام حوالي  6160في سنة  -

 .  سعودية ثم سوريامصر ثم المملكة العربية ال
 منفذة لعقوبة الاعدام، حيث ماصرح به لم يتم الإفصاح عن عدد العمليات ال 6166في سنة  -

 . مصرو والمملكة العربية السعودية يشمل فقط ثلات دول نفذت العقوبة وهي إيران 
 شخص وهذا في عشرون دولة على  119نقذت العقوبة على حوالي  6169في سنة  -

 .2المملكة العربية السعودية ثم مصر ثم الولايات المتحدة الأمريكية رأسها الصين ثم

                                                           
الإطلاع عليه  تم  https://www.amnesty.org ر الموقع لعفو الدولية منشور عبتقرير وارد عن منظمة ا -1

 .06/06/6166 بتاريخ
بعنوان موسوم  01/01/6169طلاع عليه بتاريخ ثم الإ  https://ar.wikipedia.org ر الموقعمقال منشور عب-2

 .عقوبة الإعدام وتاريخها وطرق تنفيذها

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
https://ar.wikipedia.org/
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في الدول العربية والأجنبية فإنه يتمحور حول ضرورة  ما يمكن قوله أنه فيما يخص عقوبة الإعدامو    
النظر إلى هذه العقوبة من زاوايا متعددة تشمل الأخلاق والقانون والدين بالإضافة إلى فعالية العقوبة 

ام إلى الشريعة الإسلامية التي في تحقيق العدالة، ففي الدول العربية فإنه يستند في تنفيذ عقوبة الإعد
تقرها في بعض الجرائم الكبرى، وهو أمر يجد تبريره في الجوانب الدينية والثقافية، ومع ذلك يقى 
النقاش مفتوحا حول تطبيقها بشكل عادل ومدى توافق المحاكمات مع ضمانات حقوق الإنسان، أما 

في التشريعات، وعليه فإن الإعدام يبرر  في الدول الأجنبية خاصة فإنها لا تعتمد على أس  دينية
عادة كوسيلة ردع وحماية للمجتمع، بالإضافة إلى احتمالية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام 

الاجتماعية والمبادئ الدينية السائدة وأن تقتصر يجب أن تراعى القيم  أشخاص أبرياء، وعليه فإنه
 تجار بكميات كبيرة من المخدراتتها القتل العمد، الإعقوبة الإعدام على بعض الجرائم وفي مقدم

 .غتصابهم أي لا تلغى هده العقوبة كلياا  عتداء على الأطفال و ختطاف، الإالإ
وبعد دراسة تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة الإعدام في القوانين المقارنة فإنه يتضح أن هذه العقوبة    

إعتبارها إنتهاكا لحقوق الإنسان ومن يؤيدون الإبقاء تثير جدلا واسعا بين من يدعون إلى إلغائها ب
عليها كوسيلة لتحقيق الردع العام والقصاص العادل، ومن وجهة نظري أنا أؤيد الإبقاء على عقوبة 
الإعدام وتفعيلها في الجرائم المشددة التي تمثل تهديدا خطيرا للمجتمع مثل جرائم الإرهاب والقتل العمد 

ئم الإعتداء الجسيم على الأمن العام، فالعقوبة إلى جانب كونها شكلا من مع سبق الإصرار وجرا
نصاف الضحايا وأسرهم، ومع ذلك يجب أن يكون  أشكال الردع تعد وسيلة لضمان تحقيق العدالة وا 

ستنفاد جميع طرق الطعن الإعدام خاضعا لضمانات  قانونية صارمة من بينها توفير محاكمة عادلة وا 
الأدلة تجنبا لأي خطأ قضائي، كما ينبغي أن يل إستخدامه محصورا في الجرائم والتأكد من صحة 

الأشد خطورة وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لضمان عدم إساءة إستغلاله، وعليه  فإن الإبقاء 
على عقوبة الإعدام مع وضع قيود صارمة لتنفيذها حيث ذلك يحقق التوازن بين تحقيق العدالة وحماية 

وق الأفراد ويعزز الثقة في النظام القضائي خاصة في مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع حق
 .وسلامته

وبماأن تنفيذ حكم الإعدام هو حكم مشدد وقاسي فإنه يوجد إلى جانبه عقوبات أخرى مشددة هدفها    
ية الجنائية وذلك لأنه يتم تقييد حرية المحكوم عليهم تقييدا كليا حيث يعد تنفيذها من أهم مراحل العمل

ترجمة الحكم الصادر عن القضاء إلى واقع عملي يهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح وتشمل هذه 
عقوبة الحب  في القانون الجزائري من عقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المؤقت و العقوبات كل 

 لحب  التكديري في القانون الأردنياو وكذا عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة 
وهدفها هو عزل المحكوم عليهم عن المجتمع كإجراء عقابي وتأهيلي في آن واحد وهذا ماسوف نتطرق 

 .إليه في المطلب الثاني
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 تقييدا كليا تنفيذ العقوبات الأخرى المقيدة للحرية: المطلب الثاني
ة من دولة إلى أخرى وفقا لسياستها العقابية تختلف إجراءات تنفيذ السندات القضائية الجزائي   

والتشريعية، حيث تراعى مبادئ حقوق الإنسان والضمانات القانونية والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى 
إعادة إدماج المحكوم عليهم بعد إنقضاء مدة العقوبة وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في تحليل مدى 

زام الأنظمة القانونية بالمعايير الدولية لضمان تحقيق العدالة الجنائية فعالية هذه العقوبات ومدى إلت
في كل من التشريع الجزائري والتشريع  بأبعادها العقابية والإصلاحية، فكيف يتم تنفيذ هذه العقوبات

  ؟والتشري الفيديرالي والتشريع الليبي والتشريع المصري والتشريع الفرنسي الأردني
  :مايلييب عليه من خلال ا ما سوف نجهذ   

 تنفيذ العقوبات الواردة في القانون الجزائري : الفرع الأول
  .لقد تبنى المشرع الجزائري كل من عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت والحب  والإكراه البدني   
 السجن المؤبد : أولا
هذا بالنظر و   ثين سنةتقل عن ثلامدة  حرية المحكوم عليه طيلة تقوم هذه العقوبة على سلب   

ولقد قرر المشرع ، عداملخطورة الجرم المرتكب من جهة ومن جهة أخرى بالنظر إلى إلغاء عقوبة الإ
نذكر من هذه الجرائم على و من الجرائم وذلك نظرا لخطورتها  يرثؤبد في الكن المالجزائري عقوبة السج

التي تتعلق بالأمن الوطني وأو الدفاع  الوثائق السرية أوجريمة تسريب المعلومات و  سبيل المثال
تصال التي يطلع عليها العامة مثل مواقع التواصل قتصاد الوطني، وهذا عبر وسائل الإالوطني وأوالا

ما تضمنت بعض القوانين الخاصة عقوبة ك، 1الاجتماعي وهذا إما لمصلحة دولة أجنبية أو عملائها
المؤثرات العقلية ن المخدرات و قانون المتعلق بالوقاية مالمؤبد كجزاء لبعض الجرائم لاسيما السجن ال

م وتمويل صنع أو بيع أو جريمة تنظي منهرد في بعض المواد حيث و ، 2المتاجرة بهاقمع الاستعمال و و 
مخدرة أو مؤثرات عقلية فإن العقوبة هي  موادتوزيع أو شحن  ستخراج أو بيع أوإحيازة أو حصول أو 

  3السجن المؤبد
والذخيرة  الأسلحةالمتعلق بالعتاد الحربي و  60/01/0337المؤرخ في  37/01الأمر رقم  وكذلك   

ستيراد أو تصدير العتاد إجريمة صنع أو  رتكابإحالة في  فهو ينص على تطبيق عقوبة السجن المؤبد

                                                           
الموافق  0000شوال عام  03في المؤرخ  60/12مدرجة بموجب القانون  همكرر من 29المادة  ،قانون العقوبات-1
 .6160ابريل سنة  61ل
 .690، ص سقيعة الوجيز في القانون الجزائي، مرجع سابقحسن بو  -2
المتعلق بالوقاية من  6110ديسمبر سنة  60الموافق ل  0060دي القعدة عام  09المؤرخ في  01/10القانون رقم -3

 .همن 01المادة ، معدل والمتممجار غير المشروعين بها الالمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والات
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       جريمة حيازة مخزن للعتاد الحربي أو الأسلحة، و المعنيةأو الأسلحة بدون رخصة من السلطات 
 .1أو الدخيرة من دون رخصة

وأيضا بالرجوع إلى قانون الوقاية من عصابة الأحياء ومكافحتها نجده نص على عقوبة السجن    
 .2المؤبد في حالة مانجم عن المشاجرة أو العصيان أو التمرد وفاة شخص غير المنخرطين للعصابة

ومكافحتها نص المشرع على عقوبة وأيضا بالرجوع لقانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص    
يب أو عنف جنسي نتج عنه عاهة ذإذا ما تعرض المخطوف عليه إلى تعالسجن المؤبد في حالة 

    ختطاف طفل عن طريق العنفإا جريمة ذوك مستديمة أو كان الغرض منه هو الحصول على فدية
 .3ستدراج أو غيرها من الوسائلأو التهديد أو الإ

عقوبة السجن المؤبد في  إلى قانون القضاء العسكري فإننا نجد المشرع نص على وأيضا بالرجوع   
       في زمن الحرب أو بمؤامرة جماعية رتكاب جريمة الفرار من طرف العسكريين إذا وقعإفي حالة 

  .4أو فرار ضابط سامي أو عسكريون ذوي رتب
لم يخصص مؤسسات جراءات خاصة و العقوبة بإوما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يفرد هذه    

  ثلاثعقابية خاصة لتنفيذها إلا أنه يفرض على المحكوم عليهم بهذه العقوبة أن يمضوا مدة لا تتجاوز 
بحق الحصول على لا يتمتع المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد و  ،5نفراديلإسنوات في السجن ا

في حالة حصولهم على على الأقل و شرة سنة خمسة ع 00ة ستكمالهم لمدإفراج المشروط إلا بعد الإ
 .6المراقبة القضائية ثسنة على الأقل فإنهم يبقون تح 00فراج المشروط أي بعد انقضاء مدة الإ

 السجن المؤقت :  ثانيا
ثلاثين راوح مابين خم  سنوات كحد أدنى و السجن المؤقت هو سلب حرية المحكوم عليه لمدة تت   

وتشترك ما توافرت الظروف المخففة  إذالقاضي أن ينزل عن الحد الأدنى ويستطيع ا ،سنة كحد أقصى
بالرجوع لنص ف  مؤبد في أنها مفروضة في الجناياتعدام وعقوبة السجن الهذه العقوبة مع عقوبة الإ

د تكون من خمسة إلى ثلاثين ن عقوبة السجن المؤقت قإالت فمن قانون العقوبات البند الث 0المادة 
                                                           

المتعلق بالعتاد البحري  0337يناير سنة  60الموافق ل  0007رمضان عام  06المؤرخ في  37/12الأمر رقم -1
 .همن 90المادة  ،00/0337ة رقم والأسلحة والذخيرة  المعدل والمتمم ، جريدة رسمي

 66/01/6161في  61/06من عصابات الأحياء ومكافحتها الموافق عليه بالقانون المتعلق بالوقاية  61/19الأمر-2
 .همن 60المادة 

المتعلق بالوقاية من  6161ديسمبر سنة  91الموافق  0006جمادى الأولى عام  01المؤرخفي  61/00القانون رقم -3
 .همن 67المادة ، ختطاف  الأشخاص ومكافحتهاإجرائم 

المادة  ،6101يوليو  63المؤرخ في  01/00ن المعدل بموجب القانو  70/61الأمر رقم  قانون القضاء العسكري -4
 .همن 612

 .70ص  ،6109جوان 61، نوقشت ب فريدة بن يون  أطروحة  لتنفيذ الاحكام الجنائية ،جامعة بسكرة -5
 .660ص  ،عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، مرجع سابق-6
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ي الواقع يدرج سلمين ضمن هذا البند وهما السجن المؤقت من خمسة الى عشر سنوات عليه فسنة و 
 .1السجن المؤقت من عشرة الى ثلاثين  سنة بالإضافة للسجن المؤقت من خمسة الى ثلاثين سنةو 

ن ما يمكن قوله أن تطبيق عقوبة السجن المؤقت يخضع لنف  النظام المطبق على عقوبة السجو    
حتبا  حيث يطبق على المحكوم عليه من حيث نظام الإ ث تنفيذ العقوبة ويختلفالمؤبد من حي

وعليه فإن الهدف المرجو من خلال توقيع هذا النوع من  2بالسجن المؤقت نظام الحب  الجماعي
العقوبات هو تحقيق الردع العام والخاص وتأهيل المحكوم عليهم للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين 

نون يضمن تنفيذ هذه العقوبات وفق ضوابط تحفظ كرامة الإنسان، إلا أن الواقع يفرض حيث أن القا
تحديات عديدة تتعلق بظروف المؤسسات العقابية واكتظاظها ونقص الموارد المخصصة للتأهيل 
والإصلاح، لذا فإن تحقيق الأهداف المرجوة من عقوبات السجن المؤبد والمؤقت يستوجب إعادة النظر 

اسة العقابية من خلال تعزيز البدائل العقابية وتطوير برامج إعادة التأهيل، وضمان التطبيق في السي
العادل للعقوبات بما يراعي الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم بهذا النهج، حيث يمكن التوفيق بين 

ة من جهة مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة من جهة وحماية كرامة الأفراد داخل المنظومة العقابي
 .أخرى 
 الحبس : ثالثا
هذه العقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات وتقوم أيضا على أسا  سلب حرية المحكوم عليه    

ما لم يقرر القانون خلاف لمدة تتراوح مابين شهرين كحد أدنى وخم  سنوات كحد أقصى في الجنح 
وتتمثل هذه العقوبة ، الأكثر في المخالفاتى شهرين على ولمدة تتراوح من يوم واحد على الأقل إلذلك 

يلام مقصود ويتمثل في سلب حرية المحكوم عليه لمدة إبة السجن المؤقت في جوهرها  فهي في عقو 
جراءات فالسجن عقوبة جنائية تنطق بها محكمة نها الحكم وتختلف عنها من حيث الإمحددة يعي

الحب  التي تنطق بها المحاكم المخصصة  وخاصة تختلف عن عقوبة جراءات معينةإالجنايات ضمن 
 .3للنظر في الجنح والمخالفات

 :فيما يخص الجنح - أ
الأصل في هذه العقوبة أنها تفوق الشهرين ولمدة تفوق الشهرين  ن الحب  في مادة الجنح يكون إ   

  4ولا تتجاوز خم  سنوات
 
 

                                                           
 619، ص ، الوجيز في القانون الجزائي، مرجع سابقحسن بوسقيعة-1
 .610، ص الوجيز في القانون الجزائي، مرجع سابق ،احسن بوسقيعة -2
 007، ص ن، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابقعبد الله سليما-3
 . الفقرة الثانية منه  10المادة مرجع سابق،  ،قانون العقوبات الجزائري  -4
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 : فيما يخص المخالفات  - ب
وهي تتعلق  022الى  001انون العقوبات من المواد في الكتاب الرابع من ق وردت المخالفات   

بالأفعال البسيطة المرتكبة من قبل الأشخاص كالمخالفات المتعلقة بالنظام العام  والمخالفات المتعلقة 
 .عليه فإن ضم العقوبات فيها وجوبيبالحيوانات و 

 كراه البدني الإ  :عاراب
نما تتحقق يذي المقرر له أو المنشئ لهتنفإن حماية الحق لا تتحقق بالحصول على السند ال    ، وا 

متثال لأوامر بصفة إختيارية، وفي حالة عدم الإ ، والتنفيذ يكون لهذه السندات التنفيذيةبالتنفيذ الفعلي 
كراه البدني، والذي يعرف بأنه وسيلة قانونية يتم يذ الجبري عن طريق اللجوء إلى الإالقضاء يتم التنف

خص على تنفيذ إلتزاماته المالية أو غير المالية وهذا عن طريق تقييد حريته إستخدامها لإجبار الش
الشخصية، ويختلف الإكراه البدني من نظام إلى آخر هذا ما دعنا إلى دراسته في كل من القانون 

 . الجزائري والقانون المصري والقانون الأردني والقانون الليبي والقانون الفرنسي
ذ على أحكام قانونية بصفة عامة، سواء أكان التنفيفلقد نص ع الجزائري المشر أما فيما يخص    

 .اختياريا أو كان التنفيذ جبريا
نفيذ لا بد من مرحلة سابقة للتنفيذ الجبري وهي مرحلة الت لما كان تنفيذ السندات التنفيذيةو    
، فإن مرحلة التنفيذ ةعن إراد، حيث يقوم الصادر ضده السند التنفيذي بتنفيذه طواعية و ختياري الإ

ستيفاء ، وسائل لإرع الجزائري ضمن المرحلة الأخيرةولقد وفر المش، 1الجبري تقتضي التنفيذ رغم إرادته
 .، منها الإكراه البدنيبواسطة سندات تنفيذية ثابتةبعض الحقوق ال

من  770لى ا 703حيث تناول أحكامه القانونية في الباب الثالث من الكتاب الساد  في المواد    
بينما ألغى الأحكام القانونية التي قد تناولها في قانون الإجراءات المدنية  2قانون الإجراءات الجزائية
لقد نصت هذه و  ،3من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 00الملغى تماشيا مع المادة 

 ".بالتزام تعاقدي د عجزه عن الوفاءنسان لمجر إلا يجوز سجن أي " المادة على أنه 

                                                           
، اليوم الدراسي عويضات المدنية ورد ما يلزم ردهكراه البدني كطريق من طرق التنفيذ لتحصيل التالإ ،زهدور سهلي-1

محمد بن أحمد، كلية الحقوق  6في جامعة وهران  طرق التنفيذ في القانون الإجرائيحول موضوع  06/00/6106المنظم 
 .والعلوم السياسية 

 .منه 700إلى 703اءات الجزائية، المواد من المتضمن قانون الإجر  60/00القانون رقم - 2
قرار الجمعية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق عليه بموجب العهد الدولي -3

والذي منه  67وفق المادة  19/100/0372الذي بدأ نفاذه بتاريخ و  02/06/0322م المتحدة، المؤرخ العامة للأم
المؤرخ في  13/27قم بموجب المرسوم الرئاسي ر  إليه، وانضمت  13/11الجزائر بمقتضى القانون رقم  وافقت عليه

 .كملحق للمرسوم المذكور أعلاه 0337لسنة  00نشر في الجريدة الرسمية العدد و  02/10/0313
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، كما يمكن لى القاضي إثارتها من تلقاء نفسهن هذه القاعدة من النظام العام وجب عإعليه فو    
كراه البدني ونظرا لأهمية إجراءات تنفيذ الإ ، تنفيذ بطريق الإكراه التمسك بهاللموجه ضده إجراءات ال

، حيث أن يتعين إحترامها ومراعاتهاجراءات ن المشرع الجزائري أحاطها بجملة من الشروط والإإف
 وعه على الجسد بحب الإكراه البدني هو وسيلة للضغط على المدين نفسه للوفاء بذمته من ديون لوق

بالرجوع لأحكام قانون ، بحيث أن حبسه لا يبرئ ذمته من الدين العالق فيه وعليه و المكره بدنيا
  :1حلتين هماكراه يقتصر على مر ن الإجراءات الجزائية نجد أالإ
  :صدور الإكراه البدني - أ

لقد تم تحديد الحالات التي يتم إصدار الإكراه البدني فيها من طرف المشرع حيث خصها بالغرامة    
   .2لزام الجهة المصدرة لهذا الحكم بتحديد مدتهني والمصاريف القضائية، وهذا مع إدموالتعويض ال

نطاق تطبيق الاكراه القضائي إلى حد أقصى سنة  أما فيما يخص المشرع الفرنسي فانه ضيق من
العسكري والغرامة وقيمة الأشياء محل تصر من أجل  تنفيذ مصاريف القضاءوأصبح مق 6110

ي بعض الأحكام المالية ستثنى من مجال الاكراه القضائإصادر وبذلك يكون المشرع الفرنسي الم
وبات في مادة الصفقات العمومية ش وكذا العقحتيال أو الغالحقوق الناتجة عن جرائم الإكالرسوم و 

 .3التأديبيةرية و داالإالمدنية و التعويضات المدنية الى جانب الغرامات و 
إذا كان مجموعة من القيود على صدور هذا الحكم وتتمثل أساسا في حالة  علقد أورد المشر و    

غير أنه يمكن القول السياسي  الجرم لم يعرف المشرع الجزائري ، فالمحكوم عليه مرتكبا لجرم سياسي
وبالرجوع للنصوص الواردة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 

 فعال الإرهابية هي جرائم سياسية بعنوان الجنايات والجنح ضد أمن الدولة كجرائم الخيانة والتجس  والأ
موضوعي يأخذ  ، معيارين لتعريف الجريمة السياسيةمعيار قترح الفقه الفرنسي إوفي هذا الصدد     

بمصالح الدولة  عتبار الحق المعتدى عليه في تحديد ما إذا كانت الجريمة سياسية أي تم بعين الإ
كانت العقوبة  ، والشرط الثاني هو إذا4معيار ذاتي أي يأخذ بالحسبان الطابع السياسي للجرم المرتكبو 

ذاما في الإعدام أو السجن المؤبدة إالمحكوم بها ضد المدين متمثل رتكاب إوم كان عمر الفاعل ي ، وا 
رتكاب الجريمة ولي  وقت صدور إوالعبرة في تحديد السن تكمن في وقت ، سنة 01الجريمة أقل من 

                                                           
جامعة دكتوراهً،  أطروحة، كراه البدني في التشريع الجزائري دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسيالإ ،يحياوي حياة-1

 .610ص  ،6107/6101، سنة مستغانم
تحدد مدة الاكراه البدني من قبل الجهة القضائية " من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإنه  727المادة -2

 ". المختصة
3
 - Lorho Gerard et Pelissier Pierre / le droit des peines .Paris .L-Harmattan .2003.page 12. 

4
 -Jean Pradel et André Vari .Les grands arrêts du droit pénal général. Op cit .page 321. 
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، حيث يراعى في 1من قانون حماية الطفل 16/10الحكم أو وقت تنفيذه وهذا بالرجوع لنص المادة 
ذا سنة 20حكوم عليه يفوق ان عمر المإذا كذلك  ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه ، وا 

   أو عماته أو خالاته أو أخواله أو أخيه أو أخته أو من ابن أحدهما  هأو إخوته أو أخواته أو أعمام
ضد الزوج أو زوجته في وقت واحد حتى لو تعلق الأمر بتغطية ، وكذا صهاره من الدرجة نفسهام أو

 .لغ متعلقة بأحكام مختلفةوفاء مبا
وأظهرت الحياة العملية أنه غالبا ما يأتي منطوق السند القضائي الجزائي بالحكم بالإكراه البدني    

 727، لذلك تدارك المشرع هذا الوضع في المادة ا بحدها القانونيدون تحديد المدة القانونية أو تحديده
ص أنه يمكن تحديدها بأمر على عريضة يصدره السيد من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري حيث ن
، أو الذي يقع في دائرة قضائي الذي حكم بالإكراه البدنيرئي  الجهة القضائية التي أصدرت السند ال

وهذا بناءا على طلب المحكوم له أو النيابة العامة  ولا بد لرئي  الجهة  ختصاصها مكان التنفيذإ
، دون أن لتماساته فيهإفيه للسيد ممثل النيابة العامة الذي يبدي  لفصلالقضائية أن يحيل الطلب قبل ا

حديد مدة الجهة القضائية التي يؤول لها الفصل النهائي في تلزامية لرئي  إلتماسات قوة ه الإتكون لهذ
في  لرئي  الجهة القضائية حينما يقدم له طلب تحديد مدة الاكراه البدني أن ينظر لابدو ، كراه البدنيالإ

متمثلة أساسا في تقديم الطلب من الدائن لتحديد مدة الإكراه ويكون بطريقة هذا الطلب وفق الشروط ال
مباشرة ومرفقا بالسنذ التنفيذي، وأن يكون هذا الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه وصادر 

ضات المدنية أو برد ما يلزم رده في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية فيما يتعلق بالحكم بالتعوي
ويضات المدنية أو رد ما يلزم متعلق بالتع، وأن يكون الدين 2تأسيسا على حكم أو قرار جزائي نهائي

بعد تأكد رئي  الجهة القضائية من توافر الشروط المنصوص عليها أعلاه ، يصدر أمرا بتحديد ، و رده
تحديد المدة  بالحدود التي نص عليها م فيما يخص ، ويلتز ي لصالح طالب التنفيذمدة الإكراه البدن

في قضايا و  ،3سنوات حسب مقدارها وتكون هذه المدة مابين يومين إلى خم  في نف  المادةالمشرع 

                                                           
مؤرخة  93ة رسمية عدد المتعلق بحماية حقوق الطفل جريد 17/0100 00المؤرخ في  00/06القانون رقم -1

03/17/6100. 
الجنح  على أن يكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه  المقصود بالحكم هو الحكم الجزائي الصادر في المخالفات أو-2

 ن حائز لقوة الشيء المقضي فيه أما القرار الجزائي فهو الصادر عن الغرفة الجزائية في مادة أو المخالفات على ان يكو 
حكام من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأ 727كراه البدني في نص المادة حددت مدة الإ-3

إلى عشرين يوما إذا كان إذا مكان مقدارها يزيد عن  إحدى عشرة يومامن ، و دينار جزائري  011111المالية الأخرى 
إذا كان مقدارها يزيد عن  شهرينإلى يوما عشرين واحد و من و  ،دينار جزائري  011111ولا يتجاوز  011111
 0111111أربعة أشهر إذا كان مقدارها يزيد على  إلىمن شهرين ، و دينار جزائري  0111111ولا يتجاوز  011111
ولا  31111111من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا كان مقدارها يزيد عن و  دينار جزائري  9111111ولا يتجاوز 

ولم يتجاوز  21111111إذا زاد مقدارها عن  سنة واحدةمن ثمانية أشهر إلى ، و دينار جزائري  60000000يتجاوز 



 
 

99 
 

ذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة  المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين وا 
 .1جميع المبالغ المحكوم بهامدته طبقا ل حسبمطالبات فت

 :إجراءات تنفيذ  الإكراه البدني - ب
الشروط المنصوص عليها  بعد أن يصدر رئي  الجهة القضائية أمر تحديد مدة الإكراه البدني وفق   

من قانون  727خل مرحلة التنفيذ وذلك لترتيب الآثار المبتغاة منه قانونا  ووفقا لنص المادة دقانونا  ي
لتما  تنفيذ الإكراه البدني بحب  المكره بدنيا ه يقدم الطلب لوكيل الجمهورية لإجزائية فإنالإجراءات ال

، بحيث يجب على وكيل المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني ولابد من توافر مجموعة من الشروط والإجراءات
 .بدني وتحديد مدتهضائي للإكراه المن وجود السند الق أن يتأكد تنفيذه للإكراه البدني الجمهورية قبل

توجيه للمحكوم عليه تنبيه بالوفاء وهذا التنبيه لا يتجاوز مدة عشرة بوبعد التأكد من ذلك يلزم قانونا    
المستفيد من الإكراه  ويوجه هذا التنبيه عن طريق الضبطية القضائية أو، المصاريفأيام للوفاء بالدين و 

ر في التنبيه منطوق السند القضائي القاضي القضائي ولا بد من ذك طريق المحضر عن البدني
وهذا تطبيقا لأحكام نص المادة  عشرة أيام سينفذ الإكراه البدني بالإكراه البدني والإشارة إلى أنه بعد

 .من قانون الإجراءات الجزائية 723
، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بالقبض على ستجابة المحكوم عليهإدون فإذا مرت هذه المدة و     
ويخضع هذا الأمر للشروط ، يكون موجه للقوة العمومية بإكراهه بدنيا وحبسه وهذا الأمر مأمورال

من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتنفيذ الأوامر  032إلى  039المنصوص عليه في المواد من 
، فيجوز رآخلسبب  ا كان محكوم عليهذأما إ، بالقبض وهذا في حالة إذا كان المأمور بحبسه طليقا

من قانون الإجراءات الجزائية أن  770لطالب التنفيذ بمجرد تبليغ التنبيه المنصوص عليه في المادة 
ستصدار أمر منها للمشرف رئي  إيعارض في الإفراج عنه  وذلك بتقديم طلب للنيابة العامة  لغرض 

 .2داخل المؤسسة العقابيةسة إعادة التربية بإبقائه مؤس
لمشرع للمكره بدنيا الحق في منازعة صحة إجراءات صدور أمر الإكراه البدني بأن ا د منحولق   

الجهة القضائية التي تم في  أو من ينوب عنه إلى السيد رئي  منه ينازعها بطلب يقدمه شخصيا
 حبسه ويفصل رئي  الجهة القضائية في هذا الطلب على وجه عليه أو ائرتها محل القبضد

                                                                                                                                                                                

دينار جزائري و لم يتجاوز  01111111من سنة واحد إلى سنتين إذا زاد المقدار عن ، و ار جزائري دين 01111111
 .دينار جزائري  9111111من سنتين إلى خم  سنوات إذا زاد المقدار عن ، و دينار جزائري  91111111

 10، العدد 10، المجلد إيمان بارش، الاكراه البدني في التشريع الجزائري، مجلة الحوكمة والقانون الإقتصادي-1
 .61، جامعة باتنة ، ص 6160السنة

شكالاته، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة -2  .01، الجزائر، ص 6111بلغيث عمارة، التنفيذ الجبري وا 
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وفي هذا الإطار قد يدفع المحكوم عليه بعدم ، 1ستئنافه واجب النفاذ رغم الإمر ستعجال ويكون أالإ
 .الجزائيةمن قانون الإجراءات  770حترام الشروط الواردة في نص المادة إ

ويقدم الطلب إلى  وقف التنفيذ إذا ما قام بالوفاء كما منح المشرع للمحكوم عليه بتدارك الوضع أو   
فإذا ظهر  ، إبراء الذمة من الدين والمصاريف ززا بالوثائق اللازمة لإثباتالسيد وكيل الجمهورية مع

إذا ب على السيد وكيل الجمهورية كما يج  ،2أمر بالإفراج عنه لسيد وكيل الجمهورية صحة الإدعاءل
ثو ، مرا بتوقيف تنفيذ الإكراه البدنيما ثبت عسره أن يصدر أ بات العسر يكون بطريقتين هما حصول ا 

بدنيا على شهادة فقر يسلمها رئي  المجل  البلدي أو حصوله على شهادة الإعفاء من الضريبة  المكره
أو الخطأ في أحكام الإكراه  كما أن السهو، 3ةتيسلمها مأمور الضرائب المختص إقليميا بمحل إقام

ادر عن البدني لا يشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الص
بقولها عن الوجه  011021فصلا في الطعن رقم  17/10/6101غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 
حيث أنه فيما يتعلق بمسألة الإكراه : من قانون الإجراءات الجزائية  21الثاني المأخوذ من خرق المادة 

ام القانون المذكور في البدني وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية فإنها لا تشكل سببا للنقض ماد
من قانون الاجراءات الجزائية يحيل إلى الجهة التي أصدرت الحكم في  970و 217المادتين 

شكالات التنفيذ لكي إالموضوع لتسوية أية صعوبات في تنفيذها وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة 
 .4تستكمل حكمها في ذلك

 التشريعات المقارنة في سلبا كليا رية تنفيذ العقوبات السالبة للح: الفرع الثاني
رتكاب فعل جرمي ولقد أخذت به جل السالبة للحرية كجزاء يتربت على إيعتبر تنفيذ العقوبات    

التشريعات العقابية حيث أنها تبنت عقوبات تختلف من حيث شدة توقيع الجزاء من عقوبات مشددة 
  :ايليإلى عقوبات مخففة وهذا ماسوف نتطرق له من خلال م

 الأردني قانون العقوباتفي : أولا  
والسجن المؤقت  ن المشرع الأردني لم يأخذ بعقوبة السجن المؤبدإعلى خلاف المشرع الجزائري ف   
   :نصوص قانون العقوبات الأردنيإلى نما أخذ بالعقوبات التالية وهذا بالرجوع ا  و 
 

                                                           
 منه 217قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، المادة -1
 .منه 213ع سابق، المادة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرج-2
كراه البدني كطريق من طرق التنفيذ لتحصيل التعويضات المدنية و رد ما يلزم رده ، اليوم ستاد زهدور سهلي الإلأا-3

من قانون الئغجراءات  219، والمادة حول موضوع طرق التنفيذ في القانون الإجرائي 06/00/6106الدراسي المنظم 
 .الجزائية

، الجزء الثاني في جهات الحكم قانون الاجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، نجيمي جمال-4
 .الجزائر، 6102/ 6100ون، دار هومة الطبعة إلى نهاية القان 606، بدءا من المادة وطرق الطعن الغير عادية
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 :الأشغال الشاقة  -1
سواء داخل محكوم عليه في الأشغال التى تتناسب مع صحته وسنه يقصد بالأشغال الشاقة تشغيل ال   

هي و  وتكون الأشغال الشاقة على نوعين إما أشغال شاقة مؤبدة، 1هاالتأهيل أو خارجصلاح و مراكز الإ
ب المحكوم عليه رتكاإهذه العقوبات في حالة  تقررالأشغال التي تستغرق كل حياة المحكوم عليه و 

يهدد حياته وكذلك جرائم العصيان المسلح ضد  عتداءإ اء على حياة الملك عتدلجرائم خطيرة كالإ
جرائم و ستقراره  ا  رات ضد أمن الدولة  و السلطات القائمة بموجب الدستور وجرائم العصيان وجرائم المؤام

ورغم اعتبار عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أشد قسوة بعد عقوبة الإعدام ، 2تشكيل العصابات المسلحة
ا حيث يتم تنفيذها في نف  المراكز بوبة أمرا مرع أنه لم يعد تشغيل المحكوم عليهم في هذه العقإلا

ن تنفذ داخل مراكز أعتقال والحب  وهذا رغم أن القانون ينص على يتم فيها تنفيذ عقوبة الإالتي 
خمسة  00ة ب حدد المشرع الأردني الحد الأقصى لعقوبة الأشغال الشاق،  ولقد 3صلاح أو خارجهاالإ

سنوات وهذا في حالة عدم وجود نصوص تقضي بخلاف  9عشر سنة والحد الأدنى لها ب ثلاثة  
 .4وهذا في حالة الحكم على المحكوم عليه بأشغال شاقة مؤقتةذلك 
 :الاعتقال  -2
وم بها عليه مع يقصد بالاعتقال وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة لقضاء المدة المحك   

لزم بارتداء زي المحكوم عليهم وما يميز هذه العقوبة أن المحكوم عليه غير م، املة خاصةمنحه مع
، كما أن المحكوم عليه غير مجبر على العمل داخل رتداء زي خاصإخرين وهم ملزمون  بالآ

عتقال ا  عتقال مؤبد و إ  عتقالمن الإ يوجد نوعين، و 5المؤسسة العقابية أو خارجها حيث يتم هذا برضاه
طة سياسية أو مدنية أو عسكرية غتصاب سلإ سنوات ويكون في حالة  0ه عن خم  ت لا تقل مدتمؤق
، ويكون 6محتشدين بعد أن صدر الأمر بتسريحهم أو بتفريقهمبقاء القائد العسكري لجنده إجريمة  أو

ن يكون ة  بعد ألوزير الداخلية الحق بالإفراج عن أي محكوم عليه حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبد
وما يمكن قوله أن كل من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة  ،7كان سلوكه حسناسنة و  61قضى مدة 

 .اياتوالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال تعتبر عقوبات مقررة للجن

                                                           
 .منه 01قانون العقوبات الأردني، المادة -1
 .منه 001 ،097، 092المواد قانون العقوبات الأردني ،   -2
 .010لعامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص، شرح الأحكام اكامل السعيد  -3
، المعدل 01/01/0321بتاريخ  0017، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 02/0321قانون العقوبات الأردني رقم  -4

 .منه 61والمتمم، المادة 
 .001عيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص كامل الس -5
 .منه 001و 001قانون العقوبات الأردني ، المادة  -6
 .600العقوبات، مرجع سابق، ص شرح قانون  ،محمد علي سليمان عياد الحلبي -7
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 :عقوبة الحبس -3
عتقال المؤقت في الشدة ويقصد بها وضع المحكوم ب  هي عقوبة جنحية وتلي عقوبة الإعقوبة الح   

ا نص القانون على ذة سنوات إلا إثلاثح بين أسبوع و عليه في إحدى المؤسسات العقابية  لمدة تتراو 
ه المؤسسات العقوبة ذيل حيث يقضي المحكوم عليه داخل هولا تقترن هذه العقوبة بالتشغ ،خلاف ذلك

ة خاصة وهذا يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بهذه العقوبة معامل، و 1المحكوم بها عليه
وما يلاحظ أيضا أن المشرع الأردني أخد بعقوبة  التأهيلصلاح و وفق الأحكام الواردة في مراكز الإ

أربعة وعشرون ساعة وأسبوع وتنفذ في أماكن غير  60تتراوح مدته مابين الذي الحب  التكديري 
 .2جنحيةأو الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية 

 :الإكراه البدني -4
وهذا عن طريق الحب  التنفيذي له يعتبر الإكراه البدني وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته    

حيث يجيز القانون للدائن طلب حب  المدين إذا لم يسدد الدين الموجود على عاتقه وهذا بعد عرض 
  المدين في الديون تسوية تتناسب مع مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، ولايجوز تقديم طلب حب

وق مالية، ويتم حبسه في حالة إذا دينار إلا إذا كانت دينا بدل إيجار عقار أو حق 0111التي تقل عن 
ذا رفض التسوية أيضا وهذا بإأنه قادر على الوفاء وامتنع عن الد ثبتما ستثناء المرأة الحامل فع وا 

ثبت إعساره والمدين المريض الذي لا يتحمل وحتى بعد ثلاثة أشهر بعد الولادة، وكذلك المدين التي ي
ستين يوما في السنة عن دين يقل  21ظروف الحب ، وتكون المدة القصوى للإكراه البدني لاتزيد عن 

دينارعلى أن لا  61111يوم في السنة عن دين يزيد عن  061دينار، ولايزيد عن  61111عن 
ددت الديون، كما أنه بتنفيذ الإكراه البدني فإن ذمته يوما مهما تع 601تتجاوز المدة الإجمالية للإكراه 

 .3لا تبرأ من ذلك
أما فيما يخص الإجراءات الواجبة الإتباع لتنفيذ الإكراه البدني من أجل تحصيل الضرائب والغرامات    

ظمت في قانون خاص وهذا بخلاف كل من التشريع الجزائري والمصري والليبي حيث يتم نفإنها 
ر الدين المستحق، ويمهل مدة ثلاثين يوم اوم عليه عن طريق طلب خطي يتضمن مقدإخطار المحك

ذا لم ينفذ فإن الجهات المختصة مثل دائرة التنفيذ أو  دائرة الضرائب من تاريخ التبليغ لسداد المبلغ، وا 
د العلني المزاتم بيعها في يفرض حجز إداري على أمواله المنقولة وغير المنقولة، و والدخل والمبيعات ت

ذا لم تغطى قيمة الدين من خلال المبيعات فإنه يصدر الحاكم الإداري أو المحك مة لتغطية الديون، وا 
ستنفاذ جميع الإجراءات السابقة، كما يسمح للمحكوم عليه بأن يقدم المختصة أمرا بحبسه وهذا بعد إ

                                                           
 .600، ص ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات ،حمد علي سليمان عياد الحلبيأ -1
 .منه 67 المادةقانون العقوبات الأردني،  -2
 .منه 62إلى  66، المعدل والمتمم، المواد من 6117لسنة  60قانون التنفيذ الأردني رقم  -3
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ذا تسوية معقولة خلال ف   ائن أو الجهة الرسمية يطلق سراحهوافق عليها الدترة تنفيذ الإكراه البدني، وا 
  .1ولا تبرأ ذمته إلا بعد سداد كل الدين المستحق

 : المصري  قانون العقوباتفي  -ثانيا
مصري أنواع العقوبات التي يتم من قانون العقوبات فلقد حدد المشرع ال 01بالرجوع لنص المادة    
 .   سجن المشدد والسجن والحب عتماد عليها والتي تتمثل أساسا في السجن المؤبد والالإ
ويقصد بكل من السجن المؤبد والسجن المشدد وضع المحكوم عليه في أحد المؤسسات العقابية    

المخصصة لذلك، وأن يتم تشغليه داخلها بالأعمال التي تعينها الجهات المعنية وذلك طيلة مدة حياته 
ها عليه إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص إذا كان محكوم عليه بعقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم ب

نون على خلاف مدة السجن المشدد عن ثلاث سنين وأن تزيد على خم  عشرة سنة إلا إذا نص القا
ذا كان عمره   .2يتجاوز ستين سنة فإنه يتم نقلهم للسجون العمومية لقضاء ماتبقى من العقوبةذلك، وا 

م عليه في أحد السجون العمومية وتشغليه داخل أما عقوبة السجن فيقصد بها وضع المحكو    
المؤسسة العقابية أو خارجها بالأعمال التي تعينها الحكومة مطابقة للمدة المحكوم بها عليه، ولايجوز 
أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنوات وأن لاتزيد عن خم  عشرة سنة، وهذا مع جوازية تبديل عقوبة 

المشدد أو السجن المؤبد بعقوبة الشجن المشدد أو السجن، أو عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو 
السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحب  على أن لا ينقص على ستة أشهر، أو عقوبة السجن بعقوبة 

 .3الحب  على أن لا تنقص على ثلاثة أشهر
و العمومية لتنفيذ أما عقوبة الحب  فيقصد بها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أ   

 تزيد الحكم أو القرار الصادر ضده، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة على أربعة وعشرين ساعة وأن لا
، ولكل محكوم عليه بالحب  البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من عن ثلاث سنوات

اءات الجنائية، إلا إذا ورد نص تنفيذها تشغيله خارج المؤسسة العقابية طبقا لما ورد في قانون الإجر 
يقضي بحرمانه من ذلك، وينقسم الحب  إلى نوعين حب  بسيط وحب  مع الشغل ففي حالة ما إذا 

 .4حكم عليه بالحب  مع الشغل تكون عقوبتة أكثر من سنة
فلقد تبنى المشرع المصري نظام الإكراه البدني في قانون العقوبات  الإكراه البدنييخص أما فيما   

حيث نص على أنه يجوز اللجوء للإكراه البدني لتحصيل المبالغ المالية الناشئة عن الجريمة المقضي 
بها للحكومه ضد مرتكب الجريمة عن طريق الحب  البسيط الذي تقدر مدته من يوم واحد عن كل 
  هخمسة جنيهات أو أقل مع عدم تجاوز سبعة أيام في مواد المخالفات والمصاريف ورد مايجب رد

                                                           
 . 0306لسنة  12قانون تحصيل الأموال الأميرية الأردني رقم  -1
 .منه 02و 00قانون العقوبات المصري، المادة  -2
 .منه 07ون العقوبات المصري، المادة قان -3
 .منه 61قانون العقوبات المصري، المادة  -4
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وفي مواد الجنح والجنايات فإن مدة الإكراه لاتزيد عن ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف 
 .القضائية

يبلغ من العمر خم  عشرة سنة كما أنه لايجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم    
 .لتنفيذرتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحب  مع وقف اوقت إ
وعن إجراءات تنفيذه فإنه يكون بأمر صادر عن النيابة العامة على النمودج الذي يقرره وزير    

العدل، وهذا بعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع المدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها 
المحكوم عليه في الإكراه عليه، وينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها 

مساويا للمبلغ المطلوب أصلا وهذا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل عليه من 
التنفيذ على ممتلكاته، كما أن المشرع المصري أقر بعدم تبرئة ذمة المحكوم عليه من المصاريف 

، عك  الغرامة فإنها تبرأ بخمسة جنيه القضائية ومايجب رده من التعويضات بعد تنفيذ الإكراه البدني
ختصاصها إذا فإنه يجوز لمحكمة الجنح بدائرة إ عن كل يوم، أما في حالة الحكم الصادر لغير الدولة

ثبت لها أنه قادر على الدفع أن تأمره بتسديد ماعليه من ديون وفي حالة عدم الإمتثال لطلبها فإنه 
 .1ة لا تتجاوز ثلاثة أشهريجوز أن تحكم عليه بالإكراه البدني لمد

وعلى خلاف المشرع الجزائري فإن المشرع المصري أخذ بإمكانية تقديم طلب من المحكوم عليه إلى    
النيابة العامة قبل صدور الإكراه البدني بأن يتم تبديل أمر الإكراه البدني بعمل يدوي أو صناعي يقوم 

اوي مدة الإكراه البدني ومن دون مقابل، وتحدد هذه به لدى حدى الجهات الحكومية أو البلدية لمدة تس
ي المراكز التابع لها الأعمال من طرف الوزير المختص بموجب قرار صادر عنه، ويكون هذه العمل ف

ة تمامه في ستة ساعات يوميا، وفي حالة تغيبه دون مبرر فإنه يرسل إلى المؤسسة العقابيمع مراعاة إ
 .2كراهلإلتنفيذ ماتبقى عليه عن طريق ا

 الليبي قانون العقوباتفي : ثالثا
بالرجوع لقانون العقوبات الليبي فإنه حدد أنواع العقوبات بكل من السجن المؤبد والسجن والحب     

ويقصد بعقوبة السجن المؤبد وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغليه مدى الحياة 
، أما عقوبة السجن فيقصد بها وضع المحكوم عليه في المؤسسة في الأعمال التي تعينها التنظيمات

العقابية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خم  عشرة سنة  وتشغيله في الأعمال المحددة 
قانونا، أما عقوبة الحب  فيقصد بها وضع المحكوم في السجون المركزية أو المحلية طيلة المدة 

أن تقل هذه المدة على أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات إلا  المحكوم بها عليه ولا يجوز
في حالة مانص القانون على خلاف ذلك، وينقسم الحب  إلى نوعين حب  بسيط وحب  مع الشغل 

                                                           
 .منه 003إلى  000المعدل والمتمم، المواد من  0301لسنة  001قانون الإجراءات الجنائية رقم  -1
 .منه  060و061المعدل والمتمم،  0301لسنة  001قانون الإجراءات الجنائية رقم  -2
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ولكل محكوم عليه بعقوبة قدرها لايتجاوز ستة أشهر أن يطلب بديلا لها وهو تشغيله خارج المؤسسات 
أنه اجباري الحكم بالحب  مع الشغل في حالة إذا ماكانت العقوبة تتجاوز سنة     العقابية مع ملاحظة

، أما الإكراه البدني فإنه يتم تنفيذه بناءا على أمر من النيابة العامة وهذا بعد أن يكون 1أو أكثر
لإجراء المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، حيث يقام بهذا ا

     لتحصيل المبالغ المحكوم بها للدولة ضده، وتحدد مدة الحب  باعتبار يوم عن كل خمسة دنانير
فات مع أن لا تتجاوز مدة الإكراه سبعة أيام للغرامة والمصاريف القضائية أو أقل وهذا في مادة المخال

 ار لكل منها، ويمنع تنفيذ هذوالتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات فإنها لاتزيد عن ثلاثة أشه
ضذ المحكوم  ية عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة الإجراء على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا ثمان

عليهم بعقوبة الحب  مع وقف التنفيذ، كما أنه لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف القضائية 
برأ من الغرامة كذلك لا بإعتبار خمسين قرش عن ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني، ولا ت

 .2كل يوم
 الفرنسي قانون العقوبات في: رابعا
المشرع الفرنسي بعقوبات السجن المؤبد والسجن المؤقت والحب  وكان هذا على النحو  لقد أخذ   

 :الآتي
 :لإرتكاب جرائم الجنايات  عقوبة السجن -1
حقوق الإنسان وهي من أخطر الجرائم التي ترتكب عادة هذه العقوبات تنطوي على إنتهاك كبير ل   

سنة  00ضد المجتمع وعليه وتبعا لخطورتها فإن المشرع الفرنسي أقر لها عقوبات تترواح مابين 
صدار النقود المزيفة، ويتم الفصل  3والسجن مدى الحياة أي المؤبد ومنها جريمة القتل والإغتصاب وا 

حكمة الجنايات الإبتدائية إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مابين في هذا النوع من القضايا أمام م
ا تكون العقوبة المقررة هي السجن أكثر من موعشرين سنة، ومن قبل محكمة الجنايات عند 00

عشرين سنة، كما يمكن أن تؤدي ظروف التشديد إلى وقوع نف  النوع من الجرائم في فئة أعلى فعلى 
عتبار جريمة السرقة على أنها جريمة بسيطة فعقوبتها المقررة هي الحب  لمدة سبيل المثال حين يتم إ 

ثلاث سنوات أما إذا إقترنت بالظروف المشدةة مثل إستخدام السلاح أو التهديد فإنه يعاقب عليها 
 .سنة 61بالسجن لمدة 

 

                                                           
 .منه 62إلى  03ات الليبي، المواد من قانون العقوب -1

 .072إلى 020قانون الإجراءات الجنائية الليبي، الباب االساد  منه المواد من - 2
3
 - Article 131-1 les peinescriminelles encourus par les personnes physiques sont : la réclusion criminelle ou 

la détention criminelle à perpétuité, La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus, 

La réclusion criminelle ou la détentioncriminelle de vingt ans au plus, la réclusion criminelle ou la détention 

criminelles de qunze ans au plus. 



 
 

106 
 

 :لإرتكاب جرائم الجنحالعقوبات المقررة  -2
م التي تنطوي على رغبة في إنتهاك معيار النظام العام الجنح في القانون الفرنسي هي الجرائ   

ة للحرية تصل إلى عشرة يورو أو أكثر ، وبأحكام سالب9701ويعاقب عليها عادة بغرامات تصل إلى 
وتتولى  في السرقة وحمل السلاح والإعتداءسنة في حالة العود وهذه الجرائم تتمثل أساسا  61سنوات و

ولقد صنفها المشرع الفرنسي إلى سبع مستويات رئيسية تتمثل في  ،محكمة الجنايات الفصل فيها
سنوات كحد أقصى مثل جرائم العنف المشدد أو الإتجار بالمخدرات، والحب  لمدة  01الحب  لمدة 

خم  سنوات كحد أقصى مثل  0سبع سنوات كحد اقصى مثل بعض جرائم الإحتيال، والحب  لمدة 
مدة ثلاث سنوات كحد أقصى مثل جرائم السياقة تحث تأثير جرائم السرقة بدون عنف، والحب  ل

الكحول مع الظرف المشدد، والحب  لمدة سنتين كحد اقصى مثل جرائم الإعتداءات الجسدية الخفيفة 
 2والحب  لمدة والحب  لمدة سنة واحدة كحد أصى ومثال ذلك حالات الإهمال في رعاية الأطفال، 

اءات اللفظية الخطيرة، بالإضافة إلى حب  لمدة شهرين كحد أشهر كحد أقصى ومثال ذلك الإعتد
 .1أقصى

 :خالفاتمالمقررة للالعقوبات  -3
إعتبر المشرع الفرنسي المخالفات أقل خطورة ولا تتعلق بإنتهاك القواعد الأساسية للنظام الإجتماعي    

بغرامات وهي مقسمة إلى  بقدر ماتتعلق بعدم الإنضباط فيما يتعلق بالقواعد العامة ويعاقب عليها عادة
يورو لمخالفات الدرجة الأولى مثل عدم حمل رخصة  91خمسة فئات تحدد مبلغ الغرامة المترتب من 

يورو لمخالفات الدرجة الخامسة مثل العنف المعتمد مع العجز عن العمل لمدة تقل  0011صيد إلى 
الة تكرار الجريمة أي إعادة يورو في ح 9111أيام أو تساويها، ويمكن زيادة المبلغ إلى  1عن 

 .3الإختصاص في حالة الجرائم البسيطة لمحاكم الشرطة ل، ويؤو 2إرتكابها بعد حكم الإدانة الأول
 :الإكراه البدني -4
أشهر ومنح  ثلاثةالمشرع الفرنسي مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى فقط ودون الأدنى بحدد لقد    

 كراه البدني بالغرامات المعاقب عليها بسبب جنايةت، ويتعلق الإي تقدير هذه العقوباللقاضي الحرية ف
مات المدنية ودون الغرا ق بالغرامات اليومية المستحقة الدفععلأو جنحة معاقب عليها وكذا مايت

المستحقات كتعويض لضحية جريمة أو الغرامات التأديبية أو الإدارية وكذا الرسوم المدفوعة للأفراد أو 

                                                           
1
 - Articlec131-4 :L’échelle des peines d’emprisonnemnt est la suivante, Dix anx plus, sept ans au plus, cinq 

ans au plus, trois ans au plus, Deux ans au  plus, Un ans au plus, Six mois au plus, Deux mois au plus. 
2
 -131-13 : Constitent des contraventionsles infractions que la loi punit d’une amende n’xcédant 3000 euros, 

Le montant de l’amende est suivant, 38 euros au plus pour les contravention de la1ere class, 150euros au plus 

pour les contraventions de la 2eme classe,450euros au plus pour les contravention de la 3
e
 classe , 750euros 

au plus pour les contraventionsde la 4
e
 classe, 1500 eurosau pluspour lescontraventions de la 5

e
 class,montant 

qui peut etre porté à 3000 euros enclasserécidive lorsque la régement le prévoit, horslescas ou laloi 

prévoitque la récidive de la contaventionconstitue un délit. 
3
-https://www.vie_publique.fr, article : Quel sont les différents types d’infractions pénal, Dernière 

modification, le 04/11/2024, visité le 12/12/2024. 

https://www.vie_publique.fr/
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منها أو العقوبات الناتجة عن الصفقات وكذلك يستثنى من تنفيذ الإكراه الأشخاص  التي تم التهرب
وعليه فإنه في حالة الحكم عليه بغرامة يومية وجب دفع المبلغ الإجمالي  .سنة  20الذين تجاوزوا سن 

، حيث من قانون الإجراءات الجزائية 0-0-707المحدد بعدد الأيام وهذا مع مراعاة أحكام المادة 
يترتب على عدم دفع المبلغ كليا أو جزئيا القبض على المحكوم عليه لمدة تعادل عدد أيام الغرامة غير 

جراءات لإن امن قانو  701وبالرجوع نص المادة ، 1تمام التنفيذمدفوعة وهذا من أجل الضغط عليه لإال
يوم للغرامات  61تحدد ب فإنه يتم تحديد مدة الإكراه البدني على النحو الآتي حيث  الجزائية الفرنسي
ورو ي 00111و 1111شهر واحد للغرامات التي تتراوح بين ، و وروي 0111و 6111التي تتراوح بين 

كما يتم تحديد المدة القصوى للاكراه البدني  بسنة ، 2وور ي 00111ثلاثة أشهر للغرامات التي تتجاوز و 
وعن إجراءات تنفيذه فإنه يتم  .وروي011111المالية والأحكام المالية واحدة عندما تتجاوز الغرامة 

إستصدار الحكم بالإكراه البدني بعد توجيه تنبيه رسمي من طرف الدولة أو هيئات الضمان الإجتماعي 
وهذا من أجل إسترداد الديون، والذي يجب أن يتضمن معلومات أساسية تتمثل في تحديد قيمة المبلغ 

تقديم إعتراض على التنفيذ بالتسجيل لدى قلم كتابة المحكمة  ومقداره مدته وكذا عنوان المحكمة، ويمكن
المختصة أو بخطاب مسجل مع الإشعار بالإستلام ويرسل إلى المحكمة نفسها في غضون خمسة 
لا يكون الإعتراض غير مقبول ويكون الحكم الصادر بالإكراه البدني   عشرة يوما من تاريخ التبليغ وا 

تئناف، حيث لا يصبح قابل للتنفيذ إلا إذا كان مصحوبا بشهادة عدم الصادر عن المحكمة قابل للإس
المعارضة أو بعد المعارضة ويكتب حجية الشيئ المقضي به، أما في المسائل الضريبية فإن مصطلح 
الإكراه البدني لم يعد يظهر في النصوص الجاري العمل بها ولكن يجوز لدافع الضريبة أي المدعى 

إذا كان نزاعه يتعلق بوجود الإلتزام بالدفع أو مبلغ الديون مع مراعاة في الإكراه  عليه أن يقدم معارضة
المدفوعات التي تم تسديدها أو تاريخ إستحقاق المبلغ المطالب به أو أي سبب آخر لا يشكك في 

يبي بالنظر سبق مع الإدارة ويختض القاضي الضأسا  تقييم الضريبة وحسابها مع مراعاة وجود نزاع م
، ويتحمل المدين 3ي النزاع أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإبتدائية وهذا حسب طبيعة الضريبةف

تبين أن الإعتراض  إلا إذاتكاليف تبيلغ الإستدعاء وكذلك تكاليف أي مستنذات إجرائية مطلوبة لتنفيذه 
 .4قائم على أسا  سليم

 
 

                                                           
1
 - En cas de condamnation à peine de jour amande , le montant globale xigible à l’éxpirationdu délai 

correspandant au nombre de jours amende prononcés , article 131-25 code pénal,sous section 5 Du contenu et 

modalité d’application de certains 
2

- Article 750du code de procédure pénale est de : 20 jour pour les amendes dont le montant est situé entre 

2000 et  4000€ , 1 mois pour les amendes dont le montant est situé entre 4000 et 8000€ , 2 mois pour les 

amendes dont le montant est situé entre 8000 et 150000€, 3 mois poue les amendes dont le montant est 

superieur à 15000€ . 
3
 - https://www.editions_tissot.fr visité le 12/12/2024. 

4
 - https://www.legifrance.gouv.fr  code de la sécurité sociale, article R 133-3 à R133 visité le 12/12/2024. 

https://www.editions_tissot.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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  1الفيديرالي التشريعفي : رابعا
ر المعتمدة رشادية مبنية على التصنيفات والمعاييرالي يضع مجموعة من القواعد الإلفيديإن القانون ا   

يتم من خلالها تحديد العقوبة المقررة للمحكوم عليه وهذا بالإعتماد على عدة في السياسة العقابية 
رشادية لأحكام د الإعالحاصل، حيث تخصص هذه القوا  عوامل متعلقة بالخطأ المرتكب والضرر

، وهذه 2مستوى لقيا  درجة خطورة الجرائم وأقل خطورة تقع في المستوى الأول 09عقوبات الفيديرالية ال
القواعد لا تشمل الجنح من فئة سي ومن فئة بي أو المخالفات وتعرف الجنح من فئة بي بأنها كل 

ى ستة أشهر جريمة تزيد المدة القصوى بها لعقوبة السجن الخاصة بها على ثلاثين يوم ولاتزيد عل
والجنحة من فئة سي هي كل جريمة تزيد عن المدة القصوى للعقوبة الخاصة بها على خمسة أيام 
ولاتزيد على ثلاثين يوما أما المخالفة فهي كل فعل مخالف لاتزيد المدة القصوى للعقوبة الخاصة به 

 :وعن تحديد العقوبة يتم على النحو التالي 3على خمسة أيام
 :الجريمة وفقا للسمات الخاصة بها إحتساب مستويات - أ
وهنا يؤخد بعين الإعتبار كل فعل يساهم في الزيادة أو الإنقاص من مستوى خطورة الجريمة، حيث    

تحمل كل جريمة وفقا للقواعد الإرشادية عددا من الخصائص وبالتالي تؤثر على العقوبة المنطوق بها 
ستة مستويات فبدلا من  2فدية فالجريمة يضاف لها فعلى سبيل المثال إدا تضمنت جريمة الإختطاف 

، وهو نف  الشيئ بالنسبة للظروف الشددة أو المخففة فإما يتم رفع 91تصبح  96أن تكون مستوى 
 .4المستوى أو تخفيظه

  :تحديد فئة الإنتماء للشخص المحكوم عليه  - ب
هذا على النحو الآتي ذكره حيث  إن القواعد الإرشادية تحدد ستة فئات لتاريخ المحكوم عليه ويكون    

تحدد الفئة الأولى بصفر نقطة أو نقطة واحدة، والفئة الثانية بنقطتين أو ثلاث نقاط والفئة الثالثة بأربع 
أو خم  أو ستة نقاط والفئة الرابعة ببسبعة نقاط أو ثمان نقاط أو تسعة والفئة السادسة بثلاثة عشرة 

نقاط لكل حكم سابق بالحب  يزيد عن سنة وشهر  9لما يلي إضافة  نقطة أو أكثر، ويتم إحتسابها وفقا
إضافة أو  لا تحسب في أ واحد أو إضافة نقطتين لكل حكم سابق بالحب  لمدة ستين يوما على الأقل

نقطتين إذا ارتكب المحكوم عليه الجريمة الحالية أثناء وجوده تحث أي حكم جزائي بما في ذلك فترة 
، أو إضافة نقطة واحدة لكل حكم سابق ناتج عن الإدانة بجريمة عنف ج المشروطالإختبار أو الإفرا

 .ولم يحصل على نقاط تحت أ أو ب أو ج أعلاه بسبب تعامله مع هذا الحكم بشكل مفرد
                                                           

 .لفهم التقسيم 19الإطلاع على الملحق-1
2
 -United State Sentenceing Commission(USSC) n, d, p,1. visité le 12/12/2024. 

جلال هاشم سحلول، تفريد العقوبة الجزائية في القانون الفيديرالي الأمريكي والنظام السعودي، دراسة مقارنة، كلية -3
 منشور عبر الموقع ،6160، سنة 97لمجلة العربية للدراسات القانونية، العدد الحقوق ا

 https://library.idsc.gov.eg، 016ص   المملكة العربية السعودية. 
4
 -Mitchell, k, L, State sentencecing guide lines garden full ofvariety, Fed, Probation, USA, 2017, 80,02. 

https://library.idsc.gov.eg/
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  :تحديد العقوبة - ت
، وعليه فإن نطاق العقوبة المحكوم بها الأحكام العقابية لتحديد نطاق العقوبة 1 0يستعمل جدول     

يقع عند تقاطع مستوى الجريمة النهائي الذي تم تحديده سلفا مع فئة التاريخ الجزائي للمحكوم عليه 
ومحكوم عليه ينتمي إلى فئة  60وبناءا على ذلك فإن نطاق عقوبة الحب  لجريمة يقع مستواها عند 

حد أدنى إلزامي شهرا مالم يحدد القانون  17إلى  71التاريخ الإجرامي الثالثة هو وفقا للجدول من 
لعقوبة الحب  على إرتكاب الجرائم، وهي عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها على المحكوم عليه بدلا 
من عقوبة حبسه يتم الإفراج عنه ووضعه تحت إشراف ضابط فترة الإختبار وهذا وفق شروط يحددها 

لتي يسمح فيها للمحكمة بأن تحكم القانون يجب عليه الإلتزام بهاحيث تحدد القواعد الإرشادية الحالات ا
وهي المنطقة التي تتضمن أقصر طقة أ  جريمة من الجرائم الواقعة في المنبهذه العقوبة كأن تكون ال

 .بالنسبة للمناطق الأخرى المدد الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية 
ستورية وهذا لمنع إستخدام القوة أما مايتعلق بالإكراه البدني فإنه منظم بموجب القوانين الفيديرالية والد   

غير المشروعة أو العقوبات القاسية في تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات مالية حيث بالرجوع للتعديل 
الخام  للدستور الأمريكي نجد أنه يحظر حرمان أي شخص من ممتلكاته دون إتباع الإجراءات 

ة وهذا ما قضت غرامات غير متناسبة مع الجريمالقانونية الواجبة وكذ التعديل الثامن فإنه يمنع فرض 
حيث وضعت مبدأ   Bearden v, Georgia, 461U,A, 660, 1983به المحكمة العليا في قضية 

أو التعويضات دون النظر في  أنه لايجوز سجن أي شخص لمجرد عدم القدرة على دفع الغرامات
ذ. مريكيأسباب عجزه يعد إنتهاكا للتعديل الرابع عشر للدستور الأ ا رفض المدان الدفع رغم قدرته وا 

، كما يمكن  عقوبات مثل المراقبة المشددة وكذا العمل للنفع العامعليه يمكن للمحكمة أن تفرض 
 ولي  اللجوء لحبسه مباشرة  والغرامات التعويضاتالتأخر عن دفع فرض غرامات إضافية في حالة 

يجوز مساءلتهم أمام إنه م غير قانونية بالإكراه البدني فون بإصدار أحكامأما بالنسبة للقضاة الذين يقو 
 .2محاكم الإستئناف الفيديرالية

وعليه بعد استعراضنا لكيفية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية سلبا كليا في كل من الجزائر وفرنسا   
في الأهداف وفي القانون الفيديرالي، فإنه يتضح أن هذه الدول رغم تشابهها  ومصر وليبيا والأردن

العامة للعقوبات وهي تحقيق الردع والإصلاح وحماية المجتمع، فإنها تختلف في تفاصيل التشريعات 
وآليات التنفيذ، حيث أنها تتفق في تنفيذ العقوبات داخل المؤسسات العقابية ووفق قوانين واضحة تحدد 

صلاح وتختلف من حيث القوانين حقوق وواجبات المحكوم عليهم مع إهتمام متفاوت لبرامج التأهيل والإ
ومن خلال هذه المقارنة أرى أن  في تحديد مدة العقوبة وآليات إستبدالها بعقوبات أخرى أو تقليصها،

نما على مدى تناسبها مع الجريمة وتحقيقها لمبدأ  الفعالية العقابية لا تعتمد فقط على شدة العقوبة وا 
                                                           

 .في القانون الفيديرالي لأنه يوضح بدقة كيفية تحديد العقوبات 19الإطلاع على الملحق رقم  - 1
2
 - www.law.cornell.edu, visité le 02/12/2024. 

http://www.law.cornell.edu/
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قضاة هامشا من المرونة في إختيار العقوبة تبعا لظروف العدالة والإصلاح، فالقوانين التي تمنح ال
إرتكاب الجريمة مثل النظام الفرنسي تبدو أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الردع العام والإصلاح في 
المقابل فإن الأنظمة التي تعتمد على العقوبات المشددة مثل النظام الأمريكي في بعض الولايات قد 

ت الجريمة، وعليه فإنني أرى فعلي في معدلاؤسسات العقابية دون تحقيق خفظ تؤدي إلى إزدحام الم
ع والعدالة ويوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية عقابي هو ذلك الذي يجمع بين الردأن أفضل نظام 

تم فإن تحقيق العدالة  ات المشددة للجرائم الخطيرة، ومنلعقوبفي الجرائم البسيطة مع الحفاظ على ا
ائية لا يتوقف فقط على سن العقوبات بل على كيفية تطبيقها ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف الجن

مما يستدعي بالضرورة تبادل الخبرات ، المرجوة منها سواء على مستوى الردع العام أو الردع الخاص
صلاح كيز على إمع التر ة للتتماشى مع المعايير الدولية بين الدول وتحسين التشريعات العربي

 .المؤسسات العقابية
على تأثير تعدد العقوبات تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية و  :لمبحث الثانيا

 التنفيذ
الأحكام الجزائية الأجنبية من المواضيع ذات الأهمية البالغة في القانون الجزائي الدولي  يعد تنفيذ   

عدالة الجنائية ومكافحة الجريمة العابرة الحيث تتجلى فيه مبادئ التعاون القضائي بين الدول لتحقيق 
للحدود ومع تطور العلاقات الدولية وتزايد الجرائم ذات الطابع الدولي أصبح من الضروري إيجاد آليات 

الأرطاف ويحقق الردع  قانونية فعالة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بما يحفظ 
ت تأثير كبير على عملية التنفيذ حيث وهذا مادفعنا لدراسة الأسا  والعدالة، كما يبرز تعدد العقوبا

القانوني لتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في المطلب الأول أما المطلب الثاني فلقد خصص لدراسة 
 .تأثير تعدد العقوبات على التنفيذ وكذا كيفية حسابها

 ةالأجنبي ةزائيالجم احكتنفيذ الأتعاون الدول في إطار  :المطلب الأول
لقد عم المجتمع الدولي الشعور بضرورة التعاون وتوحيد الجهود للقضاء على الجرائم، وهذا من    

هدف زيادة القدرات ولي أو الإقليمي أو العربي وهذا بخلال التنسيق بينها سواء على الصعيد الد
 . تي ذكره، وكان ذلك على النحو الآ1لمواجهة المخاطر المتنامية لظاهرة الإجرام

 الجهود الدولية في مكافحة الجريمة في إطار التعاون القضائي الدولي : الفرع الأول
هو كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه  القضائي الدولي في المجال الجزائيإن التعاون    

تي ، أي هو البحث عن الوسائل ال1تسهيل مهمة المحاكمة في دول أخرى بصدد جريمة من الجرائم

                                                           
، الجزائر 6160عة خنشلة، دار الطباعة بيت الأفكار، سنة دردار نادية، التعاون الدولي في المجال الجنائي، جام-1

 .19ص
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بهدف مكافحة  2تمكن دولة ما من الإستفادة من السلطات العامة أو الهيئات القضائية لدولة أخرى 
الأجنبية وتسليم  زائيةالجريمة وعن أبرز صور التعاون الدولي فإنها تتمثل في تنفيذ الأحكام الج

 .المجرمين وكذا الإنابات القضائية 
 إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي: أولا
الأحكام الجزائية هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، والتي    

بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة إذ لا عقوبة بدون حكم بالإدانة 
مختصة وظيفيا وموضوعيا أما الأحكام الجزائية الأجنبية فهي التي تصدر عن محكمة غير وطنية 

والإعتراف بقوة الأمر المقضي به لهذا  دولة بغض النظر عن جنسية الخصوم،ويصدر بإسم تلك ال
الحكم معناه عدم جواز محاكمة المحكوم عليه مرتين عن فعل واحد والذي يعد من أهم المبادئ التي 

نون الإجراءات الجزائية تحمي حقوق الفرد، ولقد إهتمت نصوص الإتفاقيات الدولية ونصوص قا
من العهد الدولي للجقوق المدنية والسياسية على أنه  00/7، ولقد نصت المادة 3الجزائري بإبرازه

لايجوز محاكمة أحد ومعاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر حكم نهائي أو إفراج عنه طبقا 
من الإتفاقية  1/0ماأكدته أيضا المادة  للقانون ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية لللبلد المعين، وهذا

الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث نصت على أنه متى يكون حكم نهائي بالبراءة على شخص طبقا 
للقانون فلا يجوز محاكمته ثانية عن الفعل نفسه مرة ثانية ولو تحث وصف آخر، وفي هذا الصدد 

  .إنقسم الفقه إلى إتجاهين
 :كام الجزائية الأجنبيةموقف الفقه من تنفيذ الأح -1
لقد أثار الإعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبي جدل واسع بين الفقهاء حيث قام إتجاه من الفكر    

سيادة  برفض هذا الإعتراف على أسا  أن الإعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبي يتعارض مع مبدأ
في إقليمها، ومن تم فإن  باب الأمنءات اللازمة لإستثالإجرا الدولة، وأن كل دولة تستأثر وحدها بتقرير

إحلال القانون الأجنبي محل القانون الوطني في تحديد الإجراء  الحكم الأجنبي سوف يؤدي إلى تنفيذ
زم لمواجهة الإخلال بالأمن، كذلك أن الحكم الأجنبي يتأثر ببعض الإعتبارات السياسية ويمكن أن اللا

مت محاكمته أمام المحاكم المحكوم عليه بعقوبات مشددة إذ ت معاقبةتكون هذه الظروف تقتضي 
الوطنية، ويمكن أيضا أن يتضمن الحكم الأجنبي جزاء لا يتواجد في القانون الوطني مما يستوجب 

                                                                                                                                                                                
لبنان   6112أمجد قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة -1

 .602ص
وث القانونية والإقتصادية عبدالرحيم صدقي محمد، التعاون العقابي في الفكر المعاصر، مجلة القانون والإقتصاد للبح-2

 .603جامعة القاهرة، السنة الثالثة والخمسين، مصر، ص 
 .636ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص -3
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حججه على أن الإعتراف  ، أما الجانب المؤيد فإنه أس 1تنفيذه بطرق مختلفة عن القانون الأجنبي
جنبي لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول لأن هذه الأمر لا يترتب بإختيار الدولة حكم الأذية للبالقوة التنفي

وموافقتها وهو نوع من التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة، وكذلك أن إختلاف العقوبات بين القوانين 
مختلفة، كذلك الجزائية يمكن أن يتغلب عليه تقرير نوع من التبادل والتعادل بين العقوبات في الدول ال

أن هناك إختلاف بين الدول في نظرتها إلى الجرائم السياسية مما يؤدي إلى عدم التسليم بقيمة الحكم 
 .2هو الشأن بالنسبة للجرائم الأخرى  رها من جرائم أمن الدولة فلي  هذاالأجنبي لهذه الجرائم أو غي

 :حكم الأجنبي في النصوص القانونيةالقوة التنفيذية لل -2
ميلية أو تدابير الإعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذ كل مايتضمنه من عقوبات أصلية أو تكإن    

إهتمت به نصوص بعض الإتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية الوطنية لبعض  إحترازية أحيانا
  .الدول

 :الإتفاقيات الدولية - أ
حكام القضائية بما فيها الأحكام العديد من الإتفاقيات المتعلقة بتنفيد الأفي هذا الصدد تم إبرام    

ذ الأحكام والتي ألزمت الدول الأطراف بتنفي 0306الجزائية، ومثالها الإتفاقية التي أبرمت في سنة  
ى الحالات المحددة حصرا والتي تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم الجزائي الجزائية مالم تقم إحد

تي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بصورة الأجنبي، والمتمثلة في أن تكون المحكمة ال
ذا كان الحكم مخال ذا  ف للنظام العام أو الأداب العامةمطلقة ولم يتم الإعلان على الوجه الصحيح وا  وا 

كان الحكم قد صدر نهائيا من إحدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ أو أن القضية قيد النظر أمام 
تفاقيات دولية أخرى كذلك بالإعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجزائي مت إه فلقد إهت، وعلي3محاكمها

مايستخلص من نص المادة  االأجنبي أمام المحاكم الوطنية، ويتخذ ذلك بإعتباره سابقة في العود وهذ
والتي قررت أن تعمل الدول الأطراف على أن  0311الثالثة الفقرة الخامسة من إتفاقية فيينا لسنة 

حاكمها وسلطاتها المختصة من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل إرتكاب الجرائم المنصوص تمكن م
        من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة مثل صدور أحكام سابقة بالإدانة أجنبية 10عليها في الفقرة 

للطرف، كما بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي  كأو محلية وبوجه خاص في جرائم متماثلة، وذل
الأجنبي في المادة السابعة عشر من إتفاقية  زائييتجسد أيضا الإعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الج

جامعة الدول العربية والتي تنص على أنه يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحب  
                                                           

 6117/6111دليلة مباركي، غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة، سنة -1
 .966و 960، ص الجزائر

، الجزائر 6113محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة، دار المطبوعات الجامعية، سنة -2
 .0061ص

 .11دردار نادية، التعاون الدولي في المجال الجنائي، مرجع  سابق، ص   -3
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، بناءا على طلب الدولة التي أو السجن أو الأشغال الشاقة في الدولة الموجود بها المحكوم عليه
أصدرت الحكم، على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ، وتتحمل الدولة طالبة التنفيد 

 .1زمها تنفيذ الحكملجميع النفقات التي يست
 ولقد تضمنت كذلك المادة الخامسة والخمسون من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي جوازية   

توافر مجموعة من الشروط تمثلت أساسا في وجوب صدور ولكن ب 2تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية
الحكم بالإدانة لمدة لا تتجاوز سنة حتى يمكن تنفيذه في دولة أخرى طرف في الإتفاقية غير التي 

لتنفيذ أصدرته ووجوب تقديم طلب بالتنفيذ من الدولة مصدرة الحكم إلى الدولة المطلوب منها ا
 .  الحكم في الدولة المطلوب منها ذلك فقة المحكوم عليه على التنفيذ هذابالإضافة إلى وجوب موا

 :التشريع الوطني - ب
بالرجوع إلى النصوص القانونية الجزائرية نستنتج أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنفيذ الحكم    

بالفكر التقليدي في هذا الشأن الذي يرى أن  الجزائي الأجنبي في الجزائر، مما يفهم ضمنيا أنه أخذ
الحكم الجزائي الأجنبي لا تكون له قوة تنفيذية خارج إقليم الدولة الصادر فيها، وبالتالي لا يمكن أن 

، أما الحكم الأجنبي الذي  يتعلق بالمصادرة فلقد نص المشرع 3ينفذ في الجزائر حكم جزائي أجنبي
فيفري  61المؤرخ في  12/10من قانون مكافحة الفساد رقم  29/6الجزائري عليه في نص المادة 

  .ه لاحقا فيما يخص أحكام المصادرة، وهذا ماسوف يتم شرح6112
  :شروط تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية  -3
بالرجوع إلى نصوص الإتفاقيات الدولية وبعض القوانين الوطنية للدول العربية التي تعترف وتقر    

ضافة إلى الشروط التي حددها المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات  بتنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي وا 
 :، فإنه يجب أن تتوافر الشروط الآتي ذكرها0300الذي انعقد في لاهاي 

 
 
 
 
 

                                                           
 .966دليلة مباركي، غسيل الأموال، مرجع سابق، ص -1
امسة والخمسون من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي جوازية تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية والتي المادة الخ-2

نصت على أنه يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة 
اقد الذي أصدر الحكم، إذا وافق على ذلك المحكوم عليه الموجود فيها المحكوم عليه بناءا على طلب الطرف المتع

 .والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ
 .0019محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص-3
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 :  أن يكون الحكم ذو طابع جزائي - أ
نت الجهة التي ومعناه أن الحكم الصادر يجب أن يقضي بعقوبة جزائية أو تدبير إحترازي وأيا كا   

أصدرته بإستثناء مايصدر عن المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فلا ينطبق النص عليه 
 . 1ونف  الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمات التأديبية

 :أن يكون الحكم الجزائي نهائي - ب
أو الغير عادية، وتتحدد هذه  عناه أن يكون هذا الحكم باتا إستنفذ جميع طرق الطعن سواء العاديةمو 

النهائية وفق قانون القاضي الذي أصدره، ويترتب على توافر هذه الشرط أن الحكم الأجنبي المشمول 
بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذه، كذلك لايجوز تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية والوقتية ويعود ذلك إلى 

حكم غير بتنفيذ حكم أجنبي متعلق بتنفيذ   تسمح الدولةومن تم لاالنظام العام تعلق هذه الإجراءات ب
 .2قطعي أو وقتي في إقليمها

 :إختصاص الدولة مصدرة الحكم - ت
يتحدد إختصاص الدولة من ناحية الإختصاص العام وهو الذي يطرح مسألة هل البلد الذي أصدر    

ختصاص خاص يتحدد من خلال  تحديد المحكمة الحكم الأجنبي هو المختص دوليا بإصداره، وا 
التابعة للدولة مصدرة الحكم، وهذا من خلال معرفة مدى إحترامها لإجراءات تحقيق محاكمة عادلة 

 .3ومنصفة  من حيث التبيلغ وتوفير ضمانات التقاضي وحرية الدفاع
 :عدم تعارض الحكم مع النظام العام - ث
ي الدولة التي سوف يتم فيها ومعناه أن لا يتضمن الحكم مايخالف به مقتضيات النظام العام ف   

 . 4الذي يقدر هذا من خلال منح الموافقة على التنفيذ من عدمههو التنفيذ والقاضي 
 0320إضافة إلى ماتم ذكره فإن المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي انعقد في لاهاي في 

 وهما أضاف شرطين لتنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي
 :درا في جريمة سياسية أو عسكريةألا يكون الحكم صا - ج
تعتبر الجرائم السياسية ذات طابع خاص يميزها عن باقي الجرائم، حيث يتمتع المجرم السياسي    

لديه دوافع شخصية لإرتكاب  بوضع خاص يميزه عن غيره من المجرمين العاديين لكونه لا تتوفر
لقضاء العسكري الخاص بها حيث كلما كان نعقاد ارائم العسكرية فأهم مايميزها هو إ، أما الجالجرم

                                                           
في القانون الدولي  عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، دراسة متعمقة-1

 .666، مصر، ص6117الخاص، دار الكتاب القانونية، سنة 
 .020، الجزائر، ص6110ولد الشيخ شريفة، تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار هومة، سنة -2
ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية -3

 .961، الأردن، ص6110عة الأولى، دار الثقافة، عمان، سنة الطب
 .669عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، مرجع سابق، ص  -4
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تم محاكمته أمامها، وبالتالي الأحكام الصادرة ضد الجريمة شخص له رتبة عسكري فإنه يمرتكب 
 .1هؤلاء الأشخاص غير قابلة للتنفيذ في دول أخرى غير الدول التي أصدرت الحكم

 :أن يكون الفعل مجرم في الدولتين  - ح
لفعل المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي من أجله مجرما في التشريع هذا الشرط يتطلب أن يكون ا   

  2الوطني لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ، فضلا عن كونه يمثل جريمة في تشريع الدولة طالبة التنفيذ
وهذا الشرط لا يعني أن يكون للفعل المجرم نف  التكييف القانوني في الدولتين حيث يمكن أن يكون 

 .عتبر جنحة في تلك الدولة على خلاف الدولة الأخرى التي تعتبره جناية ذلك التصرف ي
الدول الأطراف بتنفيذ الأحكام  ألزمت، والتي 0306سنةولقد أضافت الإتفاقية التي أبرمت في     

الجزائية الأجنبية شرط آخر يتمثل في عدم صدور الحكم نهائيا من إحدى محاكم الدولة المطلوب منها 
 .3وألا تكون القضية قيد النظر أمام محاكم هذه الدولة أصلاالتنفيذ، 

 الإنابات القضائية : ثانيا
تعرف الإنابة القضائية بأنها عمل بمقتضاه تفوض المحكمة أو القاضي محكمة أخرى أو قاضي    

آخر للقيام مكانها وفي دائرة إختصاصها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق أو الإجراءات القضائية 
خرى التي يقتضيها فصل الدعوى المرفوعة أمامها والتي تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد الأ

، ويتم تفعيلها عن طريق مجموعة من الإجراءات منصوص عليها في 4المسافة أو أي مانع آخر
ي التشريعات الوطنية للدول إضافة إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون في المجال القانون

  :فيما يلي والقضائي وتتمثل هذه الإجراءات 
 :تقديم طلب الإنابة القضائية -1
يتم تقديم الطلب لسلطات الدولة المطلوب منها إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء    

ولى لإجراءات الإنابة القضائية ويتم تقديمه من طرف الدولة قضائي على أراضيها وهو الخطوة الأ
لإختصاص الجزائي بالمحاكمة، ويجب إرفاق هذا الطلب بالوثائق التي تسهل على الدولة صاحبة ا

المنابة التعرف على جميع جوانب الإجراء المطلوب إتخاذه، بحيث يجب بيان نوع القضية والوثائق 
المتضمنة لموجز عن الوقائع، فمثلا في حالة تقديم طلب سماع الشهود فإنه يرفق الطلب بالأشخاص 

                                                           
 .97و 92أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص -1
، مصر 6117لدولية أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونية، سنة أحمد عبدالعليم شاكر العلي، المعاهدات ا-2

 .021ص
عكاشة محمد عبدالعال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، دراسة تحليلية مقارنة في القانون -3

 .03، مصر، ص0336المصري والقانون المقارن، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 
لحلزوني، الإنابة القضائية الدولية، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الإجتماعية حازم ا -4

 .61، مصر، ص 0311، القاهرة ، سنة 10، العدد90والجنائية،المجلد 
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مراد الإستماع إليهم وعناوينهم، كما تشترط بعض الدول أن يكون التوقيع على هذه الوثائق من ال
الجهات الرسمية في حين تكتفي دول أخرى بورود هذه الوثائق عبر الطريق الديبلوماسي الذي يعد 

لمنابة لتقوم ، أي عن طريق وزارة لخارجية إلى سفارة الدولة متلقية الطلب أو الدولة ا1ضمانا لرسميتها
هذه الأخيرة بإرساله بعد ذلك إلى السلطة المختصة في الدولة المنابة، كما توجد بعض الإتفاقيات 
والمعاهدات التي تشترط على الدول الأطراف أن تعين سلطة مركزية وعادة ماتكون وزارة العدل ترسل 

 .2إليها الطلبات مباشرة
 :فحص الطلب -2

من طرف الدولة المنابة فتعمل على التحقق من الشروط والتأكد من يتم فحص طلب الإنابة القضائية 
 .3مدى إختصاصها بإجابة هذا الطلب وهذا وفق الإتفاقية المبرمة بين الدول الطالبة

 :الفصل في طلب الإنابة القضائية -3
فإن  بعد إستلام الطلب مرفقا بالمستندات وبعد القيام بتفحصه والتأكد من مدى إمكانية القيام به   

 قيام به فيتم ذلك وفقا لقوانينهاالدولة إما تقبل القيام به أو ترفضه، حيث إذا رأت أنه هناك داعي لل
وتقوم بإخطار الدولة طالبة التنفيذ في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية، وهذا حتى 

 دولة المنابة لموح بها في قانون ايتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ وفقا للحدود المس
كما يلاحظ أن أغلبية الإتفاقيات الدولية لاترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المنابة إقتضاء    

أية رسوم أو مصاريف بإستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود فعلى الدولة المنيبة أداؤها حتى يرسل 
 .4بها بيان مع ملف الإنابة

يمكن للدولة المنابة أن تمتنع عن تنفيذ طلب الإنابة القضائية في حالات محددة على سبيل كما    
خل في إختصاص الهيئة لحالات وهي إذا كان التنفيذ لا يدالحصر وتلتزم بتنفيذها في غير هذه ا

ذا كان من شأن التنفيذ المسا  بسيادة الدولة ال مطلوب القضائية لدى الطرف المطلوب منه التنفيذ، وا 
ذا كان الطلب متعلقا بجريمة بعتبرها  إليها ذلك أو من شأنه المسا  بالنظام العام والأداب العامة، وا 

الطرف المطلوب منه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية، وفي حالة رفض الطلب أو تعذر القيام به 

                                                           
 مصر 6117حسنين المحمدي بوادي، الإرهاب الدولي، تجريما ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة -1
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 .0319من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 
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    التي دعتها إلى الرفض فإنه يتم إخطار الجهة الطالبة لذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب
 .1أو تعذر تنفيذ الطلب

  تسليم المجرمين: ثالثا 
يكون عن طريق مجموعة من الإجراءات منصوص عليها في القوانين الداخلية للدول أو في    

الإتفاقيات الدولية، وتتميز هذه الإجراءات بالتعقيد في قوانين بعض الدول وبالبساطة في قوانين دول 
 :ن تقسيم هذه المراحل إلىأخرى، ويمك

 :تقديم طلب التسليم -1
من إتفاقية دول  00وهو أول خطوة يتم القيام بها ويكون كتابيا وهذا مانصت عليه صراحة المادة    

من إتفاقية  90، وكذا المادة 0330مار   13/01الإتحاد المغرب العربي المنعقدة في ليبيا بتاريخ 
، ويجب أن يرفق هذا 12/19/6116المؤرخ في  16/016رسوم الجزائر كوبا المصادق عليها بالم

خص المطلوب تسليمه وعرض موجز للوقائع المتابع شالطلب بالوثائق التي تسهل من معرفة هوية ال
كما يرفق بنسخة مصادق عليها للنص القانوني المطبق على تلك الوقائع ونسخة من  2من أجلها

لطلب خاص بتنفيذ عقوبة فإن الوثائق الواجب إرفاقها هي ت التحقيق إن وجدت أما إن كان امستندا
نسخة أصلية أو مطابقة للأصل من الحكم الذي يقضي بالعقوبة، ولقد حددت المادة الخامسة من 
المعاهدة  النمودجية لتسليم المستندات والأوراق المطلوبة للتسليم أن يرفق الطلب في كل الحالات بأدق 

ع أي معلومات أخرى تحدد هويته وجنسيته ومكانه، وكذلك نص وصف ممكن للشخص المطلوب م
الحكم القانوني ذي الصلة الذي يحدد الجريمة أو عند الضرورة بيان بما يتضمنه القانون ذو الصلة 

، ولقد إختلفت الدول في تحديد الطريق الذي يجب أن 3بخصوص الجرم وبيان العقوبة المحتمل فرضها
ل إلى الدولة المطلوب منها ذلك حيث يسلك الطلب إحدى الطرق الآتي يتبعه طلب التسليم حتى يص

 ذكرها
 : الطريق الديبلوماسي - أ

وهو الأكثر شيوعا من حيث الإستعمال، حيث يتم تسليم الطلب من الدولة الطالبة إلى وزارة العدل    
سفارتها أو قنصليتها والتي ترسل الطلب بدورها إلى وزارة الخارجية هذه الأخيرة تعمل على إيصاله إلى 

 .0306تفاقية دول الجامعة العربية لسنة وب منها التسليم، وهذا ماتضمنته إالمتواجدة بالدولة المطل
 

                                                           
 .منها 07، المادة الرياض العربية للتعاون القضائي إتفاقية -1
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصت على أنه يرفق الطلب بحكم صادر  120بالرجوع لنص المادة -2

ابة بالعقوبة أو كل الوثائق التي تثبت متابعته القضائية، وعليه من هذه المادة يستخلص أن المشرع الجزائري إشترط الكت
 .في طلب التسيلم
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 :إحالة الطلب بين وزارتي العدل - ب
من الإتفاقية العربية لمكافحة  66وهنا يتم التواصل مباشرة بين الوزارتين وهذا مانصت عليه المادة    

 .يث سرعة الإجراءات وقلة التكاليففضل طريق من حالإرهاب، ويعتبر أ
 :الطريق القضائي - ت
وهنا يتم إرسال الطلب مباشرة من السلطة القضائية للدولة طالبة التسليم إلى السلطة القضائية    

 .المقابلة لها في الدولة المطلوب منها التسليم
 :إجراء القبض المؤقت -2
وصول الخبر للشخص المعني مما يفتح له المجال للهرب  وهو إجراء مؤقت تقوم به الدول لتفادي   

قبل تنفيذ الأمر ضده، وهذا ماتضمنته بعض المعاهدات، وعليه فإن إجراءات القبض تختلف تبعا 
للمعاهدات والقوانين الوطنية، حيث أنه في بعض الدول لايجوز تقديم هذا الطلب إلا بالطريق 

لب مباشرة من السلطات القضائية، كما أن مدة الحب  السياسي، وفي دول أخرى يمكن تقديم الط
 .1الوطنية نالإحتياطي تختلف حسب المعاهدات والقواني

 :الفصل في طلب التسليم -3
حسب بعد إستلام الطلب فإن الدولة المطلوب منها التسليم إما أن ترفضه أو تقبله ويكون هذا    

قضائي فإن مهمة الفصل تعود للجهات القضائية ا كان النظام المتبع الجهة المختصة بالفصل فيه فإد
أما إذا كان إداري فإن الفصل يعود للسلطة التنفيذية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإصدار أمر القبض 
وتحدد جلسة للنظر في الطلب وبعد ذلك تصدر قرارها سواء بقبول الطلب أو برفضه وهذا بعد أن 

لشخص المطلوب تسليمه وكذا مدى صحة المتابعة في تتأكد من مدى تطابق هوية الفاعل مع هوية ا
الوقائع المنسوبة إليه، كما يمكنها تأجيل التسليم بعد الموافقة عليه بغرض محاكمة الشخص المطلوب 

 . 2أو بغرض تنفيذ حكم صادر ضده إذا كان مدان بجرم ما، أو يمكنها أن تقوم بتسليمه ولكن بشروط
 :تنفيذ التسليم -4
ذا لم يتم التسليم أغلب المعاهد    ات حددت مدة زمنية يجب أن يتم فيها التسليم وغالبا ماتحدد بشهر وا 

جاز إطلاق سراح الشخص المطلوب، وهنا يرفض الطلب إذا قدم مجددا على نف  الشخص، وعن 
مكان تسليمه فإنه يتم إما في المطارات أو في الموانئ التابعة للدولة المطلوب منها التسليم، أما عن 

صاريف التسليم فإن جل الإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر سواء الثنائية أو الجماعية تنص على أن م
 .3إذا كانت طالبة التسليم النفقات التي تتحملها الدولة الجزائرية هي كل النفقات التي تتم على أراضيها

                                                           
1- ?http://montada.Echoroukonline.com/showthread.pho  النظام القانوني لتسليم المجرمين منشور على هذا

  .66/16/6169م الإطلاع عليه بتاريخ الموقع، ت
 .01دردار نادية، التعاون الدولي في المجال الجائي، مرجع سابق، ص  -2
 .10علي جرو، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص-3

http://montada.echoroukonline.com/showthread.pho
http://montada.echoroukonline.com/showthread.pho
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م المجرمين نستلخص أن ومن خلال دراسة كل من تنفيذ الحكم الأجنبي والإنابات القضائية وتسلي   
الحكم الأجنبي له شقين شق سلبي ويقصد به عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن فعل واحد وهذا 
المبدأ تبنته العديد من الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وشق إيجابي ويقصد من خلاله وجوب 

ه بالقوة التنفيذية من طرف بعض تنفيذ الحكم الأجنبي على الإقليم الوطني ولقد تم الإعتراف ل
  فإنها تتمير بالطابع الإختياري الإتفاقيات الدولية وبعض التشريعات الوطنية، أما الإنابة القضائية 

إضافة إلى أن القواعد المنظمة لها من قبيل القواعد الإجرائية ولها طابع تكميلي حيث يلجأ لها لتكملة 
ا كتابيا ببيانات إلزامية ويقدم مرفقا بالوثائق التي تسهل على الدولة الأدلة الناقصة ويتم تقديم الطلب فيه

ما تقبله الدولة أو ترفضه، أما فيما يخص  المنابة التعرف على جميع جوانب الإجراء المطلوب إتخاده وا 
تسليم المجرمين فإنه يعتبر من أنجح الأنظمة المعتمدة في ملاحقة المجرمين ومكافحة الجريمة التي 

 ..ت تهدد كيان المجتمع ككل خاصة بعد ظهور الجرائم المستجدة والعابرة للحدودأصبح
حيث  ة للحدودملحة في ظل تزايد الجرائم العابر ومن هنا نستنتج أن التعاون الدولي أصبح ضرورة     

العدالة يمثل تنفيذ الاحكام الجزائية الأجنبية والإنابة القضائية وتسليم المجرمين أدوات رئيسية لتعزيز 
الجنائية الدولية، غير أن تطبيق العملي لهذه الآليات يواجه تحديات متعددة من بينها تعارض القوانين 
الوطني مع بعض المبادئ الدولية والإختلاف في الضمانات القانونية والإجرائية مما قد يؤثر على 

اقيات الدولية الثنائية ومتعددة حقوق الأفراد الخاضعين لهذه الإجراءات، وهذا على الرغم من أن الإتف
إلا أن هنكا تفاوت في درجة الإلتزام بها، خاصة في  في توحيد بعض القواعد الأطراف ساهمت

 مع العدالة الجنائية ومن هذا المنطلق أرى أن تحقيقالقضايا التي تتداخل في الإعتبارات السياسية 
ت من العقاب يستوجب تعزيز التنسيق الدولي توازن عادل بين إحترام سيادة الدول وضمان عدم الإفلا

وضمان وجود معايير موحدة تحمي حقوق الأفراد وتراعي في الوقت ذاته مقتضيات الأمن والعدالة، 
كما أن تعزيز الثقة المتبادلة بين الأنظمة القانونبة المختلفة يعد عاملا حاسما في إنجاح هذه الآليات 

 .ات القائمة بما يضمن فعاليتها في مواجهة التحدياتوهومايتطلب مراجعة دائمة للإتفاقي
 الجهود الدولية في إطار الأجهزة الدولية : الفرع الثاني

الأجهزة الدولية هي الأجهزة المفتوحة العضوية لجميع دول العالم، سواء كانت هذه الأجهزة عبارة    
الجرائم على الصعيد الدولي عن منظمات عالمية أو أجهزة قضائية تقوم بالسهر على منع إرتكاب 

 ان عدم إفلات المجرمين من القصاصوالتي تعمل على ضم ومنها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
نها وكذا أهم وهذا ما سوف نتطرق إليها من خلال مايلي معرفة إختصاصها والجزاءات التي تصدر ع

ست عضو في نظام المحكمة لجزائر لينشاطاتها القضائية وقبل ذلك يجب إثارة نقطة مهمة وهي أن ا
 .الجنائية
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 إختصاص المحكمة الجنائية الدولية : أولا
الدول التي ليست  ، وبالتالييتحدد لهذه الجهة القضائية إختصاص زماني وشخصي وموضوعي

يحق لهذه المحكمة ومن جهة أخرى لا  نفيذ الأحكام الصادرة عنها هذا من جهةليست ملزمة بت أعضاء
 .في نظامها ومنهم الجزائريين اليسوا أعضاء م أشخاصأن تحاك

 :الإختصاص الزماني -1
ة من أو ضد من نظام روما فإن المحكمة لاتنظر في الجرائم المرتكب 00بالرجوع لنص المادة    

صبح خول النظام الأساسي لها حيز النفاذ، وهو نف  الشيئ بالنسبة للدول التي تالدول الأطراف قبل د
 .1خوله حيز النفاذظام الأساسي بعد دطرفا في الن

  :الإختصاص الشخصي -2
ائية للأشخاص الإعتبارية من النظام الأساسي، فإذا إرتكب الشخص لقد تم إستبعاد المسؤولية الجز    

من النظام الأساسي  67و 62جريمة فإنه يحاسب على أسا  شخصيته وهذا ماورد في نص المادة 
مته أمام هذه المحكمة، أما القصر فيتم محاكمتهم أمام المحاكم سنة ليتم محاك 01ويجب بلوغ سن 

 .الوطنية 
 :الإختصاص الموضوعي -3
يعد الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية أحد أهم ركائز عملها، حيث يركز على    

، قاب الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الإفلات من الع
في أحد هذه الجرائم والمتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم ها يتحدد إختصاصو 

 .2الحرب وجرائم العدوان جريمة الإرهاب
 (Genocide) :جريمة الإبادة الجماعية - أ

وتشمل  ة كليا أو جزئياتعني أي عمل يرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو ديني   
لحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب هذه الجريم ة القتل وا 

 .ونقل الأطفال قسرا من جماعة إلى جماعة
 (CrimeAgainst Humanity) :الجرائم ضد الإنسانية - ب
كان وتشمل هذه الأخيرة الأفعال الجسيمة التي ترتكب بشكل واسع النطاق أو منهجي ضد الس   

   .المدنيين مثل القل والإبادة الجماعية والتعديب والتهجير القسري والإضطهاد والفصل العنصري 
 

                                                           
دار التقافة محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، الحقوق المحمية،ـ -1

 .606، الأردن، ص 6117عمان، الطبعة الأولى، سنة
عماد جاد، التدخل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية، مركز الدرسات السياسية والإستراتيجية -2

 .37، مصر ، ص6110القاهرة،سنة 
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 (War Crimes)  :جرائم الحرب - ت
، مثل القتل الأسري والتعديب وتجنيد 0303تتضمن الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقية جنيف لعام    

  .سواء كانت دولية أو وطنية الأطفال أي الإنتهاكات الجسيمة للقوانين بصفة عامة
  (Crime of aggression)  :جريمة العدوان - ث
وهي إستخدام القوة العسكرية من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى بشكل ينتهك ميثاق الأمم    

 .1المتحدة

 الجزاءات المطبقة من طرف المحكمة الجنائية: ثانيا
مة فإن هذه الجهة القضائية يمكن أن تسلط أحد بالرجوع للباب السابع من النظام الأساسي للمحك   

ابقا وتتمثل هذه الجزاءات الجزاءات الآتي ذكرها وهذا في حالة إرتكاب إحدى الجرائم التي ثم ذكرها س
المؤقت  السجنوتحكم بها الدائرة الإبتدائية للمحكمة الجنائية وتتمثل في سالبة للحرية في إما جزاءات 

جزاءات ، و أما الإعدام فلا يرد في نظامها القانوني والسجن المؤبدثون سنة ويكون حده الأقصى هو ثلا
من النظام  71/0، ويتم تقدير الجزاء بناءا على نص المادة 2تتمثل في الغرامة والمصادرةمالية 

الأساسي للمحكمة حيث تنص على أنه تراعى المحكمة عند تقدير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة 
خاصة للشخص وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويؤخد في الحسبان تناسب العقوبة والظروف ال

مع الفعل المرتكب وكذلك الضرر الحاصل وسلوك المتابع قضائيا وقت إرتكابه للجريمة وكذلك 
الوسائل التي إستعملها في تنفيذ جرمه، مراعيا في ذلك ظروف التخفيف والتشديد، كما يمكن للمحكمة 

ن تفرج عن الشخص المدان قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه وهذا في حالة ما إذا كانت أ
ذه الحالة يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في سنة ففي ه 60العقوبة مثلا السجن المؤبد وقضى مدة 

 001 في الأمر بعد الإستماع إلى الشخص المدان وهذا مانصت عليه المادة ثحيث تبحكم العقوبة 
 .3من النظام الأساسي للمحكمة

ينها من قائمة الدول التي حكم السجن في الدولة التي تع ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ   
هذا قد يكون وفق شروط أبدتها الدول عند ا لقبول الأشخاص المحكوم عليهم و تكون قد أبدت استعداده

مبدأ وجوب تقاسم الدول الجنائية الدولية مراعية في ذلك قبلت بها المحكمة على التنفيذ و  الموافقة
ير السارية تطبيق المعاي، و العادلوهذا وفقا لمبادئ التوزيع  الجزائيةحكام الأالأطراف مسؤولية تنفيذ 

                                                           
1
 - Phtini Pazartzis, La répression pénal des crimes internationaux, APedone,Paris, 2005, p120. 

  6160عبابسة محمد، القضاء الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة خنشلة، بيت الأفكار،الطبعة الأولى، سنة -2
 . 30الجزائر ص 

 الطبعة الأولى  عبابسة محمد، المحاكمات الكبرى للقضاء الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة خنشلة، بيت الأفكار،-3
 .000، الجزائر، ص6160سنة 
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جنسية الشخص ، وكذا واسعالمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق و  المحكوم عليهمعلى معاملة 
وامل تتعلق بظروف ارتكاب الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي أية عو المحكوم عليه 
فإن حكم السجن  في حالة عدم تعيين أي دولة، و ون مناسب لدى تعيين دولة التنفيذللحكم حينما يك

وما يميز نظام تنفيذ أحكام السجن المطبق على مستوى ، ينفذ في السجن الذي توفره الدولة المضيفة
ستعدادها لقبول إ سا  إرادي يتوقف على ترشح الدول م الجنائية بصفة عامة أنه مبني على أالمحاك

 .1الأشخاص المدانين
تتولى عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى و  أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم لها كما يجوز   

على طلب خطي من الشخص هيئة الرئاسة مهمة تغيير دولة التنفيذ إما بقرار نابع منها أو بناءا 
طلب الرأي من بقبل أن تتخذ قرار تغيير دولة التنفيذ فإنها تقوم و  2المحكوم عليه أو من المدعي العام

نظر ، وتعي العام الخطية أو الشفهيةدالمفي إفادات الشخص المحكوم عليه و  نظروكذا تدولة التنفيذ 
 مور من بينها الشخص المحكوم عليهن الأفي رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة م

وبعد القيام بهذه ، خرى ذات صلة من أي مصدر موثوق بهلحصول على أية معلومات أوتسعى ل
قوم بإبلاغ كل من المحكوم عليه تالقرار إما بالقبول أو بالرفض و  الإجراءات فإن هيئة الرئاسة تتخذ

يذ وهذا بعد أن يتم تسليم المحكوم عليه لدولة التنف أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ ومن تموالمدعي العام و 
 .3، حيث لا يجوز للدول الأطراف أن يعدلوه بأي حال من الأحواليصبح الحكم نهائي

    النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية : ثالثا
في ثلاث  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية فإنها تمار  إختصاصها 09بالرجوع لنص المادة    

حالات وهي إما إحالة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي إلى المدعي العام وهذا في حالة وقوع 
جريمة أو أكثر من الجرائم التي تذخل في إختصاصها أو عن طريق الإحالة من طرف مجل  الأمن 

ما مباشرة من المدعي الع ام عن طريق مباشرة وهذا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وا 
 .الحالات مع ذكر مثال عن كل حالة إختصاصه وعليه سوف تنصب الدراسة عن هذه

 :القضايا المحالة إلى المحكمة من قبل الدول الأعضاء -1
إستطاعت المحكمة الجنائية الدولية متابعة العديد من المسؤولين والرؤساء والقادة عن الجرائم    

لإنسان وهذا من خلال إحالات من الدول الأطراف في النظام الأساسي والإنتهاكات الجسيمة لحقوق ا

                                                           
1 -Herve Ascencio . Emmanuel Deceau .et Alain Pellet . droit international pénal  Cedin paris x édition A  

pedone. Page 849. 

قدة المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في دورتها المنع( ICC-ASP 1/3) لقواعد الإتباتية وا القواعد الإجرائية-2
 .613المادة . 6116سبتمبر  01إلى  9مابين 

دار هومة للطباعة  ،الجزء الثاني ،المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة سماحة،نصر الدين بو -3
 .613ص ، الجزائر، 6111 سنة والنشر والتوزيع،
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مرتكبي هذه الجرائم الدولية وتمثلت هذه متفاوتة في حق  جنائيةللمحكمة، حيث أصدرت جزاءات 
الإحالات في كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى 

أحالت  6106جويلية  09في بدراسة قضايا جمهورية المالي حيث بتاريخ وسنكت 1وجمهورية المالي
ة جمهورية المالي من خلال خطاب السيد ماليك كوليبالي وزير العدل حافظ الأختام إلى السيدة محكو 

فاتو بن سودة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يحيل فيها الوضع في مالي إلى المحكمة 
ى الحركة الوطنية ، وتعود جدور هذه القضية إل2ولية بإعتباره عضوا في نظامها الأساسيالجنائية الد
  6106جانفي  07جيش المالي في  ات التوجه العلماني والتي شنت هجوما علىزاد ذ للتحرير أو

جندي بالإضافة إلى العديد من  001حركة أنصار الدين التي تسبب في مقتل مايقارب وكذا 
تي تم تنفيذها على عناصر الجيش، هذا مادفع بها إلى الإستنجاد بالمحكمة الجنائية الإعدامات ال

فتح تحقيق حول هذه  6109جانفي  02ي العام للمحكمة الجنائية بتاريخ ، حيث قرر المدع3الدولية
 01الجرائم وبعدها قام بإصدار أمر بالقبض ضد أحمد الفقي المهدي، وألقي القبض عليه بتاريخ 

وهكدا أعتبر  6106سبتمبر 91تمهيدية الأولى بتاريخ ، وأحيل للمحاكمة أمام الدائرة ال6100 سبتمبر
 .4أحمد الفقي أول شخص تتابعه المحمكة الجنائية الدولية

 : القضايا المحالة من قبل مجلس الأمن -6
الأولى تتعلق أحال مجل  الأمن الدولي إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية حالتين الحالة    

 0371بالوضع في دارفور السودان، في حين تناولت الحالة الثانية الوضع في ليبيا حيث صدر القرار 
بإحالة الوضع السائد في الجماهير الليبية إلى المحكمة  6100فبراير  62عن مجل  الأمن بتاريخ 

أو مايعرف بالربيع العربي  6100فبراير  07الجنائية الدولية وهذا بعد الإحتجاجات التي وقعت في 
ضد نظام الراحل معمر القذافي، لتتحول فيما بعد إلى نزاع مسلح ويعتبر إعتقال المحامي فتحي تربل 

لي للمطالبة بالإفراج عنه، وبعدها اأول شرارة في بنغازي حيث خرج الأه 6100فبراير  00بتاريخ 
خل مجل  الأمن عن خاص، وهكذا تديتها العديد من الأشتحول الوضع إلى مجازر دامية راح ضح

 ضر جوي فوق ليبياطريق إخطار المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية التي فرضت بعدها ح
ذافي وعبدالله سنوسي ر القذافي ونجله سيف الإسلام القالراحل معم وأصدرت أوامر القبض ضد
الرئي   دها سحب الأمر بالقبض ضدوبع ، 6100فبراير  67بتاريخ  لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية
حكم بالإعدام رميا  وبعدها تم محاكمتهم أمام القضاء الليبي  وصدر وبقي الآخرون محل متابعة

 .بالرصاص ضدهم
                                                           

 009ق، ص عبابسة محمد، المحاكمات الكبرى للقضاء الجنائي الدولي، مرجع ساب-1
 .6111أووت  02صادقت جمهورية المالي على نظام روما بتاريخ -2
 .672محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي ص-3
 .00/01/6161يخ تم الإطلاع عليه بتار    http//www.ICC-CPI. Inلتفاصيل أكثر يرجى الإطلاع على موقع  -4
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 :القضايا المحالة من قبل المدعي العام -3
وساحل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال العنف الممنهجة التي عرفتها كل من كينيا  مأما   

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قرر المدعي العام  00و 09العاج، وتطبيقا للمادتين 
للمحكمة من تلقاء نفسه إحالة الوضع في هاتين الدولتين الإفريقيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية 

ولتين وهذا لإيقاف أعمال العنف للنظر في الجرائم المرتكبة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في كلتا الد
 .  1والإعتداءات

الدولية وتحقيق  جزائيةوما يمكن قوله في الأخير أن التعاون الدولي يهدف إلى تنفيذ الأحكام ال  
ي شاركت الدول المصلحة الدولية المشتركة ويعمل على تثبيت دعائم القانون الدولي ، ذلك القانون الذ

قراره ن مصادقة الدول على  ي قانون يرجى له الفعالية والاحترام في، إذ أن أفي صياغته وا  أحكامه وا 
على الأفعال المرتكبة من قبل الأشخاص بحد ذاته عاهدات التي تضفي الصفة الجرمية تفاقيات والمالإ

 . آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم وكذلك تبادل الخبرات فيما بين الدول
تفاق عام فيما بين إنعدام إويظهر هذا من خلال  يق الهدفقتح اك صعوبات تحول دون إلا أنه هن     

في دولة يكون مجرما في دولة كيفية التنفيذ على مرتكبيها فما يعتبر مباح لدول حول بعض الجرائم و ا
مجرمين تصال والتي هدفها جمع الأدلة والتصدي لجرائم معينة و إ نعدام وجود قنواتإ، وكذلك أخرى 

زدواجية التجريم فهناك أفعال ترتكب إينين وتطبيق عقوبات معينة عليهم، وكذلك وجود ما يعرف بعم
يمها في دولة أخرى بصفة مغايرة ومثال ذلك في دولة يتم تجريمها بصفة معينة في حين يتم تجر 

تفاق إ ، ومن بين الصعوبات أيضا عدمنترنتتصال والأعتماد على وسائل الإالجرائم التي ترتكب بالإ
حيث نسان المعترف بها عالميا وق الإحترام حقإشتراط إمنها الدول على بعض مواد المعاهدات و  كافة

تفاقية الأمم المتحدة إأن العديد من الدول ترفض التعاون في حال التعارض ذلك مع المادة الثالثة من 
د شخص أو تعيده أن ترده لا يجوز لأية دولة طرف أن تطر " التي تنص على أنه ناهضة للتعذيب و الم

بأنه سيكون في خطر لى الاعتقاد إتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا 
وجميع  ة، كما تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافر التعرض لتعذيب

    نتهاكات الفادحةط ثابت من الإوجود نمنطباق و بما في ذلك في حالة الإ الاعتبارات ذات الصلة 
أيضا في حالات خاصة لدى الشخص لحقوق الانسان في الدول المعنية، و  أو الصارخة أو الجماعية

 .أنه لن يتمتع بمحاكمة عادلة في الدول المتلقيةسبب باد إعادته خوف المر 
 
 

                                                           
 .020عبابسة محمد، المحاكمات الكبرى للقضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  -1
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 ية حسابها وكيف  على تنفيذ الأحكام الجزائية تأثير تعدد العقوبات: المطلب الثاني

مدة العقوبة هي عنصر جوهري وأساسي في كل عقوبة سالبة للحرية ، فلا يوجد عقوبة من دون إن    
هو تأثير تعدد العقوبات على  فمامدة وهذه المدة هي التي تحدد نوع الجريمة المرتكبة ودرجة خطورتها 

 متى يبدأ تنفيذ العقوبة السالبة لحرية و  التنفيذ
 التعدد  في تنفيذ الأحكام الجزائية  أثر: الفرع الأول

ت هذه ن واحد سواء تولدآرتكاب الجاني لعدة جرائم في إأخطر ما يواجه القاضي أمامه هو  إن   
رتكاب إرتكاب جريمة واحدة أو إعدة أفعال أدت الى نتيجة واحدة أي  الجرائم عن فعل واحد أو عن

وصاف جرمية بحيث يشكل عددها خرقا لأكتر من عدة جرائم كما قد ينطبق على الفعل الواحد عدة أ
ن النص الواجب أشكال بشإيثير  هو ماا ما يطلق عليه بتعدد الجرائم و ذفه ،1نص قانوني جزائي

يجاد إلكثير من الفقهاء والشراح  بغرض هتمام اإلقد حظيت هذه المشكلة ب ، والتطبيق على هذا الجرم
ذه الحلول  وللإجابة عن هذا الاشكال سوف نتطرق أولا ختلفت التشريعات في أخذها بها  حلول لها و 

 لصور التعدد   
 صور تعدد الجرائم : أولا
الى  96 من قانون العقوبات من المواد الثالث لقد نظم المشرع الجزائري صور التعدد في الفصل   
 :وحددها فيمايلي 91
   :التعدد المعنوي   -1
سناد إاحتمل فعل إجرامي واحدا أوصافا قانونية مختلفة فيتم نكون بصدد التعدد المعنوي للجرائم إذا    

، ومثال عن ذلك حالة إقدام شخص على ممارسة الطب 2مرتكبهاى الأكثر خطورة إلالفعل الجرمي 
، فإنه يتم ملاحقته بتهمة مؤهل ويكون هذا بصفة غير مشروعة بدون الحصول على رخصة أو

، ومن تم فإنه يؤخد بالوصف الأشد الذي يحتمل انونيةمة ممارسة الطب بصفة غير قالنصب أو بته
أن القضاء الفرنسي  غير، عقوبة الحب  حتى خم  سنوات ويتم  إسناده إلى هذه الواقعة محل التتبع

نه يتجه نحو تضييق مفهوم التعدد المعنوي فيرى أن التعدد المعنوي لا يكفي بمجرد توفر إفي اجتهاده ف
العنصر المادي والعنصر المعنوي في التكييف  ههذا الفعل وحد ن يوفرفعل مادي واحد ، بل يجب أ

لى مرتبة الواقعة القانونية التي تؤهل وحدها الفعل بالتعدد إوب أي يجب أن يرقى الفعل المادي المطل

                                                           
 ،، لبنانلمؤسسة الحديثة للكتاب، افي الاجتهاد الجزائي اللبناني العقوبات في بيار اميل طوبيا، المبادئ الأساسية-1

 .7 ص، 0331سنة 
يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف  :صت على أنهمنه ن 06، المادة  العقوبات الجزائري  ن قانو -2

  .بالوصف الأشد من بينها
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ا م  ذن الفعل إإعلى هذا الأسا  فو ، 1رتكاب الأفعالإكذا أن يكون هناك تزامن في و  المعنوي 
ر من مصلحة ثعل أكا م  هدا الفذبالمقابل إعتبر ضمن التعدد المعنوي و أ  ،واحدة جتماعيةإمصلحة 

 .2عتبر ضمن التعدد الفعليأ جتماعية  إ
  :التعدد الفعلي للجرائم  -2
تجعل منها  رتكاب الجاني لجرائم متعددة ولكنها ترتبط ببعضها البعض برابطة قويةإويقصد به    

كتساب العقوبة الأولى حجية الشيء المقضي إالمرتكبة بعد  جرائمونستنتج أن ال ،جميعها جريمة واحدة
ولقد أخد المشرع الجزائري بنظام دمج ، ى الوقائع السابقة لهاإلبه لا تشكل تعددا فعليا للجرائم بالنسبة 

العقوبات والتي تقضي النطق بعقوبة واحدة وتكون نتيجة لدمج العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة 
ولتطبيق نظام الجب لا بد من توافر شروط معينة حددتها  ،ء أخذ بنظام ضم العقوباتستثناإوك

 .الشروط تتعلق بالجريمة والعقوبة من قانون العقوبات وهذه 90و  90المادتين 
 شروط التعدد : ثانيا
      حتى نكون أمام التعدد لابد من توافر شروط تعتبر أساسية وهذه الشروط إما ترتبط بالجريمة   

 .أو بالعقوبة
 : الشروط المتعلقة بالجريمة  -1
رتكاب عدة جنايات أو إيقتصر نظام الجب على الجرائم التي توصف جناية أو جنحة وهنا في حالة   

جنح ومحالة على نف  المحكمة فإن القاضي يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية بحيث لا تتجاوز مدتها 
 .ن المخالفات تخرج من هذا النطاق إ، وعليه  ف3الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد

 :الشروط المتعلقة بالعقوبة  -2
ن أ تتمثل أساسا فيلهذه العقوبة لتطبيق قاعدة الجب لا بد من توافر مجموعة من الخصائص    

أن تكون من ، و ومن هنا نستنتج أن العقوبات التكميلية تستثنى من قاعدة الجب تكون عقوبة أصلية
ا صدرت عدة ذإنايات والجنح ومن تم الجحيث يطبق نطاق الجب فقط في  ،البة للحريةالعقوبات الس

وحدها هي التي تنفذ وهو بحدها الاقصى ن العقوبة الأشد إسالبة للحرية ضد المحكوم عليه ف أحكام
من قانون العقوبات الفرنسي حيث  9مكرر  096نف  الاتجاه الذي أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 

ه في حالة ثبوت إدانة الشخص الملاحق قضائيا في سياق نف  الإجراءات بارتكاب عدة جرائم أن

                                                           
1
 - Stifani .Georges . Levasseur .georges. et Bouloc .Bernard .Droit  pénal General . precie Dalloz. 12 edition 

. L.G.D 1984 page 577. 
الصادر بتاريخ  636723قرار رقم ، نطاق ضم العقوبات ونطاق دمجها 6112التاني  مجلة المحكمة العليا العدد-2

 .017ص ،6110 سنة ،العدد الأول  ، المنشور بمجلة المحكمة العليا ،13/19/6110
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فانه يقضي بعقوبة "من قانون العقوبات  90لمادة ا-3

 .ولايجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبات لمقررة قانونا للجريمة الأشدواحدة سالبة للحرية ، 
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متزامنة ، يجوز فرض أي عقوبة من العقوبات المترتبة على ذلك ، وفي حالة إذا ماتم توقيع عدة 
 .1عقوبات من نف  النوع فإنه يجوز فرض عقوبة واحدة فقط من هذه العقوبات بحدها الأقصى

  :ضم العقوباتنطاق   -3
مجموع الجرائم التي ارتكبها الجاني والتي يجب أن يعاقب عليها جميعا  يقصد بضم العقوبات هو   

من  92ص المادة بالرجوع لنبمايلي فباعتبارها نتيجة طبيعية منطقية ولقد أخذ بها المشرع الجزائري 
العقوبات  المالية الأصلية أوفي العقوبات  ن ضم العقوبات المالية يكون سواءإقانون العقوبات ف

وهذا بمراعاة الحالة المادية للمحكوم عليه وعليه تكون  ،الإضافية لأن المشرع الجزائري لم يحدد ذلك
ما ما جرى عليه العمل في القضاء الفرنسي هو وجوب ضم أ ،السلطة التقديرية للقاضي في تقدير ذلك

ميدان تثار فيه العقوبات المالية هو الغرامات الجمركية لى العقوبات الأصلية  وأبرز إالعقوبات المالية 
وهو نف  الموقف الوارد في قانون الجمارك ، 2وذلك لوجود جانبين جانب الغرامة وجانب التعويض

في حالة تعدد المخالفات والجنح الجمركية تصدر العقوبات "منه  691/6زائري إذ تنص المادة الج
 .3" كابها قانونارتإكل مخالفة يثبت المالية على 

  :ضم العقوبات الصادرة في المخالفات - أ
إذا ارتكب المحكوم عدة وعليه ، 4على الغرامة لعقوبات في مواد المخالفات وجوبين ضم اإ   

أما فيما يخص ضم العقوبات ، مقررة لتلك المخالفات المرتكبةنه يتم جمع جميع العقوبات الإمخالفات ف
الصادر  60/12من قانون العقوبات بموجب القانون  97جزائري المادة التبعية فلقد ألغى المشرع ال

 .العقوبات التبعية وتدابير الأمن والتي كانت سابقا تنص على جوازية ضم  6160سنة 
 :ضم العقوبات بحكم من المحكمة - ب
 مسبب إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة إما بضمها يجوز للقاضي أن يحكم بقرار   

كلها أو جزء منها في نطاق الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد وهذا بسعي من النيابة العامة وفي 
، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة للبث في النزاعات 5جميع الحالات

                                                           
1
 - Code Pénal . Précis Dalloz .LGD 2420 , article 132-3.  

2
 - Jean Pradel :Criminologie et  science pénitentiaire , Cour pour le doctorat , op , cit . 

 ، سنة ،  الديوان الوطني للأشغال التربويةيوليو المتمم والمعدل 60مؤرخ في ال 73/17قانون الجمارك الأمر رقم  -3
0336. 

 . منه تنص على أنه ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي 91قانون العقوبات الجزائري، المادة  -4
قرة الثانية ومع ذلك إدا الف 10/12بموجب القانون  6160منه المعدلة سنة  90المادة قانون العقوبات الجزائري، -5

كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة ، فإنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة أن تأمر بموجب 
قرار مسبب بناءا على طلب النيابة العامة بضم كل العقوبات أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة 

عديل هذه الفقرة حيث تم إدراج عبارة سعيا من النيابة العامة، كما تم تحديد الجهة التي يعود مايلاحظ أنه تم ت.الأشد 
 .لها الاختصاص في حالة وقوع اشكال فيما يخص ضم العقوبات
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لمحكوم قوبات أو االمتعلقة بضم العقوبات وهذا بناءا على طلب النيابة العامة أو قاضي تطبيق الع
حيث نصت  0-096وهو نف  الموقف الوارد في قانون العقوبات الفرنسي المادة ، عليه أو محاميه
إدانة المحكوم عليه بارتكاب عدة جرائم متزامنة فإنه يجوز الحكم بضم العقوبات كليا  ثبتعلى أنه  إذا 

أمام آخر جهة قضائية  أو جزئيا وهذا في حدود العقوبة الأشد للجريمة المرتكبة الأشد ويكون هذا
 .مصدرة للحكم أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية

أن  لكن بشروط وهيوعليه هنا تكون السلطة التقديرية للقاضي في ضم العقوبات السالبة للحرية و     
أن و ريمة الأشد ضمها الحد الأقصى للجأن لا يتجاوز و  عقوبات المحكوم بها من نوع واحدتكون ال

 .يسبب القاضي قراره
 :أساليب تطبيق قاعدة عدم الضم - ت
قد يثار عدم الضم في مرحلة أو أخرى من مراحل ردع الجريمة وهما مرحلة المحاكمة ومرحلة    

قد ، فق عن طريق دمج العقوبات أو جبهاالتنفيذ وفي كلتا الحالتين تجد قاعدة عدم الضم مجالها للتطبي
 اليةثورية أو قد يثار إذا كانت الملاحقات متضم وقت الملاحقة إذا كانت الملاحقات فلا يثار عدم ال

تتعدد الملاحقات القضائية بتعدد الجرائم المرتكبة ويفرض  حيث يكون في الملاحقات الفورية على نحو
نه يتعين مع أو  ،ضائية واحدة وهذا عملا بالترابطهذا التعدد إحالة الوقائع محل الملاحقة أمام جهة ق
دانته ، إلا أن قاعدة ضم العقوبات تفرض توقيع عنه في مثل هذه الحالات إقرار مسؤولية المتهم وا 

من قانون  90عقوبة واحدة لا تتعدى الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأشد وهذا ما نصت عليه المادة 
محكمة الجنايات ومحكمة وتجد هذه الحالة تجسيدا أمام جهتين قضائيتين وهما  ،1العقوبات الجزائري 

ه حتمال الأول تقر محكمة الجنايات مسؤولية المتهم عن كل فعل لكنها تطبق عليالإ الجنح  ففي
قتران جناية بجنحة فإن لمحكمة الجنايات صلاحية إحتمال الثاني أي عقوبة الجناية الأشد أما في الإ

الذي يجب تبنيه  ا التكييف هوهذ، وحتى في مجرد الجنح إن اتضح أن الجنحةالفصل في الجناية و 
ختصاص لمحكمة الجنايات وفي هذه الحالة ختصاص الشامل أو شمولية الإوهذا عملا بقاعدة الإ

 .2تصدر المحكمة عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجناية 
الية بنوع ثت المتلاحقاتسم تطبيق قاعدة عدم الضم في حالة المفهنا تالية ثلملاحقات المتوقد تكون ا   

 هما ، وتتخذ هذه الحالة وجهين يحددان أساليب التطبيق و الفصل في الجريمة الأولىمن التعقيد  بسبب 
                                                           

المجلة  76716الطعن رقم ، ع ضد النيابة العامة.، قضية ا60/10/0323المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، -1
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كتشاف جريمة أولى بعد ، وا  بصفة غير نهائية على جريمة سابقةرتكاب جريمة جديدة بعد الحكم إ
أنه مهما كانت درجة هي حالتين صة الحل في هذه الالحكم بصفة نهائية على جريمة ثانية  وخلا

، أي الأخذ عدم الضم المرادفة لدمج العقوباتنه يعتد بقاعدة إورة الفعل السابق أو اللاحق، فخط
من حيث  أن الأخيرة أكبر لوأن العقوبة الصادرة بالتنفيذ تستغرق العقوبة بوقف التنفيذ و  بأشدها
قل أولو كانت  ، تنفذ العقوبة الثانيةعفو الشاملبة واحدة بالعفو أو الأنه إذا انقضت عقو ، و المقدار

 .ضاء لا تمتد إلى العقوبة المعنيةنقمقدار من الأولى لأن أثار الإ
 :إثارة عدم الضم وقت التنفيذ -

ذا كانت طرح مشكلة تنفيذ هذه الأحكامقد تصدر عدة أحكام بالحب  أو الغرامة ضد شخص فت     ، وا 
لى هذه العقوبة إن عدم الإشارة إوبة الأشد، فسالبة للحرية وهي العق القاعدة تقتضي تنفيذ عقوبة واحدة

عتباره مسؤولا عن تنفيذ الأحكام في نطاق إكوم عليه بطلب لوكيل الجمهورية بالأشد أن يتوجه المح
دائرة اختصاصه كما يمكن أن يصدر الطلب من مدير المؤسسة العقابية، و يطرح الطلب أمام آخر 

عتبار للنطق بدمج حكام والقرارات السابقة بعين الإكل الأالإدانة وعليها أخذ جهة قضائية قضت ب
ن قرار المحكمة العليا الصادر في إوخلاصة القول ف ،التنفيذ ةالعقوبات وذلك بتحديد العقوبة الواجب

يعد قرارا نموذجيا بدقة في توضيح الحلول التي تحكم   13/19/6110بتاريخ  636723الطعن رقم 
الوضع الذي يختلف عن تعدد  هوعتبار العقوبة الأشد و إ اعدة ضم العقوبات التي تتطلب ق ميدان

  .1الأوصاف للفعل الواحد والذي يستدعي الوصف الأشد
من قانون العقوبات فإنها تضمنت أنه إذا  96/6بالرجوع لنص المادة أما عن المشرع المصري و    

عضها البعض بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة بب
ومثال ذلك القرار الذي صدر في واقعة لعقوبة المقررة للجريمة الأشد كلها جريمة واحدة والحكم يكون با
حققت هناك لا يمنع من محاكمته حصلت في بلد  أجنبي وهو فرنسا و  الزنا حيث أنه تضمن واقعة زنا

، أما إذا ها بغض النظر عن الواقعة الأخرى صر متى كانت وحدعلى واقعة زنا أخرى وقعت في م
تنوعت العقوبات فإنه يتم تنفيذها ابتداءا من عقوبة السجن المؤبد ثم السجن المشدد ثم السجن ثم 

 .2الحب  مع الشغل ثم الحب  البسيط
انت الجرائم ولقد نص المشرع الفرنسي على أنه تعتبر أحكام السجن المؤبد من نف  الطابع إذا ك   

ا ذ، أما إالسجن المؤبد المرتكبة عقوبتها الأشد السجن المؤبد فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ ألا وهي
 3، وأيضا عقوبة العمل للنفع العامةحد الأقصى القانوني هو ثلاثين سنارتكبت جرائم متزامنة فإن ال
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إضافة الغرامات المفروضة على وهو نف  الشيء بالنسبة للغرامة تحدد بأقصى مبلغ حيث يجوز 
 .1جرائم بسيطة إلى الغرامات المفروضة على الجرائم والجنح المرتكبة في وقت واحد

أما المشرع الأردني فإنه في حالة ما إذا صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام قضائية بالسجن        
ن نف  النوع فإنه يتم جمع مددها أو الحب  فإنه يتم تنفيذها على النحو الآتي فإذا كانت العقوبات م

بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، أما إذا كانت العقوبات مختلفة فإنه ينفذ 
الحكم الأشد، أما فيما يخص الغرامات فإنه يتم جمعها ولا يوجد حد أقصى لها إلا إذا نص القانون 

 . على خلاف ذلك
 لعقوبات السالبة للحريةكيفية احتساب ا: الثانيالفرع 

 فكيف يتم ذلك   أغلب الدول تعتمد على نف  التقويم في حساب  المدة
 بداية مدة العقوبة السالبة للحرية  :  أولا
المتعلق بتنظيم السجون فانه يبدأ حساب مدة العقوبة  10/10من القانون  09بالرجوع لنص المادة     

ها تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه للمؤسسة العقابية وتحسب السالبة بمذكرة الايداع والتي يذكر في
 60، وعقوبة عدة أيام بضعف عددها الذي يضرب في أربعة وعشرون ساعة 60بة اليوم ب عقو 
، أما عقوبة السنة له في الشهرثلى مإ، وعقوبة عدة أشهر من يوم يوم ثلاثينة وعقوبة الشهر بساع

 . لى مثله في السنةإا ميلاديا وعقوبة عدة سنوات من يوم عشرة شهر  إثنا 06الواحدة فتحدد ب 
والتي نصت على أنه تبدأ مدة العقوبة  0-702في المادة  به المشرع الفرنسي  دوهذا ما أخ    

السالبة للحرية من تاريخ القبض الفعلي على المحكوم عليه لتنفيذ الحكم، مع خصم مدة الحجز 
أما المشرع الأردني فانه لم يبين متى يبدأ لتنفيذ الحكم  2حقيقالإحتياطي التي قضاها في ذمة الت

من قانون العقوبات الأردني  01/0حساب مدة العقوبة السالبة للحرية الا أنه بالرجوع لنص المادة 
أما الفقرة الثانية ، يوم 91الشهر ب تلاتين فإنها حددت عقوبة اليوم الواحد ب أربعة وعشرون ساعة و 

ساعة فإنه يطلق سراحه قبل ظهر اليوم  60في حالة الحكم  على الموقوف لمدة فنصت على أنه 
 .3الأخير وعليه فان مدة العقوبة تبدأ من يوم القاء القبض عليه

 التأجيل المؤقت لتنفيذ الحكم القضائي وأثره على حساب المدة    -1
نظيم السجون وتحت عنوان المتعلق بت 10/12بالرجوع للفصل الثالث من الباب الأول من القانون    

جراءات معينة ويجب توافر شروط إتخاذ إنه يجب أ نه يستنتجإحكام الجزائية فالتأجيل المؤقت لتنفيذ الأ
أن لا يكون المحكوم  تتمثل في لكي يستفيد المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي صادر ضده 

لا يمكن تصور تأجيل تنفيذ حكم قضائي ، لأنه سا وقت صيرورة مقرر الحب  نهائياعليه محبو 

                                                           
1
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إذا صدر الحكم أو القرار القاضي  ، حيث أنه1بالحب  والمحكوم عليه موجود داخل المؤسسة العقابية 
فمتى يكون المحكوم عليه في حالة عود أن لا ، و 2فادته بنظام التأجيلإبحب  المتهم فيها فلا يمكن 

أن لا يكون المحكوم عليه و  3يستفيد من نظام التأجيل نه لاإحالة عود فبت أن المحكوم عليه في ث
رهابية والتخريبية فهنا لا يستفيد الأفعال الإ وأمنها أو جرائم التي تم  استقرار البلادبسبب جرم من ال

 .من التأجيل
 :حالات التأجيل المؤقت   -2
كام الجزائية على سبيل ستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحرع الجزائري حالات الإلقد حدد المش   

إصابة المحكوم عليه بمرض خطير يتنافى مع وجوده في المؤسسة  تتمثل هذه الحالات فيالحصر و 
، حيث يعاين المحكوم عليه ة العقابية يشكل خطر محدق بصحتهي أن وجوده في المؤسسأالعقابية 

حيث يقصد فاة في عائلته في حالة وجود الو ، و يسخره الناب العام للقيام بذلكمن قبل طبيب مختص 
فهنا يمكنه الاستفادة من التأجيل ، 4والأم والإخوة والأخوات المكفولينالعائلة الزوج والأولاد والأب ب

رض خطير أصيب أحد أفراد عائلته بم ، وأيضا حالة إذا مالجزائي صادر ضدهالمؤقت لتنفيذ الحكم ا
لتأجيل ضروري لكي يتم المحكوم عليه أشغال ا كان اذإ، وأيضا 5بت ذلكثوكان هو المسؤول عنه  وأ
بت أنه لي  في مقدوره أن ينوب ثعية أو متعلقة بصناعة تقليدية وأصنا أو عالقة سواء كانت فلاحية

ذمتحان هام لمستقبلهإمشاركته في  المحكوم عليه، وأيضا إذا أثبت خر لإتمامهاآعنه شخص  ا كان ، وا 
ذأن يحدث ضرر لا يمكن تفاديهمن شأن هذا الغياب زوجه محكوم عليه و  ا كانت المحكوم عليها ، وا 

ذا وعشرون شهراربعة أر  60نت أما لولد يقل سنه عن أو كا امرأة حامل الحب  المحكوم كانت مدة ، وا 
ذا 6قدم طلب العفوو بها على المحكوم عليه تقل عن ستة أشهر أو مساوية لها  كان المحكوم عليه ، وا 

 .7بشأنها طلب العفوني من أجل عدم تنفيذ حكم بعقوبة غرامة قدم كراه البدجراءات الإإمحل 
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 إجراءات التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية   :ثانيا
المشرع ا أولاها في القانون من المسائل المهمة لذ تعتبر مسألة تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية   

  هتماما وخصها بإجراءات لتنفيذهاإ  الجزائري 
 :لحكم القاضي بعقوبة سالبة للحريةأجيل تنفيذ امدة ت -1
يؤجل تنفيذ العقوبات لمدة لا تزيد كما سبق الذكر فلقد حدد المشرع الجزائري حالات التأجيل، حيث    

نها تستفيد من إيتا فكان ما وضعت المحكوم عليها حملها و ذالحمل إحالة عن ستة أشهر فيما عدا 
حالة المرض الخطير الذي يتنافى وفي   ،أربعة وعشرون شهرا 60من ا كان حيا فتستفيد ذشهرين أما إ

نه إفي حالة طلب العفو ف، و قابية الى حين زوال حالة التنافيمع وجود المحكوم عليه في المؤسسة الع
 .ينتهي طلب التأجيل أيضا بانتهاء مدة الخدمة الوطنية، و ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو

  :ذ الأحكام الجزائية جراءات تأجيل تنفيإ  -6
يتم تقديم طلب تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية بموجب عريضة مرفقة بالوثائق التي تثبت حالة من    

ر ويثبت كذلك تواف، المتعلق بتنظيم السجون  10/10ون من القان 02الحالات الواردة في المادة 
من يقدم طلب التأجيل وعليه يقدم القانون لم يحدد  ، مع العلم أنالشروط المنصوص عليها قانونا

إما ، ويتم تقديمه محاميه أو أحد أقاربه بوكالة منهالطلب من المحكوم عليه مباشرة أو من طرف 
كانت العقوبة  إذاوهذا في حالة النائب العام لدى المجل  القضائي التابع له محل التنفيذ مباشرة إلى 

تقل أشهر و  2انت العقوبة تتجاوز ستة ا كذفي حالة إوهذا أو إلى وزير العدل  1ستة أشهر 2أقل من 
      ما النائب العام إويفصل في طلب التأجيل بموجب مقرر يتخذه ، 2أربعة وعشرون شهرا 60عن 

 ستلامهإخمسة عشرة يوما من تاريخ  00نتهاء مدة إ، ويعتبر سكوت النائب العام بعد أو وزير العدل
ثلاثين   91ا لم يرد خلال فإذوزير العدل ل وهو نف  الشيء بالنسبة ،لطلب تأجيل تنفيذ الحكم رفضا له

 .3كذلكنه يعتبر كذلك رفضا إتقديم الطلب ف  يوم من تاريخ
ومايلاحظ عند الرجوع للقانون الفرنسي فإنه أيضا يتم تنفيذ الأحكام الجزائية بناءا على طلب النائب     

جتماعية خطيرة وكذا عندما إبية أو عائلية أو مهنية أو العام إلا أنه يجوز تأجيل التنفيذ لأسباب ط
تكون المرأة حامل وهذا بقرار من النائب العام أو من محكمة الجنايات بناءا على اقتراح النائب العام 

يقاف لمدة تقل أو تزيد عن ثلاثة أشهر ا كان الإإذأو من محكمة الشرطة على انفراد وهذا حسب ما 
رتكاب المخالفات التي ينص إيقاف رخصة السياقة في حالة إف أو تجزئة عقوبة يقاإغير أنه لا يجوز 

، ونف  الموقف الموقف المتبنى من طرف المشرع المصري والأردني والليبي وهو نف ، 4عليها القانون 
                                                           

 .منه 07قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المادة  -1
 .منه 01قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المادة  -2
 .07قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المادة  -3

4
- code de procédure pénale. Article 708. 



 
 

133 
 

المتبنى في القانون الأمريكي حيث نص على أنه بدافع الرأفة يتم الإفراج على المحكوم عليه لبضع 
أو بضعة أيام للسماح له بزيارة أحد أفراد أسرته المباشرة المصاب بمرض خطير أو ميؤو  ساعات 

د أسرته أو أي من شفاؤه أو لزيارة أحد أفراد أسرته يخضع لعملية جراحية أو لحضور جنازة أحد أفرا
أنه مناسب وهذا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن  الإفراج المشروط  مجل سبب آخر يرى 

باشرة المؤبد فالحالات الأخرى هي من إختصاص إدارة السجون على مستوى كل ولاية، ويقدم الطلب م
، ويتمتع مجل  الإفراج المشروط بسلطة ى المكتب المركزي كتابيا أو شخصيا أو عبر الهاتفإل

لمتفاقم دستورية كاملة لمنح المحكوم عليهم مهل قانونية فمثلا المحكوم عليه المصاب بمرض العضال ا
فإنه يتم توصية الطاقم الطبي التابع لدائر الإصلاحات بمنحه مهلة طبية حيث يوازن بين كفاية 
العقوبة المفروضة على المحكوم عليه وبين تكلفة علاجه في المؤسسات العقابية التابعة للولاية، ويبقى 

ذا كان هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من المرض خاضعين لإشراف ضابط الإفراج الم شروط، وا 
التشخيص الطبي خاطئ أو تحسنت حالته فإنه يعاد للمؤسسة العقابية من أجل إتمام ماتبقى من 

  .1عقوبته، كما أن هذا المجل  له سلطة تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ودون إفراج
 :دة الحبس المؤقت على مدة العقوبةتأثير م  -3
جراءات التحقيق والهدف منه منع المتهم من الهروب إئي من ستثناإجراء إالحب  المؤقت هو    

دانته ومن تم يجب خصم مدته من مدة العقوبة المحكوم بها وتحسب إويتحمله المتهم رغم عدم ثبوت 
  2لقاء القبض عليه بموجب أمر من العدالة لأجل الجريمة التي أدين من أجلهاإهذه المدة من يوم 

م عليه مؤقتا فور صدور الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو الحكم وبالتالي يخلى سبيل المحكو 
ستئناف مالم يكون داخل المؤسسة العقابية لتنفيذ وهذا رغم تقديم الطعن بالإعليه بالحب  مع وقف ا

 .وبقوة القانون 
ين هما وعلى غرار المشرع الجزائري فان المشرع السوري أخد بجواز تأجيل تنفيذ الحكم في حالت   

عندما يكون المحكوم عليها بالحب  حامل وغير موقوفة وعندما يحكم على الزوجين الغير موقوفين 
سنة فالإرجاء يستفيد منه  01ولهما محل أكيد بالحب  ولمدة تقل عن سنة  وفي عهدتهما ولد دون 

أما المشرع المصري  ليه ،خر فيبدأ التنفيذ عينتهي وينفذ العقاب على الزوج الآأحد الزوجين الى حين 
، وهو نف  الشأن بالنسبة للقانون الأردني 3بنف  الحالات التي أخد بها المشرع الجزائري  ذفلقد أخ

 .والقانون الليبي

                                                           
1
 - https://reprieve.org , visité le 10/10/2024. 

أنه تخصم مدة الحب   منه تنص على 03قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المادة  -2
 .ة المحكوم بهاها من مدة العقوبالمؤقت بتمام

 .761، مرجع سابق، ص كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، القسم العام-3
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وعليه وبعد دراسة الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية وتأثير تعدد العقوبات على    
ادة القانون ن يسعوون لتحقيق توازن دقيق بين إحترام سيالمشرعيعملية التنفيذ فإنه يلاحظ أن أغلبية 

وضمان حقوق المحكوم عليهم، حيث يتجلى هذا التوزان من خلال النصوص القانونية التي تهدف إلى 
تنظيم إجراءات التنفيذ بطرق عادلة وفعالة تراعي ظروف المحكوم عليه من جهة وضرورة تنفيذ العقوبة 

والخاص من جهة أخرى، ففيما يخص تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية أظهرت الدراسة كأداة الردع العام 
أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح الإجتماعية والإنسانية وخاصة في حالة إذا ماتعلق الأمر 

 امظبالظروف الصحية أو الأسرية للمحكوم عليه وهذا مايبرز الطابع الإنساني للتشريع، ومع ذلك فإن ن
التأجيل يخضع لضوابط صارمة تضمن عدم إستغلاله لتجنب تنفيذ العقوبة بشكل دائم أو غير 

هذا الوضع من خلال قواعد  ظممشروع، أما في حالة تعدد الأحكام الجزائية فقد تبين أن القانون ين
    رتباطها لى طبيعة الجرائم المرتكبة ومدى إواضحة تحدد كيفية تنفيذ العقوبات المتعددة بالإعتماد ع

ستقلالها ونوع العقوبات المحكوم بها حيث يتم الجمع بين العقوبات أو تنفيذ الأشد منها وفقا أو إ
        لمبادئ العدالة الجنائية، غير أن هذه الأخيرة تواجه تحديات عملية مثل صعوبة ترتيب التنفيذ

ة تراعي الحالات الإنسانية وتقلل أو تطبيق الحد الأقصى للعقوبات، وهذ مايستدعي توفير آليات مرن
فاءة والعدالة في من الآثار السلبية لتعدد الأحكام، كما نوصي بتحديث النصوص القانونية لتعزيز الك

 .نونيةبما يواكب التطورات المجتمعية والقا تنفيذ العقوبات
ف إلى ضمان التطبيق يعد تنفيذ العقوبات أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية حيث يهد    

الفعال للأحكام القضائية مع مراعاة التوازن بين العقوبة والإصلاح وتتباين العقوبات في طبيعتها 
وآثارها من عقوبات مشددة ومقيدة للحرية تقييدا كليا إلى عقوبات تمتاز نوعا بالمرونة تسعى إلى تقليل 

السالبة للحرية  إضافة إلى العقوبات المالية التي  الآثار السلبية من خلال إتاحة بدائل لتنفيذ العقوبات
 في تحقيق الردع العامون المسا  بحريته الشخصية، ورغم أهمية هذه العقوبات تستخدم كعقوبات د

مما قد تنفيذها يواجه العديد من الإشكالات سواء على المستوى القانوني أو الإداري  والخاص إلا أن
قيق أهدافها الإصلاحية، كما أن إنقضاء العقوبة لا يعني بالضرورة يؤثر على فعاليتها ويحد من تح

إنتهاء أثارها على المحكوم عليه مما يستوجب توفير رعاية لاحقة له تضمن إعادة إدماجه في المجتمع 
إلى جانب تمكينه من إستعادة وضعه القانوني عبر إجراءات رد الإعتبار، ومن تم فإن دراسة آليات 

ستعراض سبل إنقضاء العقوبة تشكل ضرورة لفهم مدى تنفيذ العقوبا ت والوقوف على إشكالاتها وا 
فعالية النظام العقابي في تحقيق العدالة الجنائية ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين العقاب 

 .والإصلاح 
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مقيدة للحرية الجزائية غير الإجراءات تنفيذ العقوبات : الباب الثاني
 تقييدا كليا 

، إلا أن هذا المكان تطور أساليب المعاملة العقابية وتنوعها داخل المؤسسة العقابيةرغم من وبال   
المرجو من السياسة  الذي يتم فيه تنفيذ السندات الجزائية لا يسمح في بعض الأحيان بتحقيق الهدف

حكوم عليه مع ، ويرجع هذا للآثار النفسية التي تنشأ عن سلب الحرية وكذلك صعوبة تأقلم المالعقابية
 .1الحياة الجديدة  داخل المؤسسة العقابية

، كما قد يكون السبب حدّتهاالتخفيف من  أو رة العقابية من إزالة تلك الآثاروبالتالي عدم تمكن الإدا   
، أو بلوغ المحكوم عليه مرحلة من التأهيل  الكفء من المختصينفي ذلك هو عدم توافر العدد الكافي و 

ينفع بقاؤه في المؤسسة العقابية أو أنه يتعين منذ البداية عدم إيداعه في تلك المؤسسة والإصلاح ولا 
تأهيله وا عادة بحيث يتم من خلالها  زائيمما يؤدي إلى البحث عن أساليب أخرى لتنفيذ الجزاء الج

 .إدماجه في المجتمع
سات العقابية أي ارج المؤسخ زائيوهذه الأساليب هي التي دفعت إلى ظهور فكرة تنفيذ الجزاء الج   

لتزامات والواجبات ه وهذا رغم فرض بعض الإالتالي لا تسلب حرية المحكوم عليبفي الوسط الحر و 
  .2التي تحد من حريته وتقيدها

خارج المؤسسة العقابية قد يكون جزئيا يقتصر فقط على جزء من المدة  زائيوتنفيذ الجزاء الج   
قد  يكون إفراج مشروط أو ليا يستغرق كل تلك المدة وهذا التنفيذ إماالمحددة في الحكم وقد يكون ك

 ؟فكيف تنفذ هذه الإجراءات أو إنقضائها يكون وقفا لتنفيذ العقوبة
      والمحكوم عليه بعد الإفراج عنه فإنه يحتاج لرعاية لاحقة وذلك لأنه يكون قد عانى من أزمة    

 .لرعاية وكيف تقوم الدولة بكفلها ، فكيف تحقق له هذه ايةأو من ظروف قاس
هذا ما سوف نجيب عليه في الفصلين التاليين حيث سوف نتطرق في الفصل الأول لإجراءات    

تنفيذ السندات القضائية الجزائية خارج المؤسسات العقابية وكذلك تنفيذ العقوبات المالية والعقوبات 
 .التكميلية وتدابير الأمن 

نقضاء العقوبة وكذلك كيف يسترجع إلإشكالات تنفيذ العقوبة ولكيفية ثاني ونتطرق في الفصل ال   
 .؟الرعاية للمفرج عنهالمحكوم عليه رد اعتباره وماهي الآليات التي توفرها الدولة لتحقيق 

 

                                                           
 .030، ص محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق-1
، بدون ، الأردندار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ،دراسة مقارنة ،فيذ العقوبات السالبة للحرية، تنرجب علي حسين-2
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  التقييد الجزئي للحرية: الفصل الأول
سات العقابية إحدى الوسائل أصبحت الأحكام الجزائية غير المقيدة للحرية التي تنفيذ خارج المؤس   

التي تعتمد عليها الأنظمة القانونية لتحقيق العدالة الجزائية بشكل أكثر إنسانية وفعالية، وتأتي هذه 
لسجن بات السالبة للحرية التقليدية كاالأحكام كجزء من توجه العالم نحو تقليل الإعتماد على العقو 

لات التي يكون فيها الإصلاح وا عادة التأهيل أكثر والحب  وخاصة في الجرائم البسيطة أو في الحا
الإلكترونية وعقوبة العمل  ةجدوى من الإحتجاز، وتشمل هذه الأحكام كل من الإفراج المشروط والرقاب

للنفع العام والغرامات المالية، حيث تهذف إلى إصلاح المحكوم عليه وتحقيق الردع دون اللجوء إلى 
الضغط على المؤسسات العقابية وتخفيف العبء المالي والإجتماعي  حتجازه مما يساهم في تقليلإ

الناتج عن العقوبات السالبة للحرية وهذا مايدفعنا إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي 
لتنفيذها وتحليل آثارها الإيجابية  والسلبية مع التركيز على مدى تحقيقها للأهداف الجنائية الحديثة 

سوف نتطرق في هذا الفصل لكيفية تنفيذ ة في الإصلاح والتأهيل وحماية المجتمع، وعليه المتمثل
، وكذا وقف تنفيذ العقوبة  وتنفيذ عقوبة العمل رونيةلكتوط والرقابة الإالعقوبات القاضية بالإفراج المشر 

لعقوبات التكميلية وتدابير للنفع العام بالإضافة لتنفيذ العقوبات المالية كالمصادرة  والغرامة وكذا تنفيذ ا
  .الأمن

 التنفيذ الجزئي للعقوبات السالبة للحرية : المبحث الأول
جتماعيا ذلك إللمحكوم عليه تنطوي على تأهيله  إن الاكتفاء بتنفيذ جزء من العقوبة السالبة للحرية   

عنه مع إخضاعه لأنه يعتبر نوعا من  مكافأته على حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية حيث يفرج 
هذا ما سوف ، فكيف يتم ذلك 1وضعهو لمجموعة من الإجراءات وذلك لمراقبة مدى تحسن سلوكه 

نجيب عليه من خلال المطلبين التاليين حيث سوف نتطرق في المطلب الأول لإجراءات تنفيذ 
  .تنفيذوقف ال لنظامفي حين نخصص  المطلب الثاني  العقوبات البديلة 
 لآليات المستحدثة في تنفيذ الجزاء الجنائيا :المطلب الأول

اعتمد المشرع الجزائري على مجموعة من الآليات القانونية التي تقوم على تبسيط الإجراءات من      
بينها الافراج المشروط والرقابة الالكترونية والوساطة الجزائية والاعتراف المسبق بالدنب والأمر الجزائي 

رجاء المتابعة بالنسبة  للشخص المعنوي  وا 
 
 
 

                                                           
المطبوعات ديوان   ،لعقاب، لطلبة سنة تالتة ليسان علم اق ابراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام و سحاإ-1
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 فراج المشروطإجراءات تنفيذ الإ: الفرع الأول
نتهاء مدة العقوبة إم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل د بالإفراج المشروط  إطلاق سراح المحكو صيق  

على تنفيذها لتزامات عليه ويترتب ثل في فرض بعض الإطلاقا مقيدا بشروط تتم، إ1المحكوم بها عليه
إلى  تهعاد، وفي حالة الإخلال بالإلتزامات المفروضة عليه يتم إ 2نهائي  فراج إلى إفراجتحول هذا الإ

 .3ستحقاقه لهذا الإفراجإالمؤسسة العقابية ليستوفي فيها ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها بعد 
 ما هي شروطه ؟ني لهذا النظام وما هي أنواعه و فما هو التكييف القانو  

  :نجيب عليه من خلال ما يلي ا  سوفهذا م    
 التكييف القانوني لنظام الإفراج المشروط: أولا
بما أن الإفراج المشروط لا يعد انهاء للعقوبة ولا يتمتع من تقرر لصلحه الإفراج بكامل الحرية أثناء    

دة مدة الإفراج لأنه معلق على شرط  فاسخ هو الإخلال بالالتزامات المفروضة مما يترتب عليه عو 
ولقد ثار ، 4المحكوم عليه للمؤسسة العقابية مرة أخرى لتنفيذ ما تبقى له من العقوبة المحكوم بها عليه

 :تجاهينإي للإفراج المشروط وانقسموا إلى هاء حول التكييف للقانونقخلاف بين الف
 :تجاه الأول الإفراج المشروط عمل إداري الإ   -0
عمل إداري على أسا  أن القاضي ينتهي دوره عند النطق  تجاه أن الإفراج المشروطيعتبر هذا الإ   

، وبعدها تبدأ مرحلة تنفيذ العقوبة والتي تشرف عليها تضمن العقوبة السالبة للحريةبحكم الإدانة الم
لى أن الإفراج إستنادا إستحقاق المحبو  للإفراج عنه إسلطة إدارية لها صلاحيات كاملة في تقدير 

ختصاص ي صاحبة الإمن مراحل المعاملة العقابية وبالتالي الإدارة ه المشروط لي  إلا مرحلة
وتختلف هذه السلطة الإدارية من تشريع عقابي لآخر فمثلا التشريع  ،الأصيل في هذه المراحل
نه أسند إا عادة إدماج المساجين فالمتضمن تنظيم السجون و  10/10الجزائري بموجب القانون 

العدل وقاضي تطبيق العقوبات وهذا في حدود  رلى كل من وزيإط ختصاص تقرير الإفراج المشرو إ
من قانون تنظيم السجون  09بالرجوع لنص المادة أما التشريع المصري و ، 5ختصاص كل منهماإ

أما المشرع الفرنسي فانه خول الصلاحية ، صاص للمدير العام لإدارة السجون المصري فإنه يرجع الاخت
،أما المشرع جاه الذي اتخذه المشرع الجزائري وهو نف  الات 6عقوباتلوزير العدل وقاضي تطبيق ال

                                                           
 .003، ص مرجع سابق، محمود نجيب حسني، علم العقاب - 1
 092، ص در القهوجي، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابقعلي عبدالقا- 2
 .10ر وحقوق المساجين، مرجع سابق، ص ك الطاهر فلسفة النظام العقابي في الجزائبري - 3
 .026، ص ،مرجع سابقجزائري مقال بعنوان طرق العلاج العقابي في التشريع ال، طاشور عبد الحفيظ  - 4
 .منه  006و  000/0المواد ، ة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينا عادقانون تنظيم السجون و  - 5

6
 - Code procédure pénal. 
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الليبي فإنه خول الاختصاص للنائب العام وهذا بعد تقديم الطلب من طرف المؤسسة العقابية، أما 
 .          المشرع الأردني فإنه خول الإختصاص لوزير الداخلية وهذا بناءا على تنسيب من مدير الأمن العام

رغم أنه ينطوي على ني أنصار هذا الاتجاه حججهم على أسا  أن قرار الإفراج المشروط و ويب   
المركز القانوني للمفرج عنه شرطيا وأن صدوره من جهة الإدارة يم  بالقوة التنفيذية لحكم  تغيير

لها تصاا  لقرار وذلك بحكم موقعها القريب و تخاذ هذا اإالإدانة إلا أن الإدارة أقدر من غيرها على 
ستفادة من مزايا ستعداده للإا  المباشر بالمحكوم عليهم مما يسمح لها بتقدير مدى تطور شخصيته و 

، إضافة إلى كونها الهيئة المكلفة بالسهر على تطبيق أمثل للمعاملة العقابية وهذا ما الإفراج المشروط
وكذلك أن الهدف ، 1ة العقابيةلا يتوفر لدى القاضي لعدم إلمامه بالمسائل الفنية التي تستعملها الإدار 

، الأمر لتزام بالسلوك الحسنالإوحثهم على الإصلاح و  كوم عليهممن الإفراج المشروط هو تحفيز المح
ا توافرت الإرادة الجدية وهذه الأخيرة لا تتوافر إلا في إطار الحياة اليومية داخل ذإلا إالذي لا يتحقق 
 .2المؤسسة العقابية

  :فراج المشروط عمل قضائيتجاه الثاني الإالإ   -6
هو عمل قضائي لأنه يفترض المسا  بالقوة التنفيذية للحكم   تجاه أن الإفراج المشروطيرى هذا الإ   

القضائي حيث أنه يعدل من مدة العقوبة المحكوم بها وبالتالي فإن تعديل الأحكام القضائية لا يكون 
أخرى فهذا يعتبر مسا  بمبدأ الفصل بين  ن تم ذلك من طرف جهةا  و  جهة القضاء إختصاص إلا من

أن هذا يبرره عدة ورغم أن الإفراج المشروط ينطوي على المسا  بالقوة التنفيذية للحكم إلا ، 3السلطات
تشجيع المحكوم عليه بما يخلق لديه بواعث تدفعه إلى تقويم سلوكه داخل المؤسسة  عتبارات منهاإ 

فراج المشروط وسيلة وكذلك يعتبر نظام الإ، 4من مزايا هذا النظامستفادة خارجها أملا في الإالعقابية و 
الأمن داخلها مما يهيئ للإدارة العقابية التفرغ  يهددالمؤسسات العقابية الأمر الذي زدحام إللتخفيف من 

بالإضافة إلى أن الإفراج المشروط يساهم في ، 5لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتربوية بصورة أفضل
ذ أن فترة الإفراج المشروط هي سياسة العقابية مما يحقق تكييف المحكوم عليه مع المجتمع إتفريد ال

وعليه فإن ، إلى الحرية الكاملة في المجتمع نتقال من جو سلب الحرية الكاملة في المؤسسة العقابيةالإ
تتميز به  ، لماضمان لحماية حقوق المحكوم عليهمعتبار الإفراج المشروط عمل قضائي يعد أكبر إ 

، كما أن تقريرها للإفراج المشروط لا يتم إلا بعد عدم التأثر بأي ضغطالسلطة القضائية من حياد و 
                                                           

كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر  ،ماجستر، الإفراج المشروط في الجزائرمذكرة ، عبد المجيد بوكروح-1
 .منه 11و  73ص  ،0339سنة 

 .02ص ، القاهرة ،19/10 ،، دار التقافة العربيةحمد عوض بلال، علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقاتأ-2
 .069، ص جرام والعقاب، مرجع سابقأصول علم الإ ، عبدالله الوريكاتمحمد-3
 . 069، ص محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق-4
 . 111ص، محمد سعيد نمور، دراسات في الفقه الجنائي، مرجع سابق-5
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ت بتجاوزاكما أنه إذا ترك الإفراج المشروط للإدارة فغالبا ما تقوم ، المؤهلختبار المحكوم عليه ا  دراسة و 
لمشرع الجزائري بموجب القانون ، وعليه فإن استعمال السلطةإتضر المحكوم عليه أو تتعسف في 

المتضمن تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمساجين فإنه منح قاضي تطبيق  10/10
 1العقوبات صلاحيات هامة في تقرير الإفراج المشروط إلى جانب وزير العدل وهذا يكون وقف شروط

رع الفرنسي للسلطة القضائية إلا أن الوضع مختلف تماما في القانون الفرنسي فلقد اعترف المش
إذ ألغى اختصاص وزير العدل وأسند إلى جهة قضائية   بالإشراف الكامل على نظام الإفراج المشروط

من درجة أولى يطلق عليها المحكمة الجهوية للإفراج المشروط  وأبقى اختصاص قاضي تطبيق 
 .2العقوبات

 في القانون الجزائري  شروط الإفراج المشروط : ثانيا
بما أن قرار منح الإفراج المشروط للمحكوم عليه هو قرار ينطوي على نوع من الخطورة حيث أنه     

سوف ينقل المحكوم عليه من حالة سلب الحرية إلى حرية تامة وبالتالي  تهديد حياة المجتمع من جهة 
منح الإفراج  حترامها فيإيه الكثير من الضوابط والتي يجب أخرى فإن المشرع الجزائري أضفى عل

ستفادة لق بالإجراءات الواجب إتباعها للإالمشروط وهي شروط تتعلق بصفة المستفيد منه وشروط تتع
 ؟ هي  القيود الواردة عليهمامن هذا النظام فما هو مجال الإفراج المشروط و 

 :مجال الإفراج المشروط  -0
مبتدئين جميع فئات المحكوم عليهم اللقد ترك المشرع الجزائري مجال الإفراج المشروط مفتوحا أمام    

، وهذا على أسا  أن بعقوبات مؤبدة على قدم المساواة معتادي الإجرام وكذلك المحكوم عليهمنهم و 
ستجابته إدماج المحكوم عليه في المجتمع متى أبدى إالإفراج المشروط يعتبر تدبير يهدف لإعادة 

وكذا المحكوم عليهم بتدابير الأمن حتى لو كانت  دامالمحكوم عليهم  بعقوبة الإع ستثناءإبهذا و  لذلك
غير أن ، 3سالبة للحرية كوضع الأحداث في مراكز إعادة التربية والمدمنين في المؤسسات العلاجية

الإفراج المشروط يكتسي طابعا خاصا لبعض الفئات من المحكوم عليهم ونخص بالذكر الأجانب 
ية يخضعون لنف  المعاملة العقابية كالمحكوم عليهم الوطنيين فبالنسبة للمحكوم عليهم من جنسية أجنب

الذين ينتمون لنف  الفئة العقابية إذ لم يكونوا محل قرار طرد أو إبعاد أو محل طلب تسليم وبهذا 
الصدد فإن الجزائر تطبق التوصيات المتعلقة بمعاملة المحكوم عليهم الأجانب وهذا بالرجوع لنص 

 .4لحد الأدنى لمعاملة المسجونينمن قواعد ا 03المادة 
                                                           

 .30، مرجع سابق، ص بي في الجزائر ومعاملة المساجينبريك الطاهر فلسفة النظام العقا - 1
 .060، ص محمد عبد اله الوريكات، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق - 2
 .099ص الوجيز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق،، احسن بوسقيعة - 3
ع، عمان، الأردن، سنة التوزيعلي رجب حسين، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، دراسة مقارنة، دار المناهج للنشر و  - 4

 .003صفحة ، 6100
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 :لشروط التي تتعلق بالمحكوم عليهما  -2
تتمثل هذه الشروط أساسا في شخصية المحكوم عليه وتظهر من خلال سلوكه اليومي داخل    

 :المؤسسة العقابية حيث يجب
نظام  قوم المحكوم عليه بأي شيء يخالفأن يكون ذو سيرة حسنة والمقصود بذلك أن لا ي - أ

، ويتم إثبات هذا بواسطة طرق ة العقابية وأن يتمتع بالخلق الحسن مع الجميع دون استثناءالمؤسس
سلوكه السابق وأنه مستعد للعيش بطريقة مستقيمة تتوافق مع  بتنظيمملموسة ومقنعة، حيث يلتزم 

  .القوانين والقيم الإجتماعية
حرفي  أو مهنيأي تكوين  ستقامة و يكون هذا عن طريق مشاركته فيإظهار ضمانات جدية للإ - ب

ندماج في المجتمع مرة أخرى مما يثبت أنه تسمح له  بالإأو تعليمي و يتوج في النهاية بشهادة 
 .1أصبح مؤهلا لتحمل مسؤوليته خارج المؤسسات العقابية 

الإدارة المحكوم عليه خطر يهدد الأمن العام وهذا الشرط تثبته  علىأن لا يكون في الإفراج  - ت
 .من خلال مراقبة سلوكه العقابية 

 للدولة منها  ستحقأتزامات تشمل ما لزاماته المالية  وهذه الإلتإأن يكون المحكوم عليه قد أوفى ب - ث
وهذا الشرط يعتبر قرينة على ندم ، المستحقة للغير كالتعويض كالغرامة والمصاريف القضائية أو

لتزاماته نظرا لعسره إا إن لم يوف ب، أمندماج في المجتمع من جديدفي الإ المحكوم عليه ورغبته
 .2فهذا لا يشكل عائق أمام منحه للإفراج المشروط

أدنى وضع المشرع الجزائري حد ، حيث ختبارإالمحددة كفترة و  المؤسسة العقابيةأن يقضي فترة في  - ج
تختلف هذه المدة لهذه المدة التي تحدد على أسا  نسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها و 

 تلاف السوابق القضائية المحكوم بها للمحكوم عليه وكذا طبيعة العقوبة المحكوم عليه بهاخإب
فئات من المحكوم عليهم  9فانه يوجد تلات   10/10من القانون   090وبالرجوع لنص المادة 

، 4والذي تحدد فترة إختباره بقضاء نصف العقوبة المحكوم بها عليه وهم المحكوم عليه المبتدئ3
، ويوجد بقضائه لنصف المدة المحكوم بها عليه  مرهون من الإفراج المشروط  تهستفادإه فإن وعلي

حيث تحدد فترة إختباره بقضاء ثلثي العقوبة  المحكوم عليه المعتاد الإجرامالصنف الآخر وهو 

                                                           
 .002، ص سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات، مرجع سابق -1
 . 007، ص م الإجرام والعقاب، مرجع  سابقأصول عل ،د، عبد الله الوريكات -2
 .007سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات، مرجع سابق، ص  - 3
أنه على  همنالفقرة الأولى  090المادة  المتضمن قانون تنظيم السجون، مرجع سابق، حيث تنص 10/10القانون  - 4
 ". العقوبة المحكوم بها عليه ختبار بالنسبة للمحكوم عليه المبتدئ بنصف تحدد فترة الإ" 
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المحكوم عليهم ، ويوجد 1ن كانت جناية أو جنحةإوهذا بغض النظر عن المحكوم بها عليه 
  .2سنة 00حيث تحدد فترة الإختبار بالنسبة إليهم بقضاء مدة  مؤبدةبعقوبات 

 في القانون الجزائري   فراج المشروطجراءات الفصل في طلبات الإإ: ثالثا
حية أربعة و عشرون شهر كحد أقصى لصلا 60مدة  10/10من القانون  000لقد حددت المادة    

ستفادة من نظام الإفراج عليهم الرامية للإ لبات المحكومفي ط ثقاضي تطبيق العقوبات في الب
ختصاصه بل إشهرا هي ليست من  60حب  المتبقي ن الطلبات التي تتجاوز مدة الإعليه فالمشروط و 

 .3ختصاص لجنة تكييف العقوبات الموجودة على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون إمن 
 :4الوثائق الأساسية في ملف الإفراج المشروط -1
في ملفات الإفراج المشروط الصادر بتاريخ  ثنشور الوزاري المتعلق بكيفية البحدد الملقد   
  :الوثائق الضرورية لتشكيل ملف الإفراج المشروط على النحو التالي 10/12/6110
 :الاقتراح - أ

قتراح يقدمه إيه أو محاميه أو يكون بناءا على ويقصد به ذلك الطلب الذي يحرره المحكوم عليه أو ول
 .ما مدير المؤسسة العقابية أو قاضي تطبيق العقوبات إ
 : الوضعية الجزائية - ب
البيانات الخاصة حتوي على كل تعلى مستوى المؤسسة العقابية  ةموجود ةهي عبارة عن مطبوع   

خ بتداءا من هويتهم مرورا بالجرم المرتكب وتاريخ دخوله المؤسسة العقابية وتاريإبالمحكوم عليهم 
ذا خروجه و   .لعفو أم لاستفاد من اإكان ا 

 :22صحيفة السوابق العدلية  - ت
والغرض من هذه الصحيفة هو معرفة إن كان المحكوم عليه مبتدئ في الإجرام أو معتاد في    

 .الإجرام 
 
 
 

                                                           
تحدد فترة "على أنه  10/10من القانون  6الفقرة  090المادة المتضمن قانون تنظيم السجون،  10/10القانون -1

، على أن لا تقل مدتها في جميع بثلتي العقوبة المحكوم بها عليه تاد الإجرامالاختبار بالنسبة للمحكوم عليه المع
 ."عن سنة واحدة الأحوال

تحدد فترة الاختبار " على أنه  الفقرة الثالثة 090المادة  المتضمن قانون تنظيم السجون، حيث تنص 10/10القانون -2
 .عشر سنة خمسة 00ن المؤبد بمدة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السج

 .017، ص سفة النظام العقابي في الجزائر ومعاملة المساجين، مرجع سابق، فلبريك طاهر -3
 .يتضمن أهم الوثائق المدرجة في ملف الإفراج المشروط 0الملحق  -4
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 : نسخة من الحكم أو القرار - ث
ر يقصد بالنسخة المستند الرسمي الصادر عن المحكمة المختصة ويتضمن نص الحكم أو القرا   

والغرض من هذه النسخة هو معرفة الأعباء الملقاة على القضائي كاملا كما صدر عن القاضي، 
 .غرامات و تعويضات ماديةو  عاتق المحكوم عليه من مصاريف قضائية 

  :هادة عدم الطعن أو عدم الاستئنافش - ج
م الصادر في ر هذه الوثيقة رسمية تصدرها الجهات القضائية المختصة، حيث تفيذ أن الحكتعتب   

القضية أصبح نهائي  لعدم قيام أحد الأطرف المعنية بتقديم طعن بالاستئناف أو النقض خلال المدة 
 .م على المحكوم عليه نهائيا أم لان كان محكو إمعرفة  هو الغرض منهاالمحددة قانونا لذلك، و 

 :ملخص وقائع الجريمة - ح
بطة بالجريمة المعنية، حيث يتم صياغته بشكل وهو عبارة عن موجز لأهم الأحداث والحقائق المرت   

جريمة وهذا الأساسية للجريمة، ويجب أن يتضمن وصف ال توضيح العناصركز بهدف ر مختصر وم
إحتيال أو غير ذلك، وكذا تحديد الأطراف المعنية  ون كانت سرقة أو قتل أمن خلال تحديد نوعها إ

ثها، وكذا الوسائل المستخذمة الجريمة  وتاريخ حدو ومكان وقوع  خلال تبيان الجاني والمجني عليه من
 .1هذا لمعرفة طبيعة الجرم المرتكبرتكاب ذلك الفعل و في إ
 : ائية والغرامات و هذا حسب الحالةقسيمة دفع المصاريف القض - خ

يقة رسمية وذلك لأنها تصدر عن جهات قضائية أو هيئات معنية بتحصيل تعتبر هذه القسيمة وث
تبرئة المعنى مما قد يكون في ذمته اتجاه خزينة  حيث الغرض منها أنها تفيذ في الأموال العامة،

 .2الدولة
 :ا يثبت تنازل الطرف المدني عنهاوصل دفع التعويضات المحكوم بها على المعني بالأمر أو م - د

هو وثيقة رسمية تثبت أن المحكوم عليه قد سدد المبالغ المالية التي قضت بها المحكمة عليه    
تعويض للضحية، وفي حالة تنازل الأخير عنها فإنه يتم الإثبات عن طريق وثيقة مكتوبة وموقعة من ك

الطرف المدني وتسمى بإقرار التنازل عن التعويضات، حيث يتم التصديق عليها في بعض الأحيان 
سم من جهات رسمية، وعن البيانات الواردة في وصل دفع التعويضات فإنه يجب أن يتضمن كل من إ

سم الطرف المدني، ومبلغ التعويض المدفوع، وتاريخ الدفع بالإضافة إلى توقيع الجهة  المحكوم عليه، وا 
المستلمة، أما إقرار التنازل فيجب أن يتضمن كل من إسم الطرف المتنازل ورقم القضية وتوقيعه الذي 

                                                           
 0330محمد عبدالغريب، الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، دار الإيمان للطباعة الأوفست،  -1

 .691ص
زياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، مجلة حقوق -2

 .030، ص6107، سنة 6، جامعة وهران  محمد بن أحمد10الإنسان والحريات العامة، العدد 
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عليه من الجهات  أنه حقا تنازل عنه، وفي بعض الأحيان توقيع الطرف المدني والتصديق يفيد
 .المعنية

 :تقرير مدير المؤسسة العقابية - ذ
هذا التقرير يتضمن وضعية المحكوم عليه وسيرته وسلوكه خلال المدة التي قضاها داخل المؤسسة    

فإنه يتم  ، وفي حالة إرتكابه لمخالفاتبها والشهادات التي تحصل عليها العقابية وكذا الأعمال التي قام
  .قوم إدارة المؤسسة العقابية بإعدادهوت إدراجها كذلك،

 :شهادة إقامة المحكوم عليه  - ر
 كان تواجده من خلال هذه الشهادة ستفادته من نظام الإفراج المشروط فإنه يعرف مإوهذا في حالة    

ه الأخيرة تعمل عادة الإدماج  وهذإ لفات الإفراج المشروط هي مصلحة وعن الجهة المختصة بتشكيل م
ثر ذلك يتم تحديد جلسات نظر الملفات من إ ثال تحفي هذا المج شراف قاضي تطبيق العقوبات وا 

 .1قبل قاضي تطبيق العقوبات
جدولة الجلسة ي إجراء يتعين القيام بأذ تخاإن كيفية عمل لجنة تطبيق العقوبات فإنه قبل أما ع   

ية المعنية ويبلغ الأعضاء وهذه الجدولة يقوم بها قاضي تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقاب
ما في ذلك وتتم دراسة كافة الملفات المطروحة أو المجدولة ب، نعقادهاإمعنيين بالحضور بتاريخ ال

ويتداول أعضاء اللجنة في الملفات المعروضة ومتى تأكد لهم توافر مجمل ، ملفات الإفراج المشروط
ختلاف أعضاء إغير أنه في حالة  لإفراج المشروطالشروط يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر ا

اللجنة على الإفراج عن المحكوم عليه فإن إجراءات التصويت تتم بينهم وفي حالة التساوي يرجح 
ويتولى أمين لجنة تطبيق  ،ايجابا أو سلبإما إالذي هو قاضي تطبيق العقوبات صوت الرئي  و 

وبعد مضي  ،طبيق العقوبات فور توقيعهاالعقوبات تبليغ النائب العام بالمقررات التي أصدرها قاضي ت
أن إما إننا نكون أمام حالتين هما أيام ف 1التي هي ثمانية مدة الطعن القانونية الممنوحة للنائب العام و 

يطعن النائب العام في المقررات التي أصدرها قاضي تطبيق العقوبات جملة أمام لجنة تكييف 
عتبار أن الطعن له أثر إ من مغادرة المؤسسة العقابية على العقوبات وحينها لن يتمكن المحكوم عليه 

نتهاء المدة دون إيوما من تاريخ الطعن وفي حالة  00اللجنة في هذا الطعن خلال مدة  ثتبموقف و 
لا يطعن النائب العام في أي ملف وفي هذه الحالة  ، أو أنفي الطعن فيعتبر هذا رفضا للطعن نظر

فإن 60/00، هذا سابقا ولكن وفقا للقانون 2لمقررات وكذا رخص الإفراجيوقع قاضي تطبيق العقوبات ا

                                                           
، جامعة 09، المجلد 19والقانون، العدد  زواوي أمال، الإفراج المشروط في التشريع الجزائري، مجلة  دفاتر السياسة-1

 .033بليدة ، الجزائر، ص 
 .062ص، وقة، قاضي تطبيق العقوبات، مرجع سابقسائح سنق -2
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قاضي تطبيق العقوبات يفصل في الطلبات في جلسة علنية ويصدر حكم قابل للطعن بالاستئناف أمام 
  1غرفة تطبيق العقوبات

 في القانون الجزائري  ستفادة من نظام الإفراج المشروط الآثار المترتبة عن الإ: رابعا
 فيترتب عنها حالة الاستفادة الفعلية من نظام الإفراج المشروط وهما  هنا يجب التمييز بين حالتينو    

 حترام الشروط المدونة ضمن المقررملزما بإخروج المحكوم عليه من المؤسسة العقابية حرا طليقا 
عدم ، و الأخيرفي الوقت الذي يحدده هذا  لتزام بالحضور الدوري أمام قاضي تطبيق العقوباتوالإ

مغادرة مكان تواجده إلا بعد إخطار قاضي تطبيق العقوبات ويكون بطلب مكتوب ومعلل يحدد فيه 
بأي شرط ذكر في مقرر الإفراج المشروط  فإنه هذا المقرر ، وعند الإخلال المهمةالمكان والزمان و 

المستحقة لضحية المبالغ دفع ، وعليه أيضا أن يلتزم ب2يلغى ويعاد المحكوم عليه للمؤسسة العقابية
ستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج ون مودع بمراكز للإيواء بمأوى للإأن يك، و الجرم أو لممثلها

أن لا يتردد على ، و المستنداتكل المعلومات و با تزيدهجتماعية  و زيارات المساعدة الإ وأن يقبل ،عنهم
أن لا يختلط ببعض المحكوم عليهم لاسيما و  ،ثل محلات بيع المشروبات والملاهيبعض الأماكن م

مقرر الإفراج المشروط دون إلغاء نقضاء المدة المحددة في ، وبعد إ3القائمين بالجرم معه أو شركاؤه
أما ، 4يجوز إعادة المفرج عنه للمؤسسة العقابية من جديد حيث وبالتالي لانه يتحول إلى إفراج نهائي فإ

لأي سبب كان فإنه لا يمكن للمحكوم عليه أن الافراج المشروط  ستفادة منالة رفض طلب الإحفي 
 .ثلاثة  أشهر من تاريخ الرفض 9ور يعيد طلبه إلا بعد مر 

 في القانون الجزائري الاستثناءات الواردة عن الإفراج المشروط : خامسا
م الملف السابق لقد أورد المشرع الجزائري إستثناءات في حالة توافرها يعفى المحكوم عليه من تقدي   
 .ذكره
 :الإفراج المشروط لأسباب صحية -1
هذا في القسم الثاني من الجزائري عناية بالمحكوم عليهم وخاصة المرضى منهم و لقد أولى المشرع    

ا الإفراج بمجموعة من وقيد هذ، لاحية لوزير العدل للفصل فيهاأعطى هذه الصو   10/10 القانون 
أن يكون مصابا ، و عليه المريض محكوما عليه نهائيا المحكوم أن يكون تتمثل أساسا في الشروط 

        أن يكون هذا المرض، و ى مع وجوده في المؤسسة العقابيةبمرض خطير أو إعاقة دائمة تتناف

                                                           
 .منه 267المتضم قانون الإجراءات الجزائية ، المادة  6160لسنة  60/00قانون رقم -1
 .067، ص سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات، مرجع سابق -2
 .030ص،  سليمان، شرح قانون العقوبات، مرجع سابقعبدالله -3
إذا لم تنقطع " على أنه 9الفقرة  002المادة  قانون تنظيم السجون وا عادة الإماج الإجتماعي للمحبوسين، حيث تنص -4

  .المشروط مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه  نهائيا منذ تاريخ تسريحه
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     أن يكون هذا العجز، و وبصفة دائمة ومستمرة على حالته النفسية والصحيةأو الإعاقة يؤثر سلبا 
 .ابت يقيناثأو المرض 

 :ستفادة من هذا الإفراجإجراءات الإ - أ
ختبار ستثناء عدم مراعاة فترة الإإتباعها في الإفراج المشروط العادي بإتتبع نف  الإجراءات الواجب    

وكذا وجوب توافر التقرير الطبي المثبت للمرض أو الإعاقة التي يعاني منها المحكوم عليه  أما من 
ج المشروط لأسباب صحية تنطلق أساسا كون المحكوم عليه يعاني الناحية العملية فإن إجراءات الإفرا

من مرض خطير أو مزمن حيث تتولى المصلحة الطبية المتواجدة على مستولى المؤسسة العقابية 
فحصه وفتح ملف خاص به مع القيام بكافة الفحوصات والتحاليل اللازمة والقيام بعلاجه على مستوى 

مفصل لمدير المؤسسة العقابية الذي يقوم بدوره بتحرير طلب يوجه إلى المؤسسة  وبعدها يقدم تقرير 
بإصدار تسخيرة للأطباء المختصين وعددهم ثلاثة وهذا  قاضي تطبيق العقوبات حيث يقوم هذا الأخير

وفق ما أقره القانون تتضمن فحص المحكوم عليه المعني والقيام بمختلف الإجراءات الطبية الضرورية 
شعة وفحوصات على أن يقوم الأطباء المعنيين بتحرير تقرير طبي نهائي يتضمن نوع من تحاليل وأ

ما إذا كان و     ما إذا كان المرض أو العجز المدعى به ثابت فعلا، و المرض أو العجز المدعى به
تشكيل ملف الإفراج الصحي ، ومن تم يتم مع وجوده داخل المؤسسة العقابيةالمرض أو العجز يتنافى 

تحويل الملف إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتحوليه إلى و بعد تلقيه التقرير الطبي الخاص وهذا 
، ومن تم وزارة العدل حيث مقر لجنة تكييف العقوبات لتتولى النظر والفصل فيه وفق الأحكام القانونية

يق مدير المؤسسة قيام لجنة تكييف العقوبات بواسطة أمينها بتبليغ المحكوم عليه المعني عن طر 
 .وهي إما رفض طلبه أو قبول الطلب العقابية بالنتائج المتوصل إليها

فإن الجهة المختصة بإصدار  10/10من القانون  001وكما سبق الذكر فإنه وفقا لأحكام نص المادة 
  برئاسة وزير العدل حافظ الأختام   مقرر الإفراج المشروط لأسباب صحية هي لجنة تكييف العقوبات

فإن الاختصاص يعود لوزير  60/00سابقا ولكن بعد صدور القانون 1إذ هو مختص بتوقيع هذا المقرر
 .العدل أو النائب العام 

 :من الإفراج المشروط لأسباب صحية ستفادةالآثار المترتبة على الإ-ب 
حرا  م عليهخروج المحكو باشرة لأسباب صحية فإنه يترتب م ستفادة من الإفراج المشروطحالة الإفي 

الدوري  لتزام بالحضوروالإ  لشروط المدونة ضمن مقرر الإفراجحترام اة، وا  طليقا من المؤسسة العقابي
عدم مغادرة ، وكذا ي يحدده هذا الأخيرذت حيث يقيم المستفيد في الوقت الأمام قاضي تطبيق العقوبا

بب يحدد فيه المكان والزمان وب ومسبطلب مكتبعد إخطار قاضي تطبيق العقوبات و مكان تواجده إلا 

                                                           
عائشة عبدالحميد، النام القانوني للإفراج المشروط كآلية لإعادة إدماج المحبوسين في ظل التشريع العقابي الجزائري، -1

 .900، الجزائر، ص 10/17/6161المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الخام  عشر، سنة  
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، فإنه كانأما في حالة رفض طلب الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية ولأي سبب ، لةوالمه
 .1أشهر من تاريخ الرفض 9 ثلاثةلا يمكن أن يعيد طلب دراسة الملف إلا بعد مضي 

 :ستثنائيالإفراج المشروط الإ -6
حيث شروطه  10/10من القانون  090حددت المادة  يعتبر هذا الإفراج دو طابع خاص و لقد   

شرط وحيد يقوم عليه هذا الإفراج وهو أن يقوم المحكوم عليه بإبلاغ السلطات المختصة عن  هناك
ن يقدم أ أن يم  بأمن المؤسسة العقابية أوحادث خطير محتمل وقوعه مستقبلا والذي يمكن 

 .يقافهممعلومات تكشف عن مجرمين وكيفية الإيقاع بهم وا  
 تنفيذ الإفراج المشروط في التشريع المقارن : سادسا

 .لقد تبنى نظام الإفراج المشروط  أغلبية الدول ولكن بإجراءات مختافة وشروط مختلفة   
 :في الدول العربية -1
من  63نظام الإفراج المشروط ومن خلال الرجوع لنص المادة  المشرع الأردنيلقد تبنى المش    

تشجيعا للسجناء على تحسين "على تنزيل مدة الحكم  بقوله نجد أنه نص لسجون قانون تنظيم ا
نماء روح حب العمل في وتسهيلا لمعاملتهم على وجه يرجى منه صلاحهم تتخذ جميع   هسلوكهم وا 

السجون الترتيبات اللازمة التي تمكن لكل سجين محكوم عليه بالحب  لمدة شهر أو أكتر أو بالاعتقال 
ل الشاقة بمقتضى حكم واحد أو عدة أحكام متتالية أن يستحق الإفراج عنه عندما يكون قد أو بالأشغا

 بقى من كامل المدة المحكوم بها عليه ما لا يزيد على الربع وبهذا يتفق القانون الأردني مع قوانين
لمؤسسات اخل اذ الدول العربية على وجوب قضاء المحكوم عليه لثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بعض

هي نف  الشروط التي نص عليها المشرع اج عنه بعد تحقق الشروط الأخرى و العقابية لإمكان الإفر 
أما الإفراج عن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فيشترط  ،2الجزائري في الإفراج المشروط العادي

من قانون  00ليه المادة هذا ما نصت على الأقل عشرين عاما من عقوبته و استكمال المحكوم عليه ع
لوزير الداخلية الحق بالإفراج عن أي سجين محكوم عليه " السجون الأردني حيث نصت على ما يلي 

  .3" بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن يكون قد قضى هذا السجين مدة عشرين عاما وكان سلوكه حسنا
المشروط في قانون السجون وكذا قانون أما المشرع الليبي فإنه حدد شروط الإستفادة من الإفراج    

الإجراءات الجنائية  وأهمها أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في المؤسسة العقابية ثلاثة أرباع مدة 
العقوبة المحكوم بها عليه وهو نف  موقف المشرع الأردني،  وأن لا تقل عن تسعة أشهر وفي حالة 
                                                           

 . 097و  092، ص ع سابققاضي تطبيق العقوبات، مرج، سائح سنقوقة -1
المتضمن تنظيم  10/10انون وما بعدها من ق 073نلاحظ أن المشرع الجزائري أسماه الإفراج المشروط المواد  -2

أما المشرع ، من قانون السجون الأردني 36مادة ، ال لحسن السلوكع الأردني فأسماه بالإفراج ، أما المشر السجون 
 .المصري فأسماه الإفراج تحت شرط

 .907، ص 0331سنة ، علم الإجرام والعقاب،  دار المسيرة ،محمد شلال العاني وعلي طوالبية-3
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وهذا بالإضافة إلى اثبات  1سنة على الأقل 61ن السجن المؤبد فإنه يجب أن يكون قد قضى عشري
حسن السلوك والسيرة وعدم تشكيل خطورة على الأمن العام وتسديد كافة الإلتزامات المالية التي على 
عاتقه وعلى خلاف المشرع الجزائري فإن طلب الإفراج يفصل فيه النائب العام، وفي حالة الموافقة 

 . 2مدير الإدارة العامة للسجون فور صدورهعليه فإنه يتم تنفيذه تحث رقابة 
أما المشرع المصري فبالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها من أجل الإستفاذة من نظام    

الإفراج المشروط أي نف  الشروط المنصوص عليها في الإفراج المشروط العادي في القانون الجزائري 
لمؤسسة العقابية نصف المدة التي حكم بها عليه أما في فإنه أوجب أن يقضي المحكوم عليه داخل ا

وعلى خلاف جميع القوانين  3حالة السجن المؤبد فإنه يجب أن يقضي مدة عشرين سنة على الأقل
المذكورة سابقا فإن اختصاص الفصل في قرار الإفراج المشروط يعود للمدير العام للسجون وبعد 

ارة العقابية من أجل تنفيذه مراعين الشروط الواردة فيه، وفي حالة الموافقة عليه يتم تسليم المقرر للإد
إخلال المحكوم عليه بإلتزاماته فإنه بموجب أمر وارد من المدير العام للسجن وبناءا على طلب رئي  
النيابة العامة يتم إلغاء الإستفاذة منه بموجب قرار مسبب، وفي حالة وجود شكاوي بشأن الإفراج تحت 

  . 4النائب العام يتولى الفصل فيهاشرط فإن 
 :في الدول الأجنبية -6
شخاص الممحكوم النسبة للأفراج المشروط بة من نظام الإدستفالمشرع الفرنسي حالات الإا لقد حدد   

جادة هدفها  ظهارهم جهوداإالمؤسسة العقابية وهذا في حالة  عليهم والذين قضوا فترة زمنية داخل
ج فيه من خلال ممارسة نشاطات مهنية أو حضورهم دورات التعليم والتدريب ندماالعودة للمجتمع والإ

      المهني أو مشاركة أسرهم في الحياة الأساسية أو من أجل الحاجة إلى متابعة علاج طبي معين
من قانون  569-096ندماج مراعين في ذلك أحكام المادة أو المشاركة في أي مشروع بهدف الإ

على أنه لا يجوز للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بعقوبات تتجاوز عشر  والتي تنص العقوبات
    التنفيذ سنوات صادرة عن جرائم حددها القانون بشكل خاص أن يستفيذوا من الأحكام المتعلقة بوقف

ج فرالإيجوز منح ا فراج المشروط أو الحرية النصفية وعليه في الظروف العاديةأو تجزئة العقوبة أو الإ
لعقوبة المتبقية ولاتزيد المشروط عندما تكون المدة التي قضاها المحكوم عليه مساوية على الأقل لمدة ا

                                                           
 .ومابعدها 90، المواد   0331لسنة  12قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم -1
 .منه 30إلى  19، المواد من 6110لسنة  10قانون المؤسسات العقابية رقم -2
 .الخاصة بالإفراج المشروط 06بتعديل المادة  01/17/6101في  6101لسنة  2القانون رقم -3
 .منه 26إلى  06قانون تنظيم السجون المصري، المواد من -4

5
 -Article 132_23 ‘’ En cas de condamnation à une peine privative de liberté,non assortie du sursis , dont la 

durée est égale ou superieure à dix ans , prononcée pour les infractions spécialementprévue par la lois , le 

condamné ne peut bénéficier  pendant une periode de sureté , des dispositions concernantt la suspensionou la 

fractionnement de la peine, le placement à l’éxtérieur , les permissions de sortir ,la semi-liberté et la 

libération conditonnelle. 
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، وفي حالة كان المحكوم عليه معتاد الإجرام على خم  سنوات أو عشرين سنة إذا ختبارفترة الإ
إنه لايستفيذ من نظام متثال للتعليمات التي يقدمها له قاضي تطبيق العقوبات فرفض المحكوم عليه الإ

 د، ويستتنى الأشخاص الدين تجاوز عمرهم السبعين سنة فإنه لا تسري عليهم مدراج المشروطالإف
عادة ارتكاب شروط إلا في حالة وجود خطر جدي لإفراج المالعقوبات المطبقة ويجوز منحهم الإ

ي على أنه يجوز منح ، كما نص المشرع الفرنس1طلاقهم يم  بالنظام العامإجريمة أخرى أو أن 
فراج المشروط للأشخاص المحكوم عليهم ختبار اللازم لمنح الإفي وقت الإ التخفيضات أو الزيادة

 جنائيةمن قانون الإجراءات ال 760بالسجن المؤبد وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
إذا  دا وهذا اعتمادا على ماالفرنسي على أن لا تتجاوز في مدة سنة واحدة عشرون يوم أو شهرا واح

، وعليه فإن لا فلا تطبق عليه هذه الأحكام ولاتنسب إليه كان المحكوم عليه المدان في حالة عود أم
بغض النظر عن تاريخ  6169يناير  10بتداءا من إكام تطبق على الأشخاص الموقوفين هذه الأح

يث للإفراج المشروط الذي يرى بأن الأثر ، ولقد تبنى المشرع الفرنسي المفهوم الحد2رتكاب الجريمةإ
التهذيبي للإفراج المشروط يستمر على المفرج عنه حتى بعد إنقضاء العقوبة المحكوم بها، حيث يتم 
تمديد تدابير المراقبة والمساعدة إلى مابعد تاريخ الإنقضاء الطبيعي للعقوبة بما لا يزيد عن السنة وفي 

لكلية لتدابير المساعدة والمراقبة عشر سنوات وفقا لنص المادة جميع الحالات لا تتعدى الفترة ا
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وتحسب مدة السنة من تاريخ إنتهاء التدابير  796/16

 .3الإجبارية
أ على ضابط  0ج  96بموجب القاعدة   قانون الولايات المتحدةنص في فلقد أما المشرع الأمريكي    

راء تحقيق بشكل عام وا عداد تقرير ويقدمه للمحكمة حيث يتضمن هذا التقرير تاريخ حضور المراقبة إج
على أن الشخص الذي يستفيذ من  ،المتهم وكل الجرائم التي ارتكبها وسلوكه داخل المؤسسة العقابية

ي جرائم للشروط الآتي ذكرها وهي الخضوع للمراقبة والإمتناع عن ارتكاب أهذا النظام عليهم الإمتثال 
الخضوع لإختبارات تعاطي المخدرات    سواء على المستوى الفيديرالي أو الولائي أو المحلي و  جديدة

وكذا الإلتزام يوم،  00ويكون مرة واحدة كل أو الكحول وفق ماتحدده المحكمة من إختبارات دورية 
رجاع الممتلكات إلى أصحابها زام بإبلاغ ضابط المراقبة بأي ، وكذلك عليه الإلتببرامج إعادة التأهيل، وا 

، بالإضافة إلى الإقامة في المنطقة التي يححد له البقاء فيها تصرف سواء يقوم به شخصيا أو يكتشفه
، وفي حالة رفضه للإمتثال إجراءات الإفراج المشروط فإنه يمكن 4وعدم مغادرتها لادون إدن مسبق

ينة كوسيلة لإجباره على الإمتثال إلا ضمن فرض عقوبات إضافية لكن لايجوز إستخدام القوة البد
                                                           
1
 - Article 927 du code de procédure pénale. 

2
 - code de procédure pénale, Article 927-6  . 

، سنة 16مغرواي أسماء، إجراءات الإفراج المشروط في القانون الجزائري مقارنا، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران -3
 .020، الجزائر، ص 6160/6160

4
 - http://www.govinfo.gov/content /pkg/USCODE-2018-title18/pdf/USCODE, 2018. 

http://www.govinfo.gov/content
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 ,Morrissey v, Brewer, 408 U .Sفي قضيةعليا قانونية وهذا ما أقرته المحكمة الالحدود ال
رسي قد حصل على الإفراج المشروط لكنه أعتقل لاحقا حيث كان المدعي مو  ،,1972 ,471

بريور مدير إدارة الإفراج المشروط في  لإنتهاكه  شروط الإفراج المشروط وقام برفع دعوى قضائية ضد
ولاية أيوا زاعما أن سحب الإفراج المشروط دون إجراءات قانونية كافية يعد إنتهاكا لحقوقه الدستورية 
بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وقضت المحكمة العليا بأن إلغاء الإفراج المشروط 

وأن المستفذين منه لديهم الحق في جلسة إستماع عادلة قبل يجب أن يخضع لإجراءات قانونية عادلة 
إتخاد القرار، وأوضحت المحكمة أن الإفراج المشروط رغم كونه إمتيازا ولي  حقا مطلقا يمنح صاحبه 
حماية قانونية مما يعني أن إلغاءه دون إتباع إجراءات عادلة يعد إنتهاكا لمبدأ الإجراءات القانونية 

جراء جلسة إستماع  الواجبة، وبالتلي تم إرساء هذه المبادئ في إلغاء الإفراج المشروط  والمتمثلة في را 
أولية للتحقق من وجود أدلة كافية على إنهاء هذا الإفراج وجلسة إستماع نهائية يتم تقديم فيها الأدلة 

التهم وا عطاء المدعى عليه حق فرصة الدفاع على نفسه وهذا بالإضافة إلى إخطاره مسبقا بخصوص 
حتى يتمكن من تقديم الأدلة، وبعدها  الموجهة إليه فيما يخص إنتهاك إجراءات الإفراج المشروط

 .1يصدر القرار مسببا وواضح من طرف السلطة المختصة حول سبب الإلغاء
وعليه فإن نظام الإفراج المشروط يعد من أهم الآليات القانونية التي توازن بين تحقيق العدالة     
 ية وا عادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، ومن خلال تحليل تطبيقاته في مختلف الدول نجد أنهالعقاب

التي لا تقتصر على العقاب بل تمتد لتشمل الإصلاح يعك  توجها عالميا نحو العدالة الإصلاحية 
مؤسسات والتأهيل، وتظهر التجارب الدولية أن الإفراج المشروط يساهم في تقليل الإكتظاظ داخل ال

كاب الجرائم، ومع ذلك ل من معدلات العودة لإرتتنمية السلوك الإيجابي لديهم ويقلالعقابية مما يعزز 
المستمرة ا النظام يعتمد على وضوح القوانين المنظمة له وجودة آليات التقييم وكذا الرقابة فإن نجاح هذ

فعالة لإحداث التوازن بين حماية المجتمع عتبار الإفراج المشروط أداة قانونية بعد الإفراج، لذا يمكن إ 
ضافة تحسينات تتناسب مع احتياجات فيه، ويبقى تطوير هذه النظام مع إودمج المحكوم عليهم 

وعليه ما يلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد على المجتمع أمرا ضروريا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، 
اج المشروط، وهو آلية بديلة لتفيذ العقوبات في حالة ما النظام الفرنسي فيما يخص آليات تنفيذ الافر 

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها قانون وخاصة مايتلعق بتنفيذ جزء من العقوبة داخل المؤسسات 
عتماد عليها في تنفيذ العقاب ويكون ذلك خارج المؤسسات ، إلا أنه هناك طرق أخرى يتم الإالعقابية

 .ةلكترونياقبة الإالعقابية و تتمثل في المر 
 لكترونية المراقبة الإ : الفرع الثاني

يثة وهذا للحد من ظاهرة الحب  إن نظام المراقبة الإلكترونية دعت له التوجهات السياسية الحد    
يؤدى إلى التأثير عليهم نفسيا  حتياطي وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة مماالإ

                                                           
1
 -www.law.cornell.edu, visité le 10/10/2024. 

http://www.law.cornell.edu/
http://www.law.cornell.edu/
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، وكذا تخفيف الضغط على المؤسسات ئات على مستوى المؤسسات العقابيةف الفنخراطهم مع مخلتإب
 م كبديل للعقوبات السالبة للحريةأنها وسيلة عقابية حديثة تستخدالعقابية  ويقصد بالمراقبة الالكترونية 

 محل إقامته خلالمكان معين أو داخل حدود جغرافية محددة أو البقاء في ب المحكوم عليه حيث يلزم 
أوقات محددة ويتم مراقبته عن طريق وضع سوار إلكتروني يسمح من خلاله تحديد المركز الذي 

 .؟وماهو موقف الدول منها فماذا يقصد بها 1يتواجد به المحكوم عليه
هذا ماسوف نجيب عليه من خلال ذكر العناصر التي تميزها وموقف الفقه منها وكذا موقف الدول    

 .سي منهاالعربية والنظام الفرن
 لكترونية خصائص نظام المراقبة الإ : أولا
 أو سوار لكترونية يعتمدعلى تقنيات تكنولوجية حديثة وتتمثل في وضع جهازنظام المراقبة الإ إن   

 تهبتحديد مكانه، حيث عند مغادر من خلاله بسمح خاضع لهذه المراقبة في جسم المحكوم عليه ال
ينطوي على ثلاث عناصر  ، وهذا الأخير 2للجهات المعنية إشارة المنطقة المحددة لوجوده فإنه يبعث

ستقبال الإ مبيوتر مركزي ك جهازتمثل أساسا رئيسية  شارات المرسلة من مسؤول عن إدارة البيانات وا 
، حيث في حالة الخرق للشروط 3الأماكن التي يرتادها المحكوم عليه حديدسمح بتالتي ت أجهزة المراقبة

 لافه أو مغادرة المكان المحدد لهنه يصدر تنبيهات كأن يقوم المحكوم عليه بإتالمتفق عليها فإ
يعرف بالسوار الإلكتروني  والذي يثبت في معصم أو كاحل  بالإضافة إلى  جهاز إرسال أو ما

حكوم عليه ضمن حدود معينة، حيث أنه مزود ببطارية تعمل لفترات طويلة، بالإضافة إلى مركز مال
كز مخصص يشرف عليه موظفون مختصون يقومون بمراقبة البيانات القادمة من المرصد وهو مر 

  .4جهاز الكمبيوتر أو من أجهزة الإرسال
 لكترونية يعة القانونية لنظام المراقبة الإ الطب:  ثانيا

نظرا لإختلاف وجهات تجاهات إخذ بهذا النظام وانقسم إلى عدة لقد اختلف موقف الفقه فيما يخص الأ
 ول فعاليتها ومشروعيتها وأثرها على حقوق المحكوم عليهم وتتمثل هذه الوجهات فيما يليالنظر ح

 :تجاه الأولالإ  -1
تطبق على المحكوم  جزائيةتجاه أن المراقبة الإلكترونية هي عبارة عن عقوبة يرى أصحاب هذا الإ   

حيث الفرنسي  البرلمان ا الرأيذهقترفه من جرم في حق المجمتع وفي حق نفسه ، ويؤيد اإعليه جراء م
                                                           

    اسات ، مجلة الدر بديلة في النظام الجزائي الأردنيالتشريعية المقترحة لتبني العقوبات ال ، الحلولفهد يوسف كساسبة -1
 .900، ص 6106العربية المفتوحة، الأردن، سنة  ، الجامعةفي العلوم الشرعية والقانون 

 .79، ص السجون  جال المراقبة والتفتيش في، مدى فعالية التقنيات الأمنية الحديثة في معلي محمد مفلح العنزي  -2
لوم الأمنية، المجلد ، جامعة نايف العربية للعترونية كبديل عن الحب  الاحتياطي، المراقبة الالكمحمد أحمد المنشاوي   -3
 .91، ص 6166أكتوبر7، العدد 7
 .30ص ، 6103مصطفى العلي، التقنيات الحديثة في العقوبات البديلة، دار الفكر القانوني، الطبعة الثانية، سنة  -4
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قاضي الحكم مباشرة ويقوم  لكترونية كعقوبة أصلية ينطق بهاالقانون الفرنسي على المراقبة الإنص 
ب مع مفهوم المراقبة ناسن مايلاحظ  أن هذا لايتأ، إلا على تنفيذها قاضي تطبيق العقوبات بالسهر

ون العقوبات بما يعرف بالعقوبات السالبة كترونية كون المشرع الفرنسي أدرجها بصفة خاصة في قانلالإ
 عتبارها إجراء بديل وليست عقوبة وهذا لإ 096-067ة المدة في الموادللحرية القصير 

 :تجاه الثانيالإ  -2
رة الجريمة حترازي يهدف إلى الحد من خطو إتجاه أن المراقبة الالكترونية هي تدبير يرى هذا الإ    

دماج للمحكوم عليهم في المجتمع، إلا أن هذا لإنه يتحقق إعادة اغا ف، وبالأخذ بهوالتصدي للعودة إليها
 .1ستعمال التكنولوجيات يحمل في طياته مساسا بحقوق وحريات الأفرادإتجاه تعرض للنقد كون الإ
 :تجاه الثالثالإ  -3
للحرية تجاه أن المراقبة الإلكترونية هي وسيلة متطورة لتنفيذ العقوبات السالبة يرى أصحاب هذا الإ   

  .2خارج المؤسسات العقابية
 :تجاه الرابعالإ  -4
حترازي وبين من يراها عقوبة إتبر المراقبة الالكترونية تدبير ا الاتجاه موقف وسط بين من يعذه ذأخ   

وهكذا يكون أخذ  بالمعيار الشكلي حيث نص على أنه في حالة إذا ماطبقت الرقابة الإلكترونية  جزائية
فهي تدبير صدور الحكم  طبقت بعد إذن ذات طبيعة عقابية أما إذا ما قبل صدور الحكم فهي

  .3حترازي إ
 تطبيق المراقبة الإلكترونية في الجزائر: ثالثا
واحد من قانون لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الوضع المراقبة الإلكترونية في الفصل الأول مكرر    

حكوم ستبدال عقوبة الحب  المنطوق بها ضد المإب ، حيث تقوم الجهات القضائية6160العقوبات سنة 
ت هذه الشروط والتي تتمثل أساسا ة إذا ماتم توافر لكترونية وهذا في حالعليه بوضعه تحت المراقبة الإ

خلاله في  زامات التي لتبالإعدم سبق الحكم على المحكوم عليه بالوضع تحث المراقبة الإلكترونية وا 
للجريمة المرتكبة خم  سنوات حب  عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا  ، وكذا يفرضها القانون عليه

المحكوم وضع يتم هذه الشروط  وبتوافر، وعليه بة المنطوق بها ثلاث سنوات حبساعدم تجاوز العقو و 
، ومن تم فمن حقه أن يقبلها أو يرفضهاعلام المحكوم عليه إ وهذا بعد  تحث المراقبة الإلكترونيةعليه 

خص المحكوم عليه بحكم نهائي بوضع سوار إلكتروني يحدد من خلاله مكان تواجده الذي يقوم الش
                                                           

 .000، ص 6161أحمد حسن، العقوبات البديلة بين الفعالية والضمانات، الطبعة الثالثة، سنة -1
     ، مرجع سابق أسوار السجن، ، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارجعمر سالم-2

 .00  ص
السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة صفاء أوتاتي، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، -3

 .096، ص 6169، العدد الأول، سنة 60دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 
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المنطقة المحددة  متثال له  ولا يمكنه مغادرةعقوبات مما يلزم المحكوم عليه الإيحدده قاضي تطبيق ال
 يقوم قاضي تطبيق العقوبات إعذاروذون تقديم لتزامات إلا بترخيص منه، وفي حالة إخلاله بالإ

وهنا يقوم المحكوم عليه خاله للمؤسسة العقابية دا عادة إو ت اللازمة تخاذ الإجراءائب العام لإابإخطار الن
القيام  لة تقطيع المحكوم عليه للسوار أو، وفي حاالعقوبة داخل المؤسسة العقابية تبقى له من بتنفيد ما

 .1بتعطيله فإنه يتابع على أسا  جريمة الهروب
 راقبة الإلكترونية في التشريع المقارن تطبيق الم :ثالثا
لقد تم الإعتماد على الرقابة الإلكترونية كوسيلة بديلة في معظم الدول ولكن درجة تفعيلها في الواقع    

 :تختلف من دولة إلى أخرى هذا ماسوف نتطرق إليه من خلال مايلي
 :العربي التشريعفي  -1
جب الإشارة إلى أن أول قانون قام بتكري  المراقبة قبل دراسة الوضع في الدول العربية فإنه ي   

في ولاية فلوريدا  0317وتم تفعيله فيها سنة  0311الإلكترونية هو التشريع العقابي الأمريكي سنة 
حيث إستفاذ منه عدد كبير من المحكوم عليهم وهدا كبديل لكل من الإفراج المشروط والحب  المؤقت 

ف محكوم عليه أمريكي منه، بينما تم تطبيقه في التشريعات الأوروبية ال 011ولقد استفاذ منه حوالي 
 ا، أم0337أما بلجيكا وفرنسا فكان في عام  0330وهولندا عام  0330العقابية منها السويد سنة 

غير مفعل نوعا ما   إلا أنه 2العالم العربي فإنه تم تبنيه بصفة مباشرة في كل من دولة الجزائر وتون 
 .العملية وهذا مايلاحظ من خلال التطرق إلى الوضع في معظم الدول العربية من الناحية

 :يالأردنالتشريع في  - أ
مكرر من قانون  60لقد تبنى المشرع الأردني نظام الرقابة الإلكترونية بموجب نص المادة    

قضايا  العقوبات حيث وسع من نطاق أنواع العقوبات البديلة والتي تنص على أنه يمكن للمحكمة في
ستبدال العقوبة ببدائل مثل المراقبة لمدة الحالة الإجتماعية للمحكوم عليه إالجنح وبناءا على تقرير 

تتراوح بين شهر وسنة ومن هنا يلاحظ أن المشرع الأردني حصر إمكانية الحصول المراقبة الإلكترونية 
 .3فقط  في حالة إرتكاب جنحة دون الجناية وأن تكون مابين شهر وسنة

 
 

                                                           
 03في  60/12المدرجة بموجب القانون ه من 06مكرر  0إلى المادة  7مكرر0 المواد منقانون العقوبات الجزائري، -1

 91الجريدة الرسمية العدد  6160أفريل سنة  61افق لالمو  0000شوال عام 
جابر غنيمي، العقوبات البديلة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي وزيد، تون ، مقال -2

 . 69/13/6160منشور عبر صفحة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بتاريخ 
 بة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، مجلة حماة الحق الأردن، منشور عبر الموقع محمد إسماعيل حنفي، عقو -3
  lawyer.com-https://jordan.  13/13/6166تاريخ الاطلاع   

https://jordan-lawyer.com/
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 :يتونسال التشريع في - ب

المؤرخ في  6100لسنة 71لقد تبنى المشرع التونسي نظام المراقبة الإلكترونية بموجب المرسوم عدد 
تخاد تدبير قضائي متمثل في وضع المحكوم عليه الذي يمكن قاضي التحقيق من إ 6100جويلية  63

ة للتجديد مع متابعة هذا الإجراء من أشهر غير قابل 2تحتث المراقبة الإلكترونية لمدة أقصاها ستة 
  .1طرف مساعد مكتب المصاحبة المختص وتحث إشراف قاضي التحقيق

 :التشريع المصري  في - ت
راقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة  تخاذ خطوات حول إعتماد نظام الملقد بدأ المشرع المصري في إ   

مبدئيا على إستخدامها كبديل للحب   وهذا في اغسط  حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجل  النواب
الإحتياطي، إلا أنه ورغم الموافقة الصريحة على تبنيها إلا أن كل القوانين المصرية لا تنص عليها 

. 2وهذا مايستدعي من الجهات المعنية أن تقوم بسنها حتى يتحقق تطبيقها الفعلي على أرض الواقع
بية السعودية حيث لايوجد نصوص قانونية تنظم هذا وهو نف  الوضع في كل من ليبيا والمملكة العر 

 .الإجراء البديل
 : التشريع الفرنسي  المراقبة الإلكترونية فينظام تطبيق   -2
إن فكرة المراقبة الإلكترونية أثارت جدل كبير في الوسط الفرنسي إلى أن استقرت في المنظومة    

لفقه الذى نادى إلى عصرنة القطاع وابتكار وهذا بسبب الجهود المبدولة من ا 0337التشريعية عام 
م ولقد أدرجت أحكامه جراكوم عليهم وخاصة الغير معتادي الإوسائل جديدة تتلاءم مع شخصية المح

وكذا في  3ثم أجريت عدة تعديلات على هذ القانون  0337جراءات الجزائية الفرنسي عام في قانون الإ
ة في القانون لكتروني، ولقد عرفت الرقابة الإبة للحريةصرها في العقوبات السالقانون العقوبات بح

، خارج المغادرة من منزله أو محل إقامتهلتزامات على المحكوم عليه بعدم إالفرنسي بأنها فرض 
لتزامات التي وافق على حترامه للإإوقات التي يحددها القاضي المختص، بحيث يتم متابعة مدى الأ

الجزائري  فإنه أقر بمبدأ الرضائية حيث لاتفرض الرقابة على المحكوم ، وعلى غرار المشرع بها القيام
نما له أن يقبلها أو يرفضها وفي هذا السياق صدر قرار عن المحكمة العليا فيما يخص رضا  عليه وا 

، أما إذا كان المكان عام الشخص الخاضع للرقابة مقيما فيه ا ما كانذصاحب العقار وهذا في حالة إ
                                                           

شور بتاريخ إيمان الحامدي، تون  تضع آخر اللمسات على مشروع استبدال السجن بالسوار الإلكتروني، من-1
 .60/06/6160اطلع عليه بتاريخ  https://www.alaraby.co.uk عبر الموقع  60/06/6166

عبدالفتاح عبد المنعم، تشريعية النواب توافق مبدئيا على المراقبة الإلكترونية كبديل للحب  الإحتياطي، مقال منشور -2
 . 16/16/6160، مجلة اليوم السابع، تم الإطلاع عليه بتاريخ  https://www.youm7.com عبر الموقع 

3-lلة البحوث القانونية ، مجة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، دراسة مقارنة، الممراقبة الالكترونيحمد صبحي سعيد
 .703 ص ،6107سنة  ،قتصادية، جامعة المتوفيةوالإ

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.youm7.com/
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، كما أن المشرع الفرنسي أجاز لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم إما من تلقاء 1ي  مهمفإن الأمر ل
ستطلاع إبة بعد نفسه أو بناءا على طلب المحكوم عليه الخاضع للرقابة أن يعدل شروط تنفيد المراق

ذا رفض هذا الأخير طلب التعديل فلقاضي تطبيق العقوبات تقديم طعن رأي النائب العام ، وا 
 .ئناف وهذا مالم يحدده المشرع الجزائري بالاست

 :التشريع الأمريكيالمراقبة الإلكترونية في نظام تطبيق  -3
لقد إنتشر كثيرا إستعمال نظام المراقبة الإلكترونية في أمريكا، فبالرجوع للدراسة الإستقصائية التي    

دد المتهمين المدانين فإنه تم ملاحظة إرتفاع ع 6100قامت بها المؤسسة الخيرية بيو في ديسمبر 
بجرائم جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية يخضعون للإشراف بواسطة الرقابة الإلكترونية وغيرها من 

بالمئة  تقريبا على مدار عشر سنوات مما أدى إلى خضوع  001أجهزة التتبع حيث لوحظ أن نسبة 
، حيث 26110عام فيألف شخص  09بزيادة  6100ألف شخص لها في عام  060أكثر من 

تستخدم الحكومة الفيديرالية ومقاطعة كولومبيا وجميع الولايات الخمسين الأجهزة الإلكترونية لتتبع 
وتقييد حركات المتهمين قبل المحاكمة وكذا المحكوم عليهم بالمراقبة الإلكترونية أو الإفراج المشروط 

ي ضعف المحكوم عليهم داخل مليون شخص أ 0.0وهذا لتحديد موقعهم حيث هناك مايقارب 
، ورغم الإدعاءات أن المراقبة الإلكترونية تستخدم 3المؤسسات العقابية يخضعون للرقابة الإلكترونية

كبديل لعقوبة الحب  إلا أن تقارير إستخدامها في العديد من المجالات وسعت من نطاق نظامها 
خاص للمراقبة والسيطرة، وكذا أصبح يوكل القانوني الجنائي ونظام الهجرة مما أخضع المزيد من الأش

 .4للجهات الخاصة بالإشراف عليها
ومايمكن قوله عن نظام الافراج المشروط والرقابة الإلكترونية أنهما يتم تطبيقهما خارج أسوار     

، في المحكوم عليه من العقوبة الأصليةالمؤسسة العقابية وكذا يتفقان على خصم المدة التي يقضيها 
فراج كون بناءا على طلب المتهم أما الإأنهما يختلفان فيما يخص أن المراقبة الالكترونية تحين 
قة للحب  الاحتياطي ، وأيضا المراقبة الالكترونية تكون سابوط يعود للسلطة التقديرية للقاضيالمشر 

رط فر شفراج المشروط يكون بعد قضاء مدة محددة من العقوبة المحكوم بها مع توافي حين أن الإ
الواضحة لهذه الأنظمة فإن تطبيقها يتطلب مراعاة التحديات  ، وعلى الرغم من الفوائدندماجالنية في الإ

 طاقها وضمان عدم إساءة إستخدامهاالقانونية واللوجستية، مثل وضع إطار قانوني دقيق يحدد ن
، وبالتالي يمكن القول أن إعتماد بالإضافة إلى توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذها بفعالية

                                                           
السوار الإلكتروني نموذجا، دورية الفكر  ،لحديثة في مجال السياسة العقابية، توظيف التقنية ارامي المتولي القاضي-1

 .281، ص6101، اكتوبر 019العدد  62الشرطي، المجلد رقم 
2
 - Use of Electronic offender-traking Devices Expend Sharply, pew.org. 07/09/2016,, Retried 18/05/2020. 

3
 - https://wikipedia.org ,Electronic monitoring in UnitedStates, visité le 10/01/2025. 

4
 - https://vera.org/publications/people-on-electronic-monitoring, visité le 10/01/2025.   

https://wikipedia.org/
https://vera.org/publications/people-on-electronic-monitoring
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نظام الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونية يعك  تحولا نحو نهج عقابي أكثر إنسانية وفعالية، شرط 
 .يتم تطبيقه في إطار قانوني عادل ومنظم يوازن بين حقوق المحكوم عليه ومصلحة المجتمع

 الوساطة الجزائية: الفرع الثالث
ى تسوية النزاع الجزائي بالتراضي قبل تحريك الدعوى العمومية، بما يحققجبر تهدف الوساطة إل   

الضرر اللاحق بالضحية ويسهم في إعادة إماج الجاني والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، 
وتجرى الوساطة بقرار من وكيل الجهورية سواء بمبادرة منه أو بناءا على طلب الضحية أو المشتكى 

شريطة قبول الطرفين مع إمكانية الإستعانة بمحام وتقتصر على بعض الجنح والمخالفات التي  منه
في محضر يتضمن بيانات الأطراف والوقائع ومضمون الإتفاق وآجال حددها القانون ويتم إثباتها 

تنفيذه ويوقع من جميع الأطراف تحث غشراف وكيل الجمهورية أو الوسيط المفوض ويتميز إتفاق 
وساطة بأنه غير قابل للطعن ويكتسب محضره قوة السند التنفيذي مما يتيح تنفيذه مباشرة وفقا للترشع ال

النافد، كما يترتب على إبرامه وقف سريان تقادم الدعوى العمومية طوال مدة التنفيذ ، وفي حالة 
مساءلة الممتنع عمدا الإخلال به يستعيد وكيل الجمهورية سلطة مباشرة المتابعة الجزائية مع إمكانية 

عن تنفيذ الإتفاق جزائيا ومن تم تجسد الوستاطة الجزائية آلية فعالة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق 
صلاح الجاني وتخفيف العبء عن القضاء  1الضحية  وا 

 الأمر الجزائي : الفرع الرابع
يط الفصل في الدعاوى الجزائية يعد الأمر الجزائي من الآليات المستحدثة التي اعتمدها المشرع لتبس   

ذات الخطورة المحدودة ، وتحقيق السرعة والفعالية في العدالة الجنائية ويطبق بناءا على إحالة من 
وكيل الجمهورية في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وأو بالحب  لمدة لا تتجاوز سنتين، 

وقائع بسيطة وتابتة لا تستدعي مناقشة وجاهية، مع شريطة أن تكون هوية المتهم معلومة وأن تكون ال
ترجيح الحكم بعقوبة الغرامة فقط ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال والقضايا المقترنة بجرائم أخرى لا 
تتوافر فيها شروط الأمر الجزائي، وكذا الدعاوى التي تتضمن حقوقا مدنية تستوجب المناقشة 

لجزائي دون مرافعة ويكون مسببا ولا يقضي إلا بالبراءة أو الغرامة الحضورية، ويصدر القاضي الأمر ا
مع إعادة الملف إلى النيابة العامة إذا تبين عدم توافر شروط تطبيقه، كما منح المشرع لكل من النيابة 

والمتهم حق الاعتراض على الأمر الجزائي خلال الآجال القانونية ويترتب على هذا الاعتراض العامة 
لأمر الجزائي وطرح القضية أمام المحكمة للفصل فيها وفق الإجراءات العادية، أما إذا لم يسجل زوال ا

اعتراضه قبل افتتاح المرافعة ، فإن الأمر الجزائي يكتسب قوة التنفيذ  لىأي اعتراض أو تنازل المتهم ع
 2عة في الفصلوفق قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية بما يجعله سندا تنفيذيا جزائيا يحقق السر 

                                                           
 .منه 21إلى  03المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المواد من  60/00القانون  - 1
 .091إلى  090المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المواد من 60/00القانون  - 2
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 الاعتراف المسبق بالذنب: الفرع الخامس
المتهم صراحة بارتكاب الوقائع المنسوبة وقبوله بالعقوبة المقترحة من يقوم هذا الإجراء على إقرار   

قبل وكيل الجمهورية بما يسمح بحسم الدعوى في أجال قصيرة مع الحفاظ على الضمانات القضائية 
رسمي يتضمن تحث طائلة البطلان هوية المتهم ووصفا دقيقا للوقائع ويثبت هذا القبول في محضر 

واعترافه الصريح وتكييفها القانوني ويحال المتهم فورا إلى المحكمة التي تتولى التحقق من صحة 
الاعتراف وسلامة التكييف القانوني ومشروعية العقوبة المقترحة قبل أن تقرر المصادقة على المحضر 

تمت المصادقة صدر حكم واحد يفصل في  نوا  ستماع إلى المتهم ومحاميه إن وجد، أو رفضها بعد الا
بمثابة حكم بالإدانة وسندا  007العمومية والمدنية ويكون قابلا للاستئناف ويعد بوجب المادة الدعويين 

تخاد تنفيذيا بشقيه الجزائي والمدني، أما في حالة رفض المصادقة فيحال الملف إلى النيابة العامة لا
ماتراه مناسبا مع حظر الاستناد إلى محضر الاعتراف أو إستعماله كدليل ضد المتهم في أي إجراءات 

 .1لاحقة
وعليه من خلال مايلاحظ أن هذه الأنظمة تسهم في تخفيف العبء عن الجهات القضائية وتسريع 

 الإجراءات، غير أن نجاحها يظل مرهونا بحسن التطبيق العملي
فإنه خصص المطلب الثاني لنظام وقف تنفيذ العقوبات وأهم الشروط  هذه الأنظمةلى وبعد التطرق إ

 .التي يقوم عليها والإجراءات الواجب إتباعها فيه
 وقف تنفيذ العقوبات : المطلب الثاني

بتكرتها السياسة الجنائية الحديثة وهذا إذ من أهم الأنظمة العقابية التي يعتبر نظام وقف التنفي    
ئي وكذلك بغية تحقيق أهدافه في إصلاح المحكوم عليه وا عادة إدماجه زايد العقاب وتنفيذ الجزاء الجتفر ل

في المجتمع ووقف تنفيذ العقوبة يقصد به صدور حكم بإدانة المتهم وتحديد عقوبة مناسبة له عن 
ذه الفترة بمثابة تجربة ، وتعد هلفترة معينة يحددها القانون  الجريمة التي ارتكبها مع الأمر بوقف تنفيذها

 ، اعتبر الحكم كأن لملهاللمحكوم عليه بحيث إذا انقضت بنجاح أي دون ارتكاب أي جريمة جديدة خلا
ذا ارتكب المحكوم عليه خلال هذه الفترة جريمة جديد ن وقف تنفيذ  العقوبة إة فيكن وتزول كافة أثاره وا 

     .2مع ملاحقته عن الجريمة الجديدة التي ارتكبهايسقط وتطبق عليه العقوبة السابقة الحكم بها عليه 
 .؟ا هي الآثار المترتبة على ذلكفما هي أنواع نظام وقف تنفيذ العقوبة وما هي شروطه وم

                                                           
 .001إلى  000مواد من المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ال 60/00القانون -1
 ، سنة ، الجزائرفي ضوء السياسة العقابية الحديثة، رسالة ماجستر، جامعة بن عكنون ، نظام وقف التنفيذ ةرضا معيز -2
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ام وقف هذا ما سوف نجيب عليه من خلال ما يلي حيث سوف نتطرق في المطلب الأول لنظ   
ظام وقف التنفيذ مع ما المطلب الثاني سوف نتطرف لنبه المشرع الجزائري أ ذالتنفيذ البسيط و الذي أخ

 .ختبارالوضع تحت الإ
 نظام وقف التنفيذ البسيط  : الفرع الأول

ليه بتنفيذ العقوبة إن نظام وقف التنفيذ في صورته البسيطة يقوم على مجرد تهديد يوجه للمحكوم ع   
    سلبية  زامات أو تكاليف إيجابية أولتإي ختبار حيث لا يكون المحكوم عليه محمل بأخلال فترة الإ

لتزامه بعدم العودة إلى إي رقابة أو إشراف على سلوكه غير أو خاضع لأي قيد يحد من حريته ولا لأ
 .فما هي شروط نظام وقف التنفيذ البسيط ؟، 1طريق الجريمة حتى لا يلغى وقف تنفيذ العقوبة

 شروط نظام وقف التنفيذ البسيط : أولا
من قانون الإجراءات الجزائية  700مشرع الجزائري بنظام وقف التنفيذ البسيط في نص المادة أخد ال   

حيث نصت على أنه يجوز للمجال  القضائية والمحاكم في حالة الحكم بالحب  أو الغرامة إذا لم يكن 
مر بحكم المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحب  لجناية أو لجنحة من جرائم القانون العام أن تأ

و كذلك قضت به المحكمة العليا حيث قالت معلل بالإيقاف الكلي أو الجزئي تنفيذ العقوبة الأصلية 
لذي لي  حقا مكتسبا للمتهم ا 700إن الاستفادة من نظام وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة "

نما هو وسيلة جعلها المشرع في متناول القتتوافر فيه الشروط القانونية ترك تطبيقها لسلطتهم ضاة و ، وا 
 .2"التقديرية

أما المشرع الفرنسي  فلقد أخذ بهذا النظام حيث  نص على أنه يجوز للمحكمة  التي أصدرت    
إلى  096في المواد من  الحكم أن تأمر بوقف التنفيذ وهذا  وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها

، وفي حالة حكم المحكمة ل النطق بالحكما يجوز لها أن تؤجمن قانون العقوبات كم 096-63
الإبتدائية بإلغاء العقوبة مع وقف التنفيذ ودون العلم بوجود إدانة سابقة فإنه يجوز للنيابة العامة أن 

خيرة حكمها في جلسة علنية بعد ، وتصدر هذه الأالجزائيةترفع طلبا معلل بالإدانة إلى المحكمة 
، وهو نف  الموقف المتبنى من طرف المشرع الأمريكي 3إن وجد ستماع إلى المحكوم عليه ومحاميهالإ

حيث نص على إمكانية وقف تنفيذ الأحكام الجزائية إما كليا أو جزئيا  وبتوفر مجموعة من الشروط 
يجب إحترامها والإمتثال لها وفي حالة إنتهاكها يجوز للولاية إلتما  إلغاء وقف التنفيذ وا عادة فرض 

دلة، فعلى طالب وقف التنفيذ أن يثبت وهذا بعد تحديد تاريخ جلسة إستماع للأقوبة المدة الأصلية للع
                                                           

، السياسة الجنائية بين الإعتبارات التقليدية للتجريم في البحث العلمي في مادة  الجريمة  أطروحة سيدي محمد الحمليلي-1
 .079صفحة . 6106، تلمسان، منشورة ،جامعة  أبو بكر بلقايد ،، كلية الحقوق اهور دكت

، 6106سنة  نبيل بحري، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها، رسالة ماجستر، كلية الحقوق، جامعة المنتوري، قسنطينة، -2
 . 003ص 
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حسن سلوكه إلا أن شروط الحكم مع وقف التنفيذ يجب أن تكون مذكورة بشكل صريح للمحكوم عليه 
حيث هناك خلاف بين الولايات القضائية حول ما إذا كان حسن السلوك أو الإمتناع عن إرتكاب 

ن يكون مدكورا صراحة، فلقد رأت بعض الولايات مثل فرجينيا أن الأحكام الموقوفة النفاد جريمة يجب أ
لها شرط ضمني بحسن السلوك، في حين رأت ولايات أخرى مثل أركتسا  عك  ذلك، وبصرف 
النظر عن الأحكام مع وقف التنفيذ فإن المحاكم تتمتع بسلطة عامة بتأجيل فرض الأحكام وهذا في 

وعادة يتم الحكم به في حالة إرتكاب الجرائم البسيطة ولأول مرة، كما أنه لا يؤدي إلى 1لفةمجالات مخت
إزالة الإدانة تماما من السجل الجنائي للشخص فبينما يمكن إخفاؤه على الجمهور يمكن للجهات 

 ، بإستثناء بعض الحالات فإنه لا يظهر ذلك في سجلأو النيابة العامة الإطلاع عليه القضائية
 .2الجنائي للمحكوم عليه

 مبررات نظام وقف التنفيذ البسيط  :ثانيا 
رتكاب الجريمة وكذلك نعه من العودة لإيبرر الأخذ بهذا النظام الرغبة في إصلاح المحكوم عليه وم   

رتكابهم جرائم خطيرة حيث لإ مختلاط ببقية المحكوم عليهلنظام في منع المحكوم عليه من الإيفيد هذا ا
كما أن هذا النظام يوفر ، أساليب جديدة للإجرامخوله المؤسسة العقابية قد يتلقن على أيديهم عند د

أعباء مالية على الدولة يستلزمها تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وبهذا ينطوي على ميزة هامة سواء تعلقت 
، ولا يعني عية بصورة عامةجتماالإبالمعاملة العقابية للمحكوم عليه نفسه أو تعلقت بالأوضاع المادية و 

أن وقف التنفيذ لا يعتبر بمثابة عقوبة بل العك  فهو يحقق أهدافها في أكثر من ناحية ويحقق الردع 
ليه القضاء في الجزائر في القرار رقم إ، وهذا ما ذهب 3صلاح والألم بصورة مغايرة عن المألوفوالإ

وفي هذا الحالة فإن ، الغرفة الجنائية عن المحكمة العليا 13/12/0317الصادر بتاريخ  09270
عقوبات برفعها متثال له ولي  من حقهم تعديل البة مبدأ قانوي يجب على القضاة الإالقرار يعتبر بمثا

وعن الشروط المنصوص عليها قانونا فهناك شروط تتعلق بالعقوبة وهناك شروط ، ضد المحكوم عليهم
 .ةجريمة وهناك شروط تتعلق بالمحكمتتعلق بال

 :الشروط المتعلقة بالجريمة - أ
وبة في كل من الجنح والمخالفات أجاز المشرع الجزائري للقاضي تطبيق نظام وقف تنفيذ العق   
عتبار أن العقوبة في هذه الجرائم هي الحب  والغرامة بالإضافة إلى بعض الجنايات التي تكون إب

ي حالة ماإذا كانت عقوبة الجناية هي وهذا ف ستفادتها من الظروف المخففةإعقوبتها الحب  بفعل 

                                                           
1
 - https://www.law.cornel.edu ,suspended sentence, visité le 05/11/2024. 

2
 - https://en.wikipedia.org ,Suspended sentence,visité le 10/10/2024. 

 . 00، ص قمقدم مبروك، العقوبة الموقوفة النفاذ، مرجع ساب-3
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من قانون الإجراءات  700وما يثبت القول نص المادة ، 1الحب  السجن المؤقت ويتم تخفيظها لعقوبة
صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في حالة إذا ما  للمجال  القضائية وللمحاكمالجزائية التي خولت صراحة 

 .2بطة بجنايةجناية أو جنحة مرت حكمت بعقوبة الحب  سواء كانت بصدد النظر في
  :الشروط المتعلقة بالعقوبة - ب
لقد حصر المشرع الجزائري نظام وقف تنفيذ العقوبة في العقوبات الأصلية المتمثلة في الحب     

والغرامة حيث إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الإعدام فلا 
من قانون الإجراءات الجزائية  700التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة  يجوز الحكم بوقف تنفيذ

كما يجوز للمحكمة أن تأمر  ،3كذلك تدابير الأمنيء بالنسبة للعقوبات التكميلية و الجزائري ونف  الش
القضاء الفرنسي ثل ما هو معمول به في التشريع  و بتنفيذ جزء من العقوبة والأمر بوقف الجزء الآخر م

رفة العاشرة بتاريخ و الحال في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباري  عن الغكما ه
عقابا لهما قضى على المتهم متهمين بجرم تكوين جمعية أشرار و الذي قضى بإدانة الو  16/17/0331

، وقضى على يورو كغرامة 21111شهرا مع وقف التنفيذ  و 90الأول بثلاث سنوات حب  منها  
فقانون ، وعليه يورو 91111شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة ب  96  منها سنوات حب الثاني بثلاث

العقوبات الفرنسي وسع من نطاق وقف تنفيذ العقوبة إلى العقوبات التكميلية دون تدابير الأمن كما 
 .4جراءات وقف التنفيذ بحكم طبيعتهاإثنى المصادرة من ستإ

الحب  النسبة لعقوبة الحب  لم يحدد مدة معينة كحد أقصى وما يمكن قوله أن المشرع الجزائري ب    
، فهذا يتنافى مع مقاصد ف تنفيذ عقوبة الحب  طويلة المدة، إذ لا يتصور وقيجوز وقف تنفيذهاحتى 

أما بالنسبة ، 5نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي يعتبر آلية بديلة لتنفيذ العقوبات داخل المؤسسات العقابية
   ، أما الغرامة الجمركية تكون بطبيعتها تشكل عقوبة جزائيةوز وقف تنفيذها هي التي للغرامة التي يج

وهذا وفق ماورد في قانون الجمارك حيث  ،6أو الضريبية فهي بمثابة تعويض وليست قابلة للتخفيض
فادتهم ، إلا أنه يجوز لجهاة الحكم إعتمادا على نيتهمإ المخالفين  أنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بتبرئة

                                                           
يجوز تخفيض عقوبة السجن المؤقت للجناية التي تتراوح ما بين " ه تنص على أنه من 09المادة  قانون العقوبات،-1

 01و 0ثلاث سنوات حب  و كذا يجوز تخفيض العقوبة المقررة للجناية التي تتراوح ما بين  9سنة إلى  61و  01
 " سنوات إلى سنة واحدة حب 

 .32، ص في ظل السياسة العقابية الحديثة، مرجع سابق وقف التنفيذ ، نظامرضا معيزة -2
جوان  61نوقشت ب  الجزائر،  ،جامعة بسكرة ،، أطروحة دكتوراهالاحكام الجنائية ،إشكالات تنفيذفريدة بن يون -3

 .066 ، ص6109
 .00، ص 96117مقدم مبروك، العقوبة الموقوفة النفاذ، دار هوما للطباعة والنشر، الجزائر، -4
 .910، ص6101 ، سنة، الجزائر، دار هومه، القسم العامعدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  عبد القادر-5
 سنة ،، الجزائر0تهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني، الديوان الوطني الطبعة ، الاججيلالي بغدادي-6

 . 00،  ص 6111
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يكون عشر ، تخفيض العقوبة ص عقوبة الحب فيما يخف وهذا على النحو التالي ،1بالظروف المخففة
سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، وسبع سنوات سجن إذا كانت العقوبة 

ناية هي السجن المقررة هي السجن المؤبد للجناية، وخم  سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة للج
المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة، و ثلاث سنوات حب  إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي 
السجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة، وسنة واحدة حب  إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي 

ية إعفاء يخص العقوبات الجبائ، وفيما 2السجن المؤقت من من خم  سنوات إلى عشر سنوات
ستيراد والتصدير حالات أعمال الإ، غير أن هذا الحكم لا يطبق في المخالفين من مصادرة وسائل النقل

وكذلك نظام وقف التنفيذ لا يستفيد منه الشخص الطبيعي فحسب بل ، 3وكذلك لا يطبق في حالة العود
م عليه بعقوبة الغرامة والتي هي عقوبة أصلية للشخص المعنوي حيث يجوز الحك  يمتد إلى الغرامة
 .الموقوفة التنفيذ 

   :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه  - ت
 : حتى يستفيد المحكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبة لا بد أن يتوافر فيه ما يلي

 :أن لا يكون مسبوقا قضائيا -1
الجزائري هذا ما أخد به المشرع قرر لفئة المبتدئين في الإجرام و حيث أن وقف تنفيذ العقوبة م   

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يسمح لجهات الحكم بأن تأمر بوقف  754فبالرجوع لنص المادة  
تنفيذ عقوبة الحب  إلا إذا كان المحكوم عليه مبتدئ الإجرام ولم يسبق له أن حكم عليه بالحب  من 

جهة الحكم وقف تنفيذ عقوبة  ا كان عائدا وقررتذا إأجل جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أم
الحب  ورفع النائب العام لدى المحكمة العليا طعنا لصالح القانون ضد هذا الحكم المخالف للقانون 
تعين نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة وهذا لأنه لا يجوز للخصوم أن يتمسكوا بالقرار الصادر 

ذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا   ،عن المحكمة العليا للتخلص مما ورد في الحكم المنقوض وا 
المجال  القضائية بناءا على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكام صادرة من المحاكم أو 

ويكون التأكد من أن  المحكوم عليه  لم يسبق  ،4، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانهامخالفة للقانون 
جل جناية أو جنحة في صحيفة السوابق القضائية حيث يتأس  وقف عليه الحكم بعقوبة الحب  من أ
هذا الصدد قررت  المحكمة العليا  ، وفيالحكم  عليه بعقوبة سالبة للحريةتنفيذ العقوبة على عدم سبق 

بأنه متى  6111/ 61/10في  930109رقم  ثالمخالفات  تحالصادر عن غرفة الجنح و في قرارها 
                                                           

إفادة المخالفين بالظروف رئة المخالفين استنادا لنيتهم غير أنه إذا رأت جهات الحكم لا يجوز للقاضي تب" 610المادة -1
 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 60/17/0373المؤرخ في  17/73، من القانون رقم المخففة

 6169الصادر سنة سنة  12/69منه المعدلة بموجب القانون  09قانون العقوبات الجزائري، المادة -2
 0336الديوان الوطني للأشغال التربوية  ،يوليو المتمم والمعدل 60ؤرخ في الم 73/17قانون الجمارك الأمر رقم -3
 .922 ، صتهاد القضائي في المواد الجزائية، مرجع سابق، الاججيلالي بغدادي-4
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وبهذا فإنه تم التأكيد  ،ز أن يستفيذ من نظام وقف التنفيذقضائيا فإنه لايجو كان المحكوم عليه مسبوق 
لكنه يثار إشكال فيما يخص السابقة القضائية بالحب  لجناية ، و 1الشرط الذي يعتبر أساسي اذعلى ه

 عتبار فهل يعتد بهاعفو الشامل أو التقادم  أو رد الإأو جنحة من جرائم القانون العام وسقطت بسبب ال
فبالنسبة لصورة العفو الشامل فلا تعد سابقة قضائية ، محكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبةدون إفادة ال

لأن من آثار العفو الشامل مسح آثار الجريمة مع عقوبتها وتسحب السابقة من صحيفة السوابق 
عائق في التمتع  أما تقادم العقوبة فإنه لايعتبر ،2القضائية وبالتالي يمحى الأثر ويصبح غير موجود

نه يزيل العقوبة من صحيفة إعتبار فأما رد الإ، سابقة قضائيةكبنظام وقف التنفيذ وذلك لأنه لايحتسب 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 786وهذا وفق نص المادة  16السوابق القضائية رقم 

ذا الشرط  وأجاز وقف غير أن المشرع الأردني خرج عن ما أخد به المشرع الجزائري ولم يأخذ به    
تنفيذ العقوبة على الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة الجرم في حين أن المشرع الفرنسي أخد بهذا 
الشرط  إلا  أنه اختلف عن المشرع الجزائري في بعض الشروط  حيث أقر إمكانية وقف تنفيذ العقوبة 

من قانون العقوبات  096/99و  096/91للأشخاص المعنوية أيضا وهذا ما جاء في نص المادة 
الفرنسي  حيث جاء فيهما ما يلي بالنسبة للأشخاص الطبيعية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات 

سنوات الماضية على ارتكابه  0يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه خلال خم  
، أما الأشخاص المعنوية ون العاممن جرائم القانو الحب  لجناية أو جنحة أالجريمة بعقوبة السجن 

ففي مواد الجنايات والجنح يشترط أن لا يكون حكم على المحكوم عليه خلال خم  سنوات الماضية 
من جرائم  يورو في جناية أو جنحة 21111رتكابه الجريمة لعقوبة غرامة يزيد مقدارها عن إعلى 

 خلال مدة خم  سنوات الماضية من  عليه وفي مواد المخالفات يشترط عدم سبق الحكم، القانون العام
 .3يورو في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام 00111رتكابه الجريمة بعقوبة غرامة تزيد عن إ
 
 

                                                           
حيث ورد فيه  6111/ 61/10في  930109تحت رقم صادر عن غرفة الجنح و المخالفات قرار المحكمة العليا ال -1

بوقف تنفيذ العقوبة مخالفين بذلك أحكام المادة ( ، وط، ع) ا المتهم المطعون ضده الحالي أن قضاة الاستئناف أفادو 
و جنحة من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط بطبيعتها عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بالحب  لجناية أ 754

الإبطال مجل ، مما يعرض قرارهم للنقض و يقتصر على نوعية التهم كما جاء في قضاء ال ممن جرائم القانون العام ول
طرف النائب العام الموجه  وعليه فإن المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن بالنقض المرفوع من ،جه المثارتأسيسا للو 

ر عن مجل  قضاء أم البواقي بتأسيسه موضوعا نقض بإبطال القرار المطعون فيه الصادو شكلا ( ط، ع، و) ضد 
 .67/01/6110بتاريخ 

زوالا تاما نتيجة عفو  10رقم زوال أثر الإدانة المذكور بالقسيمة "  795المادة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  -2
  ."عام

3
- code penal . article 132-30 et 132-33. 
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 :ق المحكوم عليه و سنهأخلا  -2
 ردني في قانون العقوبات نص عليهلم ينص المشرع الجزائري على هذا الشرط غير أن المشرع الأ   

رتكابه للجريمة وهذا يتم إى شخصية المحكوم عليه وكذا ظروف منه حيث ينظر إل 20في المادة 
 1بالبحث في ماضي المحكوم عليه وحاضره ووسطه الاجتماعي  والسبب الذي دفعه لارتكاب الجريمة

  :الشروط المتصلة بالمحكمة  - ث
العقوبة وهذا متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا جاز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ    

ختياري متروك للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقرره بكل سيادة لمن يراه مستحقا له من إالإجراء هو 
، وهذا بحسب ظروف الدعوى وشخصية المحكوم عليه وفي هذا الصدد صدر قرار عن عليهمالمحكوم 

من قانون  036المادة ستفادة من وقف التنفيذ المنصوص عليها في أن الإ" محكمة العليا جاء فيهال
نما هي مي تتوافر فيه الشروط القانونية و الإجراءات الجزائية ليست حقا مكتسبا للمتهم الذ كنة جعلها ا 

ترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية وأخذت المحكمة العليا بنف  الموقف في القرار المشرع في يد القضاة و 
إفادة المتهم من وقف تنفيذ العقوبة طبقا أن " بقولها  00/17/0330الصادر بتاريخ  00210رقم 

من قانون الإجراءات الجزائية جوازي و لي  بحق و بالتالي يرجع للسلطة التقديرية   036لنص المادة 
ارا كما استقر القضاء في الأردن على هذا الاتجاه فمحكمة التمييز الأردنية أصدرت قر ، 2للقاضي

العقوبة لي  حقا للمحكوم  ن وقف تنفيذأقضاءا  بر فقها و من المقر " جاء فيه 013/0337يحمل الرقم 
نما هو رخصةعليه و  تقديرها متروك تقديرها لمحكمة الموضوع وفقا لمقتضيات السياسة العقابية و  ا 

لو توافرت شروطها ويترتب على ذلك أن عدم الحكم بوقف التنفيذ لا محكوم عليه و وليست حقا لل
 .3ييزيصلح سببا للطعن لدى محكمة التم

وعليه فمتى توافر للمحكمة الشروط الواجب في المحكوم عليه تقرر إفادته من وقف تنفيذ العقوبة    
لا ك ، لأن الأصل في الأحكام هو ان حكمها معيبا يترتب عليه النقضولكن يجب ذكر الأسباب وا 

ا في عدة قرارات منها ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليوقف التنفيذ إلا خروجا عن الأصل التنفيذ وما
من قانون  036أن المادة " الذي جاء فيهو ، 13/12/0332الصادر بتاريخ  092603القرار رقم 

وخلافا لما يدعيه الطاعن في مذكرته لا تفرض على القضاة  الملغى 22/000 الإجراءات الجزائية
ن الحكم أيب قرارهم ذلك نفيذ العقوبة بتسبتسبيب قرارهم في حالة عدم إفادة المحكوم عليه بوقف ت

 يستوجب التسبيب عند الحكم به بالعقوبة المنفذة هو الأصل فلا يسبب في أن وقف التنفيذ أمر جوازي 
                                                           

، لبنان ذها، المؤسسة الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتعلي محمد جعفر، العقوبات و التدابير وأساليب تنفي-1
 .010 ، ص0331سنة 

 الجزائر 00، نشره القضاة، عدد 00/17/0330الصادر بتاريخ  00210 ، قرار رقمجنائية، المحكمة العلياالغرفة ال-2
 . 027 ، ص0337سنة 

 .02، صمقدم مبروك، العقوبة الموقوفة التنفيذ، مرجع سابق-3
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وهذا ما ذهب  إليه القضاء الأردني أيضا في عدة اجتهادات منها قرار محكمة التمييز الصادر تحت   
إصدار حكم في جناية أو جنحة بالحب   أن لمحكمة الموضوع عند" والذي جاء فيه  010/0332رقم 

أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذ رأت أن شروط وقف التنفيذ 
متوفرة شريطة تسبيب قرارها  بوقف التنفيذ وتعليله إذ أنها في ذلك تخضع لمراقبة محكمة التمييز من 

ليها في وقف التنفيذ فهو أمر تترخص فيه محكمة حيث توافر الأسباب والشروط التي استندت ا
الموضوع وهو متروك لصلاحيتها التقديرية فإذا لم تر في ظروف القضية ما يدعوها إلى وقف التنفيذ 

 .1دون رقابة عليها في ذلك
وعليه فالمحكمة إذا ما قررت وقف التنفيذ بعدما توافرت جميع الشروط وضمنت حكمها تعليلا كافيا    
ملزمة بإنذار المحكوم عليه المستفيد من وقف تنفيذ العقوبة بعدم العودة إلى الإجرام خلال مدة  فإنها

لا نفدت عليه العقوبة الموقوفة التنف المحكمة في حالة  يذ حيث يتعين على رئي  المجل  أوالإنذار وا 
لا سوف ينفذ صدور حكم أو قرار وقف التنفيذ أن ينبه المحكوم عليه ويحدره من العودة للإجرا م وا 

 غفال المحكمة عن هذا الإجراء ؟إ وعليه ما هو الحل في حالة ، 2العقوبة المحكوم بها عليه
فإنه يتعين على رئي  المجل   09/12/0313الصادر بتاريخ  070667لقرار رقم إلى ابالرجوع    

حكم جديد عليه  أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور
بالإدانة فإن العقوبة الأولى سوف تنفذ دون أن يكون من الممكن أن تتلب  بالعقوبة الثانية كما يستحق 
عقوبة العود ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون ولما كان تابت في 

من قانون  030جوهرية المستلزمة في المواد قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات ال
ذكرها صراحة في القرار مضمونه و حترام الإجراءات الواردة في إالإجراءات الجزائية التي تستوجب 

بطال القرار ا  ن ذلك استوجب نقض و خاصة ما يتعلق بإنذار المتهم من طرف رئي  الجلسة ومتى كا
عن هذا الموقف في قرارات أخرى منها القرار رقم  غير أن المحكمة العليا تراجعت، 3المطعون فيه
، حيث رفض الطعن بالنقض لإغفاله المؤس  على وجه 62/12/0330الصادر بتاريخ  009192

ومنه فإن القضاء  ،من قانون الإجراءات الجزائية 030إغفال الإنذار المنصوص عليه في المادة 
القضاء الفرنسي في قرار له صادر بتاريخ  الجزائري لم يستقر على موقف واحد عك  ما ذهب إليه

حيث ذهبت إلى أن إغفال هذا التنبيه لا يشكل عيبا جوهريا في الحكم القضائي كما  67/01/0330
                                                           

 .قانون كوم اجتهد المحاكم 09/16/6110الصادر بتاريخ  600716، رقم محكمة التميز الأردنية، قرار جزائي-1
يتعين " حيث نصت على أنه منه  030المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الملغى  22/000الأمر -2

أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة  036لنص المادة على رئي  المجل  أو المحكمة بعد النطق بحكم الادانة طبقا 
صدور حكم جديد عليه بالإدانة فان العقوبة الأولى سوف تنفد عليه دون أن يكون من الممكن أن تتلب  بالعقوبة الثانية 

 .من قانون العقوبات 01و  07لمواد كما يستحق عقوبات العود بنصوص ا
 .670، ص في المواد الجزائية، مرجع  سابقتهاد القضائي ، الإججيلالي بغدادي -3
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، وهو نف  الموقف المتبنى من طرف المشرع المصري حيث 1أنها غير واجبة في القرارات الغيابية
ب  لمدة لاتزيذ عن سنة أن تأمر امة أو بالحيجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغر 

ا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي إرتكب فيها بإيقاف تنفيذ العقوبة إذ
ويجب أن يبين في الحكم أسباب  الجريمة مما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون 

ملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الأثار الجزائية المترتبة على يقاف ويجوز أن يجعل الإيقاف شاالإ
المشرع الإماراتي أيضا حيث أجاز للمحكمة عند الحكم بالغرامة غير النسبية  ا، كما نص عليه2الحكم

أو بالحب  لمدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه 
و الظروف التي إرتكب فيها الجريمة مايبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى أو ماضيه أو سنه أ

 .3إرتكاب جريمة جدية وهذا الوقف يشمل جميع العقوبات الفرعية عدا المصادرة
 م وقف التنفيذ أثار نظا: لثانيالفرع ا

  :يكون أمام حالتين ن المحكوم عليه يترك حرا طليقا و عند وقف تنفيذ العقوبة فإ
 حالة المحكوم عليه أثناء وقف التنفيذ :  أولا
إن الأثر المباشر لوقف تنفيذ العقوبة هو عدم إمكانية تنفيذ العقوبة الأصلية على المحكوم عليه    

من قانون الإجراءات الجزائية وهو نف  الموقف  039خلال خم  سنوات وهذا بالرجوع لنص المادة 
المشرع الأردني فلقد حدد المدة بثلاث سنوات وهذا بالرجوع الذي تبناه المشرع الفرنسي في حين أن 

 4مكرر من قانون العقوبات الأردني 00لنص المادة 
هذا بالرجوع و  10ن في صحيفة السوابق القضائية رقموهذه العقوبة الجزائية الموقوفة التنفيذ تدو    

التي  16في القسيمة رقم  من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك تدون  269لى إ 201لنصوص المواد 
المحددة بخم  سنوات وهذا بالرجوع لنص المادة  تسلم لبعض الإدارات ما لم تنقض مدة الاختبار

 التي تسلم للمعني بالأمر و  19في حين لا تسجل في القسيمة رقم ، من قانون الإجراءات الجزائية 291
 
 
 
 
 

                                                           
، سنة ، دار صار للطباعة والنشر، بيروت9الطبعة  ،، المجلد الخام القاضي فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية -1

0330. 
 .منه 00قانون العقوبات المصري، المادة -2
 منه 10لمادة قانون الجرائم والعقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ا -3
 .677، ص الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، احسن بوسقيعة -4
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 نجاح حالة المحكوم عليه بعد انتهاء مدة الإيقاف ب: ثانيا
لم يكن وهذا إذا  ، فإنه يعتبر الحكم الصادر ضد المحكوم عليه كأنهبعد انتهاء مدة التجربة بنجاح   

وفي  1رتكاب جنايةإ ورتكاب جنحة أأشد سواء لإ ة الخم  سنوات أي عقوبةيللم يصدر ضده ط
الثانية لذلك كان  دماجها وتداخلها فيإعلى المحكوم عليه دون  الحالة العكسية تنفذ العقوبة الأولى

نقضاء إوعليه فإن  سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي
، فإذا كان قد قضى بوقف تنفيذ ف تنفيذهالمدة لا يمحو الحكم برمته بل يمحوه في حدود ما قضى بوق

ه لم يكن بالنسبة لعقوبة الحب  كأن عقوبة الحب  وحدها دون الغرامة تم انقضت مدة الوقف فإنه يعتبر
 . 2يبقى واجب التنفيذ بالنسبة للغرامةوحدها و 

 ختبار وقف التنفيذ تحت الإ: فرع الثالثال
ه بدلا هو تقييد حرية المحكوم علي وم عليه تحت الاختبارنظام وقف تنفيذ العقوبة مع وضع المحك   

لإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة بها وفق شروط  ، وذلك بأن يصدر الحكم بامن سلبها كوسيلة لإصلاحه
ن وقف إ، وعليه أشهر كحد أقصى 9شهر كحد أدنى و 01ووفق مدة تحددها المحكمة تتراوح مابين 

يجابية عك  وقف التنفيذ البسيط وذلك لأنه يخضع المحكوم عليه ختبار يتصف بالإالإ ثالتنفيذ تح
ن المحكوم إوقف التنفيذ البسيط ف ن مؤهلين لذلك عك لعملية الإشراف والمساعدة وهذا من خلال أعوا

 ، كما أنستحقاقه لهذا النظامإختبار لتحقق من مدى إم التنفيذ يفرض عليه كعليه بمجرد النطق بح
ختبار يفترض صدور حكم بالإدانة من قاضي الموضوع بإدانة المحكوم عليه وقف التنفيذ تحت الإ

ق فقط بالأشخاص الطبيعيين عك  وقف التنفيذ البسيط فإنه وبتوقيع عليه عقوبة محددة وهو يتعل
 .3ينيتعلق بالأشخاص الطبيعيين  وبالأشخاص المعنوي

 مبررات إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار : أولا
ختلاط بالمحكوم عليه دف الى تجنيب المحكوم عليه من الإإن وقف التنفيذ تحت الاختبار يه   

من جهة أخرى فإنه يهدف إلى إعادة إصلاح المحكوم عليه وا عادة تأهيله الآخرين هذا من جهة و 
 .جتماعيا من خلال وضع شروط وواجبات على عاتقه تتلاءم مع شخصيته إ

، وأخد المساعدةو  حدد إجراءات المراقبةو  0310ولقد أخد المشرع الفرنسي بهذا النظام منذ سنة      
ون العقوبات من قان 071رع الفرنسي  حيث نصت المادة به المشرع اللبناني بصورة أخف من المش

                                                           
إذا لم يصدر ضد المستفيذ " تضمنت أنه   039الملغى، المادة  قانون الإجراءات الجزائية المتضمن 22/000الأمر-1

ن أجل جناية أو جنحة اعتبر من إيقاف التنفيذ طيلة خم  سنوات حكم آخر يقضي عليه بالحب  أو بعقوبة أشد م
 .الحكم الأول بدون أثر

  0، المجلة القضائية، العدد 66/16/0319المؤرخ في  67162رقم  ، قرارالغرفة الجنائية، المحكمة العليا -2
 .996، ص0313الجزائر، سنة 

 . 21فيذ، مرجع سابق، ص ، العقوبة الموقوفة التنمقدم مبروك- 3
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أن يقدم أي  جب أو أكثر من الواجبات التاليةللقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بوا"  اللبناني على ما يلي
أن يحصل المدعي الشخصي على ، و أن يخضع المحكوم عليه للرعاية، و حتياطيةإعليه كفالة  المحكوم

عليه فإن و  ،1لا تتجاوز سنتين في الجنحة أو الستة أشهر المخالفةتعويضه كله أو بعضه في مدة 
ضاع المحكوم عليه التنفيذ مع إخوقف قد جمع بين صورتي وقف التنفيذ البسيط  و  المشرع اللبناني
  .لواجب أو أكثر

 نظام وقفرغم أنه يتبع القانون الفرنسي في عدة مجلات إلا أنه لم يأخذ بأما المشرع الجزائري و    
ختبار واكتفى بنظام وقف التنفيذ البسيط  رغم أن نظام وقف التنفيذ البسيط أصبح غير التنفيذ تحت الإ

  كافي كبديل للعقوبة الواجبة النفاذ والتي لا تؤدي إلى الأهداف المتوخاة من السياسة العقابية الحديثة
 شروط ايقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار : ثانيا
ختبار يستوجب جملة من الشروط تتعلق بالعقوبة وبالجريمة  فيذ مع الوضع تحت الإإن وقف التن   

  .وكذلك تتعلق بالمحكمة
 :الشروط المتعلقة بالعقوبة -1

لا   إذا كانت العقوبة المنطوق بهاختبار إلاف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الإلا يطبق وق    
جرائم القانون العام وهذا ما نص عليه مدة خم  سنوات حب  من أجل جريمة من أجل  تتجاوز

وهو نف  الوضع في نظام وقف ، 096/00عقوبات الفرنسي في المادة المشرع الفرنسي في قانون ال
ولا على عقوبة الغرامة  ولا يشترط فيه عدم سبق  التنفيذ البسيط حيث لا يطبق على العقوبات الجنائية

 .البسيطالمختبر عك  وقف التنفيذ  الحكم على المدان
 :الشروط المتعلقة  بالجريمة -2
ختبار في الجرائم الجنحية والجنائية إذا ما خفضت ت الإيطبق نظام وقف التنفيذ مع الوضع تح   
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ولا  926/19إلى الحب  وهذا بالرجوع لنص المادة  بتهاعقو 

ة عك  وقف التنفيذ البسيط فإنه يطبق في يطبق على المخالفات ولو كانت من الدرجة الخامس
 .2المخالفات درجة خامسة وهذا حسب التشريع الفرنسي

 :لشروط المتعلقة بالمحكمة المختصةا -3
ختبار بعد تقدير ملابسات وظروف الجريمة مقارنة اضي وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإيقرر الق   

نفيذ البسيط ثم يقوم بوضع تدابير المراقبة بشخصية المحكوم عليه كما هو الحال في نظام وقف الت
، وكذلك يفرض الواجبات التي تتلاءم وشخصية المحكوم عليه المستفيد من وقف التنفيذ المساعدةو 

والواجبات التي ، من قانون العقوبات الفرنسي 096/09ويحدد له مدة تجربة وهذا وفقا لنص المادة 
تنفيذ مع لحكم أو تحدد في القرار الذي قضى بوقف التفرض على المحكوم عليه إما تحدد بمنطوق ا

                                                           
 .منه 071المادة  ،يقانون العقوبات اللبنان- 1

2
 - Jean Pradel et André Vari .Les grands arrêts du droit pénal général. Op cit page 522. 
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ما بمقرر يصدر عن قاضي تطبيق العقوبات لاحقا عن مختبارالوضع تحت الإ رحلة التنفيذ  وعليه ، وا 
ت عامة تفرض على جميع ، هناك واجباالتدابيرختبار يصحب بنوعين من الواجبات و فإن نظام الإ

المحكوم عليهم تدابير ذات طبيعة خاصة تفرض على بات و هناك واجالمجرمين وتطبق عليهم آليا و 
 .بوقف التنفيذ

قوبة نص على أن وقف تنفيذ الع  0371وما تجدر الملاحظة اليه أن قانون العقوبات الفرنسي منذ    
ختبار كوقف التنفيذ البسيط يمكن أن يصدر بصفة كلية أو بصفة مع وضع المحكوم عليه تحت الإ

وبالرجوع لنص المادة ، من قانون العقوبات الفرنسي 096/06لنص عليه في المادة جزئية وهذا ماورد ا
ثمانية عشرة شهرا كحد  01نه حددت مدة الاختبار ما بين إفرنسي فمن قانون العقوبات ال 096/06

ذا ما تجاوز الحكم حدود المدة أصبح محلا للطعن ويسري  9أدنى و ثلاث سنوات كحد أقصى وا 
وم صيرورة الحكم القاضي بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار النهائي  بعد حساب المدة من ي

من قانون  096/01نذار المحكوم عليه فلقد نصت المادة إأما عن وجوب ، 1ستنفاد مهلة النائب العامإ
رتكاب الجريمة حكوم عليه المختبر بعدم العودة لإالعقوبات الفرنسي أنه يتوجب على المحكمة تنبيه الم

ن سهو المحكمة   ،لتزامات وتدابير المراقبة الواجبة عليهخلال بالإوكذلك عدم الإختبار لال فترة الإخ وا 
، كما هو الشأن في نظام  وقف التنفيذ لمختبر لا يترتب عنه بطلان الحكمنذار المحكوم عليه اإعن 

 .2البسيط
 :عين الاعتبار وهيبير يجب أخذها ببالإضافة إلى هذه الشروط فهناك مجموعة من التدا

 :تدابير المراقبة - أ
ستجابة الإ ابير المراقبة تتمثل فيمن قانون العقوبات الفرنسي فإن تد 096/00بالرجوع لنص المادة 

ستقبال مأمور الاختبار وموافاته ، وا  ختبار المعينت قاضي تطبيق العقوبات أو عون الإلإستدعاءا
ختبار إخطار مأمور الإ، وكذا لتزاماتهإتنفيذ ل العيش و بالمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من وسائ

الحصول على إذن مسبق من قاضي تطبيق ، و نتقالإ كذلك بكل تغير أوبتغيير محل الإقامة و 
 .3لتزاماتهإلى الخارج من شأنه أن يعيق تنفيذ إنتقال إالعقوبات عن كل 

 :تدابير المساعدة - ب
ن التدابير تكون مادية وعادة تهدف إعقوبات الفرنسي فمن قانون ال 096/02بالرجوع لنص المادة    
 .ختبارشراف مأمور الإإ تكون تحتة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا و لى إعادإ
 
 

                                                           
1
 - Stifani .Georges . Levasseur .georges. et Bouloc .Bernard .Droit  pénal General . precie Dalloz. 12 édition 

. L.G.D 1984 page 526. 
2

-  Code pénal, article 132/40 132/44. 
3
 - Stifani .Georges . Levasseur .georges. et Bouloc .Bernard .Droit  pénal General . precie Dalloz. 12 édition 

. L.G.D 1984 page229. 
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 لتزامات الإ : ثالثا
ار فإنها تفرض عليه مجموعة ختبلمحكوم عليه لوقف التنفيذ تحت الإخضاع اإإذا ما قررت المحكمة   

يجابية كما قد تكون ذات طبيعة سلبية إالقيام بها وقد تكون ذات طبيعة لتزامات يفترض عليه من الإ
 .من قانون العقوبات الفرنسي 096/00وهذا ما نصت عليه المادة 

 :مات الإيجابيةالالتزا -1
الإقامة ، و ني أو تلقي تعليم أو تدريب مهنيمباشرة نشاط مهأساسا في الالتزامات الإيجابية  تتمثل    

دفع نفقات المساهمة في تكاليف العائلية و ، و لخضوع لتدابير الوقاية والعلاج والعنايةاو في مكان معين 
تعويض الأضرار التي نجمت عن الجريمة ولو لم يكن هناك حكم في الدعوى ، و نتظامإعيشة بالم

 .المدنية
 :لتزامات السلبيةالإ  -6

 سب صنفها في قانون المرورحددة حعدم قيادة سيارات معينة مأساسا في لتزامات السلبية تتمثل الإ
الحانات كدم التردد على أماكن محددة ع، و لمهني الذي ارتكب بسببه الجريمةعدم ممارسة النشاط او 

لين والشركاء في خاصة الفاععدم مخالطة بعض المحكوم عليهم و ، و ومحال لعب القمار والرهان
 .عدم حيازة أو حمل السلاح، و ارتكاب الجريمة

 :ل بها يرتب آثار تتمثل فيما يليمتثال لها أو الاخلالتزامات والإهذه الإحترام إن إليه فوع
 ختبار ر إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الإآثا:  رابعا

 ختبار نتهاء من الإالإختبار و رحلة وضع المختبر تحت الإتختلف هذه الآثار من م
 :ختباروضع المختبر أثناء الإ -1
ختبار فإيقاف التنفيذ البسيط مدته يقاف التنفيذ تحت الإا  البسيط و  يقاف التنفيذإهناك فرق كبير بين    
يقاف التنفيذ البسيط لا يخضع للمراقبة والمتابعة إختبار كما أن لة مقارنة بإيقاف التنفيذ تحت الإطوي
تحت الاختبار يخضع لمجموعة يقاف التنفيذ إختبار، كما أن يقاف التنفيذ تحت الإإشراف عك  الإو 

امات التي ينص عليها القانون وتقررها المحكمة بناءا على ظروف الجريمة وملابساتها وتحدد لتز من الإ
يقاف التنفيذ البسيط فالمدة محددة بنص القانون وتخص جميع المحكوم إالمدة التي تراها مناسبة عك  

 .1عليهم
وهي مؤسسة  ختبارمراقبة سلوكه لجنة الإشراف والمراقبة لتوجيه المدان و ى عملية الإويسهر عل   

شراف المادي ختبار مهمتهم الإتتكون من مأموري الإيديرها مدير تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات و 
جتماعيين ر العدل من بين فئة المساعدين الإختبار بقرار من وزييعين مأموري الإعلى المحكوم عليه و 

التابعين للمصالح الخارجية لإدارة السجون   ، ومن أعوان التربيةن للمصالح الخارجية لوزارة العدلالتابعي

                                                           
 .611ص ،ع سابقجالوجيز في القانون الجزائي العام، مر  ،احسن بوسقيعة - 1
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قوبات بعد أخذ رأي مدير باقتراح من قاضي تطبيق العدبين مؤقتا معينين بقرار وزاري و ومن أعوان منت
      دعتماون من طرف قاضي تطبيق العقوبات والذي يملك حق سحب الإيعتمدو  ختبارمؤسسة الإ
ل ختبار المعين من طرف وزير العدمن طرف مدير الإ مسيرةو تبار منظمة خلجنة الإو ، 1أو تجميده

تدار بواسطة ختبار فأما أمانة قاضي تطبيق العقوبات ولجنة الإ، ختبارمن بين رؤساء مصالح الإ
المحكوم عليه عملية المراقبة حيت يضمن المأمور المكلف بالإشراف على  عون من أمانة الضبط،

كما أنه يبقى في اتصال مستمر  ،جتماعية اللازمة للمحكوم عليهالإشراف وتقديم المساعدة المادية و والإ
يقدم مكان عمله و ختبار ويزوره بمكان إقامته و كلف به ويستدعيه إلى مقر لجنة الإبالمحكوم عليه الم

بهذا الشأن تقرير نصف سنوي إلى قاضي تطبيق العقوبات يخبره عن سلوك المحكوم عليه وعن مدى 
يه من طرف قاضي ستدعاء المحكوم علإفي حالة ، و لتزامات المفروضة عليهالإستجابته للتدابير و إ

 2ستعانة بالقوة العمومية لإجباره على الحضورتطبيق العقوبات ولم يستجب له فبإمكانه الإ
لتزامات المفروضة على ي لقاضي تطبيق العقوبات تعديل الإكما أجاز قانون العقوبات الفرنس   

لتزامات المفروضة عليه بشرط أن يكون تلك الإلتزامات أخرى أوبتعديل إفة المحكوم عليه إما بإضا
تزامات وهذا بعد تطور حالة لكذلك يمكنه حذف بعض الإ، و لتزام لم تفرضه عليه المحكمةلإذلك ا

ستئناف لتزامات جديدة قابل للطعن بالإإويعتبر قرار قاضي تطبيق العقوبات بإضافة ، 3المحكوم عليه
      لغاء القرار أو تعديله إتاريخ تبليغه أمام محكمة الجنح لتقرر ما تراه مناسبا إما  خلال شهر من

قد ول، نون الاجراءات الجزائية الفرنسيمن قا 793/9بقاء عليه وهذا ما نصت عليه المادة أو الإ
م عليه جراءات الجزائية الفرنسي لقاضي تطبيق العقوبات أو المحكو من قانون الإ 709أجازت المادة 

نتهاء المدة إختبار قبل نقضاء مدة الإإة للمحكمة الابتدائية للمطالبة بأو النيابة العامة اللجوء مباشر 
نتهاء المدة المقضي بها وهذا في حالة إذا ما إختبار قبل نقضاء مدة الإبإالمقررة في الحكم القاضي 

ستئناف ذا الحكم قابل للطعن بالإستقامت سيرة المحكوم عليه وتحقق تأهله داخل المجتمع ويكون هإ
حترام إالمحكوم عليه ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات في حالة عدم  لنيابة العامة أومن طرف ا

ختبار بما لا يتجاوز ن يطلب من المحكمة تمديد فترة الإالمحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه أ
وقف التنفيذ وتجعل العقوبة نافدة مباشرة وهذا  سنوات أو أن تلغي 9الحد الأقصى المحدد قانونا بثلاث 

  .4الحق مخول كذلك للنيابة العامة
 
 

                                                           
1
 - Code procédure pénal, article 579. 

2
 -- Code procédure pénal, article 741. 
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 :ختبار بنجاحنتهاء الإإوضع المحكوم عليه  عند  -2
رتكاب الجريمة إلم يخالف الإجراءات ولم يعد إلى لتزامات المفروضة و حكوم عليه للإإذا امتثل الم   

قرر وقف التنفيذ أما إذا كان ت، يكنختبار يعتبر كأن لم إن الحكم بالحب  مع الوضع تحت الإثانية ف
ختبار عن جزء من  الحب  فإن الحكم يعتبر كأن لم يكن بجميع عناصره إذا لم مع الوضع تحت الإ

ختبار قد أخد بنف  ذلك وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإستيفاء الشروط ويكون بغ وقف التنفيذ لإيل
الحكم كأن لم يكن ولا يعتبر سابقة ولا يدون بصحيفة السوابق  ا اعتبرأحكام وقف التنفيذ البسيط لم

الالتزامات  لمحكوم عليه لتدابير المراقبة أووفي حالة عدم مراعاة ا، 191ورقم  16القضائية رقم 
غير ختبار وحكم عليه بجزاء ية أو جنحة أثناء مدة الإالخاصة المفروضة عليه أو إذا ارتكب جنا

 .2نفيذ فللمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحب  أو بتنفيذ جزء منهمشمول بوقف الت
نما التنفيذ مع الوضع تحت الإولم يكتف القانون الفرنسي بوقف التنفيذ البسيط ووقف     ختبار وا 

فماذا يقصد بهذا النوع من وقف .لتزام بالعمل للنفع العام هو إيقاف التنفيذ مع الإأضاف نوع آخر و 
 .التنفيذ ؟

 يقاف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للنفع العام في القانون الفرنسي  إ: ثالثالالفرع  
لتزام بعمل صورة من صور وقف التنفيذ خضاع المحكوم عليه للإإيعتبر وقف تنفيذ العقوبة مع    

لتزام في حين أنه يختلف عن إختبار فيما يخص تنفيذ ه نظام وقف تنفيذ العقوبة تحت الإحيث أن يشب
خضاع للعمل يطبق وقف التنفيذ مع الإو ه من حيث رضا المحكوم عليه من عدميذ العقوبة وقف تنف

سنة وهذا حسب نص المادة  01و  02للنفع العام عادة على البالغين واستثناءا على الأحداث ما بين 
، كما يطبق هذا النظام على من التشريع الفرنسي 16/16/0300ي من الأمر المؤرخ ف 61/0

فماهي مبررات هذا النظام وما هي شروطه وما هي ، ويينلطبيعيين دون الأشخاص المعنالأشخاص ا
 الآثار المترتبة عنه ؟

 مبررات ايقاف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للنفع العام: أولا
نظام ايقاف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للنفع العام يعتبر أسلوب علاجي وهذا حسب السياسة العقابية    
بحكم ارتكاب  فعل ديثة وهو يتمثل في عقوبة يفرضها القاضي على المحكوم على المحكوم عليه الح

، وهذه العقوبة هي عبارة عن تقديم عمل مجانا وخدمة عامة  لفترة يحددها القاضي يحضره القانون 
ات طابع خاص تقدم خدمات عامة ومثال ذات طابع عمومي أو هيئة ذداخل مؤسسة أو مستشفى 

ل للنفع العام ،  كما يمكن أن تأخد عقوبة العمجتماعيالإ دماجلجمعيات المكفولة بعمليات الإا ذلك
، أو أن تكون التنفيذ أكثر من الأحكام الأخرى عقوبة أصلية وتكون واجبة  أنها تكون  عدة أشكال ومنها
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ات الدرجة ذعقوبة تكميلية حيث تضاف إلى العقوبات الأصلية وعلى سبيل المثال الجنح المرورية 
 ، أو أن تكون أصلية وعقوبة العمل للنفع العامالخامسة التي تترتكب في الطريق فهنا يتم الحكم بعقوبة 

لتزام بالقيام بعمل وقف تنفيذ العقوبة الأصلية مع الإ، أو يتم بديلة وتحل محل الحكم الأصليعقوبة 
أسلوب ناجع في بر العمل للنفع العام ، ويعترتكاب جريمة خلال فترة الاختبارللنفع العام وكذا عدم ا

فذ بسبب عسر المحكوم تنفيذ بعض الأحكام العالقة التي نطقت بالغرامة والمصاريف القضائية  ولم تن
أن هذا النظام يعتبر الوحيد الذي يهتم بعالم الشغل والتكوين المهني إذ ، بالإضافة إلى عليه ماديا

 .1ندماج من جديد في المجتمعيشجعه على الإمواظبة و يبعث في روح المحكوم عليه حب العمل وال
 لتزام بالعمل للنفع العامالإ  شروط: ثانيا
م لا بد من توافر لتزام بالعمل للنفع العايقاف التنفيذ مع الإإحتى يستفيد المحكوم عليه من نظام    

  :الشروط التالية
 :الشروط المتعلقة بالعقوبة -0
لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام والتي لا تتجاوز عقوبتها  يجب أن تكون العقوبة بالحب     

كما ، تستثنى الجرائم العسكرية من ذلكالمخالفات من ذلك وكذلك  بالتالي تستثنى و العشر سنوات 
أن عقوبة الجنايات ، و أشهر 2العام تعادل أو تفوق ستة  يجب أن تكون العقوبة المقررة لجنح القانون 

 2خم  سنوات لتصبح عقوبة حب  0قل من يجب أن تخفض لأ
  :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه  -2
رضا المحكوم عليه صراحة بقبول هذا  لتزام بالعمل للنفع العاميقاف التنفيذ مع الإإيشترط في نظام   
كما يشترط أن يكون شخصا طبيعيا يه، ن المحكمة لي  من حقها فرضه علإلتزام حيث إذا رفضه فالإ

  .سنة 01و 02أو حدثا يتراوح عمره ما بين بالغا 
 :الشروط المتعلقة بالمحكمة  -3
ع بمجرد توافر الشروط السالفة الذكر فإن المحكمة تقرر إفادة المحكوم عليه بنظام ايقاف التنفيذ م   
من قانون العقوبات الفرنسي حيث  096/07لتزام بالعمل للنفع العام وهذا بالرجوع لنص المادة الإ

لتزام بأداء عمل ذا نفع عام تصدر المحكمة حكمها عد رضا المحكوم عليه صراحة بالإب نصت
ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن  3بحضور المدان و بعقوبة موقوفة شاملة ولا يمكن أن تكون جزئية 

يلتزم المحكوم عليه بأدائه وتكون مابين  تيب أن تحدد المحكمة مدة العمل الكما يج ،بالاستئناف
ساعة بالنسبة للمخالفات وقد تصل 061بالنسبة للجنح وساعة  611اعة كحد أدنى وتصل إلى س61

                                                           
 . 16، ص مقدم مبروك، العقوبة الموقوفة النفاذ، مرجع سابق - 1
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ون تجاوز العطلة ذسبوع و في حدود عمل الأ ساعة إذا كان العمل المقدم بمقابل وهذا 011إلى 
شهرا ويجوز أن تفرض المحكمة على المحكوم  01أشهر و 2الأسبوعية وفي أجل يتراوح مابين ستة 

ستجابة الإ تتمثل فيمن قانون العقوبات الفرنسي و  096/00مجموعة من التدابير حددتها المادة  عليه
لتزام الإ، وكذا ستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات وعون مؤسسة الاختبار الذي يشرف عليهلإ

ض مر بالخضوع للفحص الطبي لمعرفة مدى تأهله للقيام بالعمل الملتزم به وما إذا كان لا يعاني من 
وجوب الحصول على إذن مسبق من قاضي تطبيق العقوبات عن ، و يشكل خطورة على باقي العمال

ستقبال مأمور مؤسسة ، وأن يتم إرورياكل تغيير للإقامة أو محل العمل حتى ولو كان ذلك مبررا أو ض
 . ختبار وموافاته بالمعلومات والوثائق اللازمة  والمتصلة بتنفيذ العقوبةالإ
ه الحالة لمحكمة الجنايات بالنسبة للبالغين وقاضي الأحداث بالنسبة ذختصاص في هلإويعود ا   

للقصر حيث يتم تحديد مكان القيام بالعمل من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة 
عادة إ ط وكذا رغبته فيه مراعين في ذلك العقابية وهذا بمراعاة مدى قدرته على ممارسة هذا النشا

ي المجتمع كما يجب على كل من قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة العقابية التأكد من دماجه فإ
بالنسبة للمحكوم  ستغلال المحكوم عليهم فوق طاقتهم هذاإحترام القوانين وعدم إلتزام رب العمل من إ

عادة ا  و قرر العمل الذي يتناسب مع سنهم ، أما بالنسبة للقصر فإن قاضي الأحداث يعليهم البالغين
مل على ويتمثل في مثلا الع  وتعليمية  و طبيعة تكوينيةذدماجهم في المجتمع، حيث يجب أن يكون إ

، وكذا ر الناجمة عن التخريب مثل الطلاءصلاح الأضراإوكذا العمل على  ،تحسين البيئة مثل البستنة
 .1مساعدة المسنين ، العمل التضامني والجمعوي مثلمبنى تاريخيأعمال صيانة التراث مثل ترميم 

 الآثار المترتبة على نظام ايقاف التنفيذ مع الالتزام بالعمل للنفع العام: ثالثا
 :هناك نوعين من الآثار التي تترتب على اعمال هذا النظام تتمثل فيما يلي 

 :الآثار المترتبة أتناء مدة العمل -1
المسند له وفق الكيفيات المحددة له من  يلتزم المحكوم عليه أثناء مدة تنفيذ العقوبة بتنفيد العمل   

حترام مواقيت العمل وشروط العمل وكذلك الخضوع إطرف قاضي تطبيق العقوبات والمتمثلة في 
كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أن يغير نوع العمل بقرار يتماشى ، للفحوص الطبية اللازمة

، ويمكنه أيضا يرى فيه مصلحة المحكوم عليه لغاء أو تعديل أي تدبير إالمنفعة العامة كما يمكن له و 
توقيف العمل مؤقتا وهذا في حالة وجود مرض أو أي سبب خطير ويجب أن لا تتجاوز ساعات العمل 

 .اثنا عشرة ساعة 06أي لا تتجاوز  في اليوم الساعات المقررة للعمل المأجور
 :المترتبة بعد تنفيذ العمل بنجاح الآثار -2
خلال الأجال لتزامات الملقاة على عاتقه أثناء مدة العمل و حترام جميع الإإليه بإذا قام المحكوم ع   

 ن الحكم القاضي بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسيةإالمحددة بالحكم، ف
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 كما أن اعتبار الحكم كأن لم يكن لا يمتد للعقوبات التبعية، 06/10/0311في قرارها المؤرخ في 
أما عن عقوبة العمل للنفع العام فإن المشرع الجزائري وعلى ، 1والتعويضات التي تبقى منتجة لأثارها

 :غرار المشرع الفرنسي فإنه أخذ بهذا النظام على النحو التالى 
 عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري  : لمطلب الثانيا

بع الشخصي وذلك أن المحكوم عليه يتحمل تبعات الإدانة إن عقوبة العمل للنفع العام تتميز بالطا   
بنفسه وخاصة أنه يشترط لتطبيقها موافقته المسبقة لممارسة نشاط غير مأجور فيه لصالح مؤسسة 
عمومية كما أن هذه العقوبة تسمح بتشخيص  للجواب الجزئي ضد الأفعال المرتكبة وذلك في حالة ما 

، فما هو مفهوم عقوبة العمل للنفع 2جتماعية والمهنية للمحكوم عليهى ملاءمتها للوضعية الإيتعلق بمد
 شروط تطبيق هذه العقوبة  وما هي الآثار المترتبة ؟ هيالعام وما

 شروط  عقوبة العمل للنفع العام   : الفرع الأول
وهذا خلال  يقصد بعقوبة العمل للنفع العام إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أعمال معينة للصالح العام   

الأوقات التي يحددها الحكم وذلك لتجنب الحكم عليه بعقوبة الحب  والتي تكون قصيرة المدة في 
من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون  0مكرر  0كما يستنتج من نص المادة  ، 3غالب الأحيان

ام المحكوم عليه أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة غير حبسية وتقوم على أسا  قي 60/12
 0ولقد حدد المشرع الجزائري شروط عقوبة العمل للنفع العام في المادة ، بعمل للنفع العام ودون أجر

لتوضيح  60/10/6113المؤرخ في  16من قانون العقوبات  كما جاء المنشور الوزاري رقم  0مكرر 
 .كيفية تطبيق هذه العقوبة وشروطها وهذا بالنظر إلى طبيعة العقوبة

 الشروط المتعلقة بالجريمة : أولا
أن لا تتجاوز ، و سنوات حب  خم  0أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا  ي تتمثل هذه الشروط ف   

أن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو ، و المنطوق بها مدة عام حبسا نافذاالعقوبة 
 .4النهائي القرار
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 لقة بالمحكوم عليه الشروط المتع: ثانيا
قوبة أن لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بعفي تتمثل الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه    

مايلاحظ عليه في هذا الشرط أنه كان و ، التي يفرضها القانون عليهتزامات لالعمل للنفع العام وأخل بالإ
يت لغألمسبوق قضائيا إلا أنه بعد التعديل يحرم من التمتع من هذه العقوبة الشخص ا 6160قبل سنة 

لتزامات التي يفرضها القانون ومن تم مايلاحظ أنه مع التعديل خلال بالإهذه العبارة واستبدلت بسبق الإ
ه عن أن لا يقل عمر ، و فيذ من عقوبة العمل للنفع العامالجديد يمكن للشخص المسبوق قضائيا أن يست

موافقة الصريحة للمحكوم عليه على عقوبة العمل للنفع ضافة لل، بالإسنة وقت ارتكاب الجريمة 02
سة النطق بالحكم بالأخص جللمحكوم عليه في الجلسة و يتطلب حضور االعام ورضاه بها وهذا 

ولقد حدد المشرع عدد ساعات العمل التي ينفذ خلالها العقوبة  ،1ستطلاع رأيه ومدى موافقته بذلكلإ
تجنبا لتعسف القاضي أو المؤسسة المستقبلة ولهذه المدة حد الفردية و منه على حماية الحرية  حرصا
ساعة  211أربعون ساعة كحد أدنى و 01تتراوح مدة العمل للنفع العام ما بين حد أقصى و أدنى و 

شهرا ويجب أن تستوفى  01كحد أقصى للبالغ وتطبق بموجب ساعتين عن كل يوم حب  في حدود 
قيد إضافي حتى لا تصبح العقوبة مجالا للتراخي في تحقيق العدالة أما شهرا وهو  01هذه المدة خلال 

كمن الفائدة من هذه العقوبة ، وتساعة 911عشرين ساعة  ولاتزيد عن بالنسبة للقاصر فلقد حددت ب ب
في تعويد المحكوم عليه بالعمل بالنفع  لصالح المجتمع سواء كان ذو طبيعة ذهنية أو ذو طبيعة 

 .بيعة يدوية أو حرفيةنوية أو ذو طمع
 شراف على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام الإ: لفرع الثانيا

إن متابعة عقوبة العمل للنفع العام والسهر على تنفيذها يعود أصلا لقاضي تطبيق العقوبات إلا أنه    
جمهورية  في يكمن دور وكيل الو  2للنيابة العامة دور في المتابعة السابقة  أو اللاحقة لهذه العقوبات

تشكيل ملف عقوبة العمل للنفع العام و يتكون هذا الملف من نسخة من  بة العمل للنفع العام فيعقو 
ويقوم بعد ، شهادة عدم الطعنو  صورة الحكم النهائي للتنفيذ و القاضي بالعقوبة البديلة الحكم الجزائي 

، كما البريد الإلكتروني ول وكذلك عبرذلك بإرسال الملف مباشرة للنيابة العامة عن طريق البريد المحم
حتى يتمكن كل من له صلة عقوبة ضمن التطبيقة الخاصة بذلك يقوم بتسجيل الحكم القاضي بهذه ال

لتزامات عمل للنفع العام إوفاء المحكوم عليه بما عليه من  وفي حالة عدم، بالأمر من المتابعة والتنفيذ
تحويل  ر النيابة العامة يكمن فيالعقوبة السالبة للحرية أما دو  ما تعهد به أمام القاضي  فإنه ينفذ وفق

                                                           
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام " .... نصت على أنه همن 0مكرر  0ادة الفقرة الأخيرة من المقانون العقوبات، -1

قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بحضور المحكوم عليه ويتعين على الجهة القضائية 
 .لذلك في الحكم

مرجع ، دة إدماج المحبوسين بين الواقع والقانون ، قاضي تطبيق العقوبات و المؤسسة الإجتماعية لإعاسائح سنقوقة-2
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تحويل ، وكذا ملفات العمل النفع  العام إلى قاضي تطبيق العقوبات المتواجد بدائرة اختصاصها
ليمي إلى ختصاص الإقالإ الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام لصالح أشخاص يقطنون خارج

، حيث يقوم المحكوم عليه  وهذا كذلك عن طريق البريد الالكتروني وكذلك عن النيابة العامة المختصة
إلى تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة العمل للنفع العام في حالة إخلال  وتسعى كذلك  طريق البريد العادي

وجود  فع العام متى تبتفي تنفيذ عقوبة العمل للنالواردة شكالات الإتسجيل ، و بالتزاماتهالمحكوم عليه 
تسجيل الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام ضمن صحيفة السوابق القضائية ، وكذا اشكال ما
إلى المصلحة المختصة حيث مكان  10رسال القسيمة رقم إفي هذا الخصوص تقوم بو  ،عليهللمحكوم 

ل للنفع العام وهذا ميلاد المعني وتتضمن العقوبات الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العم
 .1من قانون الإجراءات الجزائية 292و  296و  291و  262و  201تطبيقا لأحكام المواد 

أما عن دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام فإنه يقوم بالرقابة وهذا ما    
سهر على مراقبة  مشروعية دماج للمحبوسين حيث يقوم بالا عادة الإنص عليه قانون تنظيم السجون و 

السليم لتدابير  قتضاء وعلى ضمان التطبيقللحرية والعقوبات البديلة عند الإتطبيق العقوبات السالبة 
وعليه فإن دور قاضي تطبيق العقوبات في متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ، 2تفريد العقاب

في النائب العام المساعد الأول بحيث يقوم  يبتدئ منذ توصله بالملف من النيابة العامة المتمثلة
في حالة ذلك بحسب العنوان المبين في منطوق الحكم و دعاء المعني بواسطة محضر قضائي و باست

أما عند ، ستفادة من عقوبة العمل للنفع العام وتحل محلها العقوبة السالبة للحريةلإعدم حضوره يفقد ا
لك من معرفة أوضاعه كذوبات يتحقق من هويته و تطبيق العقحضور المحكوم عليه فإن قاضي 

جتماعية والمهنية والصحية والعائلية وقد يستعين بالنيابة العامة في ذلك ويتأكد من مدى ملاءمة الإ
 .ستعانة بتقرير طبيهذا بالإلقوته الجسدية و مل للنفع العام عقوبة الع

م لا تكون بعيدة عن الوسط العائلي ن عقوبة العمل للنفع العاإف النساءو  أما عن فئات القصر   
بالنسبة لفئة القصر والأحداث فإن المتابعة تكون من اختصاص قاضي الأحداث إضافة ، فالمدرسيو 

لا  نوع المؤسسة المستقبلةختيار طريقة العمل و ، وبالتالي إإلى مدير المصلحة التربوية للوسط المفتوح
 متمثلة أساسا في الذي يتضمن البيانات القوبات و يكون إلا عن طريق مقرر يصدره قاضي تطبيق الع

عدد ، و لتزامات المعنيوا  طبيعة العمل الذي يسند له و  ،هوية المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام
الضمان ، و لمتفق عليه مع المؤسسة المستقبلةالساعات الإجمالي وتوزيعها وفقا للبرنامج الزمني ا

لتزامات والشروط المدونة في المقرر تنفد عقوبة حالة الإخلال بالإ أنه فيمع التنويه  ،جتماعيالإ
ويذكر كذلك في هامش المقرر تنويه المؤسسة على ضرورة موافاة ، وم بهاالحب  الأصلية المحك

                                                           
دة إدماج المحبوسين بين الواقع والقانون، مرجع ، قاضي تطبيق العقوبات و المؤسسة الإجتماعية لإعاسائح سنقوقة-1

 .029و  026، ص سابق
 .منه 69قانون تنظيم السجون وا عادة إدماج المحبوسين، المادة -2
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قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق عليه وتبليغه 
 .1خلالات التي يقوم بها المحكوم عليهكذلك إعلانه بكل الإفيذها و عند نهاية تن

تفاقات بين إنه يوجد إنفيذ عقوبات العمل للنفع العام فلت مأما عن هيئة استقبال هؤلاء المحكوم عليه    
يجب أن يتوفر في هذه المؤسسات وزارات أخرى كوزارة التضامن الاجتماعي والأسرة و وزارة العدل و 

وجود إرادة ، و المتابعة للمحكوم عليهمشراف و مؤهلين لضمان عملية التأطير والإ مستخدمين وجودعلى 
م عليهم في فئات تتميز بالرغبة دمج المحكو و لدى المؤسسة في استقبال هذا النوع من الأشخاص 

تموين ، و ام المحكوم عليه للبرنامج الزمنيحرص المؤسسة على ضرورة احتر و  ،رادة في العملوالإ
 .اتصال المؤسسة بقاضي تطبيق العقوبات بصفة دورية ، و وم عليه بكل ما يحتاجه في العملمحكال

وعن باقي الدول فإنها تعتمد على عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية وتعتمد    
مثال عن ذلك نوعا على نف  الشروط وتختلف فقط في المدة المحددة للعمل وحالات الإستفاذة منها و 

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي وكذا المشرع الأردني كما سبق ذكره، وهو نف  الشيء بالنسبة 
للمشرع المصري كذلك حيث نص عليها كبديل للعقوبات البسيطة السالبة للحرية حيث يجوز للمحكوم 

قوبة المحكوم بها عليه لا عليه طلب استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام وهذا في حالة إذا كانت الع
، أما المشرع 3، وأيضا يمكن تطبيقها كبديل لعقوبة الإكراه البدني في القانون المصري 2تتجاو ستة أشهر

عنه فإنه لم يتبناها في تشريعاته، أما المشرع الأمريكي الليبي فإن بالرجوع للنصوص القانونية الواردة 
ن يعمل المحكوم عليه خدمة للمجتمع  وفقا لتوجيهاتها فلقد نص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بأ

مايتم الأمر بتقديم هذه الخدمة كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية ويتمتع القاضي بسلطة وغالبا 
تقديرية في منحها حيث يستفيد منها الأشخاص الدين لي  لديهم تاريخ إجرامي ولم يسبق لهم إرتكاب 

 .4الصفات العنيفةأي جريمة ولا يتمتعون ب
ام في كل من بنوعيه البسيط وتحث الإختبار وعقوبة العمل للنفع الع دراسة وقف التنفيدوعليه وبعد    

قابية بين هذه التشريعات عيتضح أن هناك تفاوت في تبني وتطبيق هذه البدائل ال كرالقوانين السالفة الذ
تحث الإختبار بشكل واسع حيث يمنح للقاض  فالقانون الفرنسي يطبق وقف التنفيذ بنوعيه البسيط و 

صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مع إخضاع المحكوم عليه لفترة غختبار تحث إشراف ومتابعة بهذف 
إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع أما القانون الأمريكي فيعرف بنظام المراقبة حيث يمكن للمحكمة 

ستبدالها بفترة مراقبة شراف إداري،أما  تعليق تنفيذ العقوبة وا  تحث شروط محددة مع تقيم برامج تأهيلية وا 

                                                           
المحبوسين بين الواقع والقانون، مرجع  المؤسسة الإجتماعية لإعادة إدماجسائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات و -1

 .  027و 022 سابق، ص
 . منه 01العقوبات المصري، المادةقانون -2
 .منه 069إلى  061قانون الإجراءات الجنائية المصري، المواد من  -3
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القوانين الجزائرية والمصرية والأردنية فإنها تتضمن نصوصا قانونية لوقف التنفيذ إلا أن التطبيق 
فا العملي يختلف حيث قد يكون محدودا أو مشروطا بشروط صارمة ولا يتضمن برامج تأهيلية أو إشرا

الغربية، أما عقوبة العمل للنفع العام فالقانون الفرنسي يعتبر من الرواد في مكثفا كما في الأنظمة 
تطبيق هذه العقوبة كبديل للعقوبات السالبة للحرية حيث يلزم المحكوم عليه بأداء عمل يفيد المجتمع 
لفترة محددة تحث إشراف الجهات المختصة، وفي القانون الأمريكي تطبق هذه العقوبة كجزء من برامج 

، أما في وتعزيز إعادة التأهيل  المراقبة أو كعقوبة مستقلة في بعض الولايات بهذف تقليل الإكتظاظ
القوانين العربية ورغم وجود النصوص القانونية التي تثيح تطبيق هذه العقوبة إلا أنه تقل نسبة اللجوء 

تبني وتفعيل بدائل  إليها وهذا بسبب نقص الأطر التنظيمية لتنفيذها، وعليه كرأي شخصى أرى أن
العقوبات السالبة للحرية مثل وقف التنفيذ والعمل للنفع العام يعد خطوة مهمة نحو تحديث الأنظمة 
العقابية في الدول العربية، حيث تظهرالتجارب الفرنسية والأمريكية أن هذه البدائل تساهم في التقليل 

   .بية وتعزز إعادة تأهيل المحكوم عليهمن العودة للإجرام كما تخفف الضغط على المؤسسات العقا
وعليه بعدما تطرقنا للعقوبات التي تم  الجانب الجسدي للمحكوم عليهم وكذا مدى تأثيرها وكيف    

تعامل معها المشروعون في مختلف الدول سوف نتطرق حاليا للعقوبات المالية والتي تم  خاصة 
وبدورها تعتبر من البدائل الحديثة التى  و بسيطةالجانب المادي وتكون هذه العقوبات إما مشددة أ

تحظى بقبول متزايد في الأنظمة المعاصرة، فهي لا تم  كرامة الفرد أو سلامته الجسدية، ولكنها 
تفرض عليه تحمل تبعات أفعاله بطريقة تتسم بالعدالة والردع، وتأتي هذه العقوبات كأداة لتحقيق 

المجتمع أو الضحايا عن الضرر الذي وقع، ومع ذلك فإن نجاح التوازن بين معاقبة الجاني وتعويض 
هذه العقوبات يعتمد على ضمان قدرتها على التطبيق الفعال، بحيث لا تتحول إلى عبء غير عادل 

 . على الفئات الأقل قدرة مالية مما يتطلب وضع آليات مرنة وعادلة لضمان تنفيذها
 العقوبات التكميليةتنفيذ العقوبات المالية و : المبحث الثاني

كون ن العقوبات المالية هي تلك العقوبات التي تنصب على الذمة المالية للمحكوم عليه وعادة تإ   
غرامة مالية ومن طبيعة هذه العقوبات أن الشيء المصادر أو المبلغ المحكوم به  إما مصادرة أو

والتعويضات المستحقة بسبب  فصلا عن الردلفردي بل يبقى منكالغرامة لا يخصص لتعويض الضرر ا
 .1الجريمة

 فما هي اجراءات تنفيذ المصادرة وكيف يتم تحصيل الغرامات ؟    
 :سوف نجيب عليه من خلال ما يلي هذا ما

 

                                                           
، دراسات قانونية في المادة الجزائية، على ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة، الطبعة جباري عبد المجيد-1

 .000، ص 6109الثانية، الجزائر، سنة 
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 إجراءات تنفيذ العقوبات المالية: المطلب الأول
بعد التشكيك في  ، خاصةعكسية مع العقوبة السالبة للحريةلقد اكتسب هذا النوع من العقوبات قيمة    

، وأهم مايميز هذا النوع من العقوبات أنه لا يختلط المحكوم عليه مع باقي لعقوبة السالبة للحريةجدوى ا
 كيف يتم تنفيذها ؟و  فماهي أنواع العقوبات المالية  ، 1المحكوم عليهم في المؤسسة العقابية

 المصادرة : الفرع الأول
ك السلطة العامة أشياء ذات صلة بالجريمة وهذا ذون رضا لى تمليإالمصادرة هي إجراء يهدف    

من قانون العقوبات على أن  00/0أما المشرع الجزائري فلقد عرفها في المادة ، 2المحكوم عليه
معينة أوما يعادل قيمتها عند  ة لمال أو مجموعة أموالالمصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدول

ا تصالهلكن نظرا لإعقوبة تقع على أشياء لا يحرم القانون حيازتها و  المصادرة تكون إماء، و قتضاالإ
اء المحل مصادرة ممنوعة كما قد تكون تدبير وقائي إذا كانت الأشي، بالجريمة شرع القانون حيازتها

كما قد تجمع المصادرة بين صفتي التعويض والعقوبة وهذا في حالة إذا ما كانت الأشياء  ،الحيازة
أنها عقوبة ذات صبغة مالية حيث تنصب على الذمة ، كما 3ل للمحكوم عليه في الجريمةالمصادرة تؤو 

 المالية للمحكوم عليه وهي عقوبة عينية توقع على مال أو أي شيء له صلة بجريمة مرتكبة سواء
ا ي بهوقد تكون إما عقوبة تكميلية يلزم لتوقيعها ضرورة الحكم القاض، باستعماله لها أو بتحصله عليها

 .، كما قد تكون تدبير أمن حين يجب الحكم بها في حالات محددة قانونا لأنها من العقوبات الأصلية
اب الثاني تحت عنوان التدابير أما المشرع الأردني فلقد أورد المصادرة في الفصل الثاني من الب   
اعاة حقوق مع مر "ه على أن 91من قانون العقوبات، حيث نصت المادة  90و 91حترازية في المواد الإ

، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة الغير ذي النية الحسنة
في الجنحة الغير مقصودة أو في المخالفة فلا إما  قترافهارتكابها أو كانت معدة لإإوالتي استعملت في 

من نف   90ادة ونصت الم ، "ورد في القانون نص على ذلك يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا
ن وا  ستعماله غير مشروع إقتناؤه أو بيعه أو إيصادر من الأشياء ما كان صنعه أو "القانون على أنه 

  ."الملاحقة للحكم به لم يكن ملكا للمحكوم عليه أو لم تقض
لك لأنها وذ حترازي إتدبيرا  تعتبروعليه من هذا النصين يتبين أن المصادرة في القانون الأردني    

لى العقاب لا يهدف إ تهدف إلى تحقيق أغراض وقائية تتعلق بالمصلحة العامة، وهذا لأن التدبير

                                                           
عليه، مجلة البحوث العلمية والدراسات دورها في إعادة تأهيل المحكوم العقوبات المالية و ، بن سماعيلي محمد-1

 .70ص ،، جامعة الجزائر6103 ، سنةسداسي الأول، ال10، العدد 00الإسلامية، المجلد 
 .001 ، ص0379علي فاضل حسن، المصادرة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، القاهرة،  سنة  -2
، سنة النضرية العامة للعقوبة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، محاضرات في هلالي عبد الله أحمد-3

0330. 
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بالدرجة الأولى، بل إلى الحيلولة دون إستفاذة الجاني أو غيره من أدوات الجريمة أو عائداتها أو منع 
 .1مجددا في أعمال مخالفة للقانون  إستخدامها

 أنواع المصادرة : أولا
يكمن الفرق بينهما في نطاق وطبيعة الأموال المصادرة، حيث لكل نوع منهما غرض وتطبيق    

 :مختلف في التشريعات القانونية
 :المصادرة العامة -1
، وهي نادرة سواء كانت مرتبطة بجريمة أولا ة نزع أموال المحكوم عليه جملةويقصد بالمصادرة العام   

ساتير تطبيقها لأن أثرها لا يقتصر على المحكوم عليه وحده بل وقد حرمت أغلبية الد ،في التشريعات
الدستور الأردني في  أخد بهوهذا ما  ،2يتعداه إلى غيره من أفراد أسرته والمرتبطين معه بعلاقات مالية

بحيث لا يستهلك ملك لأحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما  06و  00المادتين 
، وكان يلجأ في و غير منقولة إلا بمقتضى القانون وأنه لا تصادر أموال منقولة أيقتضيه القانون 

، لذلك رفضتها كل من أسرهمنتقام منهم و ادرة العامة للتنكيل بالخصوم والإالسابق إلى عقوبة المص
نسانية حيث أنها تحرم أسرة المحكوم عليه من وسائل إالتشريعات الحديثة لأنها غير عادلة وغير 

 .الظالمةالمصادرات إلا الدول المستبدة و  ولا تلجأ لمثل هذه الأنواع من، ش الكريمةالعي
 :المصادرة الخاصة -2
كتشفت إيقصد بالمصادرة الخاصة تلك المصادرة التي تقع على شيء أو أشياء لها علاقة بالجريمة    

يء لا يجوز التعامل فيه وتكون تدبير إذا تعلقت بش ،عقوبة إضافية أو كتدبير احترازي بالفعل وتعتبر 
ملكا للمتهم أو لم تفض ن لم يكن ا  ستعماله غير مشروع و إأو بيعه أو قتناؤه إكان صنعه أو  أو

من قانون العقوبات المعدلة  00وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة  ،3لى حكمإالملاحقة 
حيث يستثنى على سبيل الحصر ومصادرة الأموال محددة ،  60/12والقانون  69/12جب القانون بمو 

محل السكن اللازم لإيواء الزوج أو الأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم من المصادرة كل من  
كتسابه بطريقة إوهذا شريطة أن لا يكون هذا المحل تم  ،مشغولا فعلا عند معاينة الجريمةعليه إذا كان 
وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون  المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج، و غير مشروعة

أموال السفارات ، و الإيراداتلأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ماعدا الثمار و ا، و تحت كفالتهو معه 
من  6/9جاوز النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيمتها لا تت، و لأجنبية لأنها تعود لملك الدولةا

الأثاث ، و المدين لا يجوز له التصرف فيها الأموال التي يملكهاو لمضمون ا الأجر الوطني الأدنى
                                                           

 .منه 91وبات الأردني، المادة قانون العق-1
 . 670، ص علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق-2
رمسي  بهنام، النرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، جلال حزى وشركاؤه، بدون طبعة، الإسكندير، بدون -3

 .30نشر، ص



 
 

180 
 

الملاب  معه و وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون 
 9الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو المهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ، و التي يرتادونها

أدوات العمل ، و 1الأجر الوطني الأدنى المضمون والخيار للمحجور عليه في ذلكمرات  ثلاث
 011111ألف دينار الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مئة 

 ية اللازمةالمواد الغذائالمتمثلة في لى باقي الحالات و كما أن المشرع لم ينص ع، ذلكوالخيار له في 
لأدوات الضرورية للمعاقين والمشار لها في ا، و 2الأدوات المنزلية الضروريةو لمعيشة المحجور عليه 

الحيوانات الأليفة ، و ناقصي الأهليةلوازم القصر و ، و الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  292المادة 
 .جز الجسمانيالأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو الع، و سطبلا  وما يلزمها من غداء و 

 شروط صدور الحكم بالمصادرة : ثانيا
 :شروط التالية والمتمثلة فيما يلييجب توافر ال

 :من حيث سبب المصادرة -1
من قانون العقوبات فإنه يجيز الحكم في مواد الجنايات بمصادرة  0مكرر 00بالرجوع لنص المادة     

         و التي تحصلت منها وكذلك الهبات الأشياء التي استعملت أو كانت تستعمل لتنفيذ الجريمة أ
حيث  6160ولقد تم تعديل هذه المادة سنة  ،استعملت لمكافأة مرتكبي الجريمةأو المنافع الأخرى التي 

حدة ، وأصبحت واردة في فقرة واتغير حسن النية في مواد الجناياتم إلغاء عبارة مع مراعاة حقوق ال
لا في الأحوال إحكم بالمصادرة يجوز ال في الجنح والمخالفات لا أما، تطبق على جميع أنواع الجرائم

وهذا ما أكده القرار ، من قانون العقوبات الجزائري  0ررمك00المنصوص عليها قانونا في المادة  
أن مصادرة "بقوله  67021من الغرفة الجنائية الأولى، الطعن رقم  01/00/0310الصادر يوم 

لمستعملة في ارتكاب جنحة أو مخالفة غير لازمة ما لم ينص القانون الأشياء المملوكة للمتهم وا
 .3من قانون العقوبات 0مكرر 00صراحة عليها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 :من حيث طبيعة المال المصادر -2
 ستعماله فيهإء بتحصله منها أو وذلك سوا ،لابد أن يكون له علاقة بالجريمة ليتم مصادرة المال   

الآلات رات والأسلحة و دصل عليها من الجريمة كالمخكن أن تقع المصادرة على الأشياء المتحوعليه يم
ن المشرع الجزائري لم يضع شروط خاصة في الأموال التي تكون محل ا  و ، ستعملت في الجريمةإالتي 

نما فرض ضرورة سبق ضبط المصادرة بمعرفة ضباط الشرطة القضائية  قبل الحكم في ا  المصادرة و 
أما في حالة أخذ المصادرة كإجراء تدبيري فإنه يلزم في الأشياء التي تكون ، جناية أو جنحةجريمة لال

، وتكمن الخطورة بررة لذلك كأسا  لنظرية التدابيرمحل مصادرة هو التيقن من توفر حالة الخطورة الم
                                                           

 .01الجزائري، المادة  قانون العقوبات -1
 .المعدلة 00قانون العقوبات الجزائري، المادة  -2
 .920لجزائية، مرجع سابق، ص، الإجتهاد القضائي في المواد اجيلالي بغدادي-3
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ها للبيع جريمة في في أن تكون الأشياء المضبوطة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو عرض
 .1حد ذاتها

 :من حيث الشخص الخاضع للمصادرة -3
قوبة الأصلية لجناية محل مصادرة إلا إذا كانت ملكا للمحكوم عليه بالع لا يجوز أن تكون الأشياء   

 .البراءة أو بسقوط الدعوى ، ولايحكم بالمصادرة إذا حكم على المتهم بأو جنحة
 :من حيث الحكم الصادر بالمصادرة -0
يشترط لتوقيع المصادرة صدور حكم قضائي سواء كانت المصادرة عقوبة أو تدبير أمن أو تعويض    

 .مدني
 إجراءات تنفيذ المصادرة : ثالثا  
تجاه المحكوم عليه فبعد توفر إالمصادرة يصبح داخل حيز التنفيذ عندما يصدر حكم قاضي ب  

نتقال الأشياء المصادرة إلى إ هذا يعنيلمصادرة و الشروط المنصوص عليها قانونا تبدأ إجراءات تنفيذ ا
وعند  ،2، ولهذا لا تسقط عقوبة المصادرة بالتقادمهذا الحكم سند ملكية الدولة ملكية الدولة إذ يعتبر

صدور أحكام أو قرارات قضائية بالمصادرة يقوم أمين الضبط لدى المحكمة أو المجل  القضائي 
أملاك الدولة قائمة الأموال التي حكم بمصادرتها وتسلم لمصالح  والمكلف بمصلحة المحجوزات بإعداد

حيث أن إدارة أملاك الدولة بموجب محضر التسليم هي التي تقوم ، بموجب محضر التسليم
من قانون  01بالملاحقات الرامية إلى تحصيل المصادرة بطلب من النيابة العامة وهذا بموجب المادة 

 : ويتم التنفيذ بأسلوبين هما، وا عادة إدماج المساجين المتعلق بتنظيم السجون  10/10
 :الأسلوب المباشر -1
يص الذي وفي هذه الحالة يتم التنفيذ بصورة تلقائية من طرف الإدارة وهذا بعد الحصول على الترخ   

أما إذا لجأت الإدارة إلى التنفيذ دون الحصول على ترخيص فنكون بصدد عمل ، يعد شرطا لازما لذلك
ستيلاء شروع حيث قضت المحكمة العليا بأن وزير تموين التجارة الخارجية بإصدار قرار بالاغير م

ستنادا على مخالفة قرار يتضمن صناعة إصناعة الأكيا  المطبوعة على مطبعة تقوم بطباعة و 
على أنه يحضر بغير ترخيص صناعة الأكيا  وجاء في  6أكيا  معدة لتعبئة الشاي وفي المادة 

حيث و " في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها  " لأخيرة منه الفقرة ا
نما كان قصده معاقبة المدعين الذين سببوا ا  و ستيلاء المذكور لم يحقق تموين البلاد صدار قرا ر الإإ

                                                           
ص ، ، بدون سنةائري، المؤسسة الوطنية لنشر والطباعة، الإجراءات الجزائية في التشريع الجز بغدادي مولاي ميلاني-1

611 . 
، القاهرة 6113لجنائية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، إيهاب عبدالمطلب، العقوبات ا-2
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عون فيه ن القرار المطإبالتالي فطبع وصناعة أكيا  الشاي دون ترخيص من وزارة التموين والتجارة و 
  مخالف للقانون 

 : الأسلوب الغير مباشر -6
وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بإنذار المحكوم عليه وتمنحه مهلة زمنية للقيام بتصحيح أخطائه ويمكن    

 .للإدارة تنفيذ المصادرة دون التقيد بالشروط السابقة إذا رأت وجود خطر يهدد المصلحة العامة 
  ة أثار الحكم بالمصادر : رابعا
نتقال إف الأشياء محل المصادرة حيث بعد تختلف الآثار الصادرة عن الحكم بالمصادرة باختلا   

من قبل أجهزة الدولة ويدخل بيعها عن طريق نه يتم التصرف فيها إالدولة فالأشياء محل المصادرة إلى 
قواعد القانونية حيث تقوم ويتم البيع بالمزاد العلني وفق الإجراءات وال، يرادات الدولةإتمن البيع في 

أما عن إجراءات ، ادرة سواء كانت عقارية أو منقولةمديرية أملاك الدولة بالتكفل ببيع  الأملاك بالمص
لان عن عقييمها قبل الإالبيع بالمزاد العلني فيتم فحص وجرد كل البضائع أوالممتلكات المحجوزة وت

يكون عداد دفتر الشروط الخاص بالمزايدة و إ ليتم  علاناتإ يتم ذلك بواسطة ، و البيع بالمزاد العلني
شهار في لوحات الإعلان في الساحات والأماكن العمومية أو في أي مكان يجلب أكبر عدد من الإ

كما تقوم بإتلاف رة، ك محل المصادمتعلقة بالبضائع أو الأملاالمعلومات الويتم تحديد ، 1المزايدين
بخصوص المخدرات والمواد الكيماوية د النظام العام ويكون هذا الأشياء المحل مصادرة إذا كانت تهد

محضر الإعلان من الجهة  تلاف يكون بالحرق أو بالتمزيق أو أية طريقة تكون مناسبة مع تحريرالإو 
 .المختصة

والصيدلانية كما قد تستفيد من الأملاك محل المصادرة كأجهزة الإعلام الآلي والمواد الطبية     
ذا كانت ذات طابع عسكري كالوثائق والأسلحة فتسلمها تقوم بمنحها للمستشفياتو ية والإستشفائ ، وا 

ستعمال المصادرة من طرف ، وفي حالة إذا تم سوء إ2مباشرة للدرك الوطني بموجب محضر التسليم
العسكري المكلف بتحصيلها أو رفض تسليم وصلا بالكميات التي تم تسليمها فإنه يعاقب بالحب  من 

ن إلى سنتين، أما إذا مارسها وهو غير متمتع بهذه السلطة فإنه يعاقب بالحب  من سنة إلى شهري
لسجن المؤقت خم  سنوات وهذا إذا ماصدرت بدون عنف، أما إذا تم إستعمال العنف فإنه يعاقب با

 .3ارجاعها ماتم الإستلاء عليهى عشرة سنوات إضافة إلى إلزامه بإشغال من خم  إلمع الأ
ئري ما فيما يخص الآثار المترتبة عن الحكم الأجنبي القاضي بالمصادرة فإن المشرع الجزاأ     
من  29/0عترف له بالقوة التنفيذية وخاصة فيما يخص الأموال  الغير مشروعة وهذا بنص المادة إ 

                                                           
 الجزائرر، ، الطبعة الأولى، كليك للنش6ي شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء ، الوجيز فعادل بوضياف -1

 . 010ص  ،6106سنة 
 .217، ص 0331ر العربي، القاهرة، سنة ، دار الفك9عة مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام،  الطب -2
 .منه 966قانون القضاء العسكري الجزائري، المادة  -3



 
 

183 
 

 تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة" قانون مكافحة الفساد حيث نصت على أنه 
ممتلكات عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها 

 .1"الإجراءات المقررة نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد و 
تباعها من طرف الدولة طالبة التنفيذ وهذا بنص إون وشكل طلب المصادرة التي يجب وحدد مضم    

فضلا عن الوثائق و المعلومات اللازمة التي يجب أن  " نون حيث نصت على من نف  القا 22المادة 
ما يقتضيه تفاقية الثنائية والمتعددة الأطراف و لما تقرره الإ تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا

        تفاقية لأجل الحكم بالمصادرة دمة من إحدى الدول الأطراف في الإ، ترفق الطلبات المقالقانون 
ليها الدولة الطالبة للتنفيذ ووصف الإجراءات المطلوبة إ بيان الوقائع التي استندتبكل من تنفيذها  أو
وصف الممتلكات المراد ، و من الأمر الذي استند اليه الطلبنسخة مصادق على مطابقتها للأصل و 

تنفيذ الأمر   قبيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطا، و قيمتهامصادرتها وتحديد مكانها و 
 .والتصريح بأن حكم المصادرة نهائيمراعاة الأصول القانونية مع  بالمصادرة الوارد

 يذيوجه الطلب ال" نه من قانون مكافحة الفساد نصت على أ 27وعن إجراءات تنفيذه فإن المادة    
       المعدات ت أوالممتلكا تفاقية لمصادرة العائدات الإجرامية أوتقدمه إحدى الدول الأطراف في الإ

من هذا القانون والمتواجدة على الإقليم الوطني مباشرة إلى  20الوسائل الأخرى المذكورة في المادة  أو
، وبالتالي ترسل النيابة العامة هذا لدى الجهة القضائية المختصة وزارة العدل التي تحوله للنائب العام

كون حكم المحكمة قابلا للطعن بالاستئناف والطعن ، ويالمحكمة المختصة مرفقا بطلباتها الطلب إلى
، وهو نف  2وتحث إشرافها بالنقض وفقا للقانون وعليه فإن أحكام المصادرة تنفذ بمعرفة النيابة العامة

 6116لسنة  11من القانون رقم  61الموقف المتبنى من طرف المشرع المصري حيث نصت المادة 
رية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من على أنه يجوز للجهات القضائية المص

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال 
     وتمويل الإرهاب أو عائداتها وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الإتفاقيات الثنائية 

التي تكون مصر طرفا فيها، كما يجوز إبرام إتفاقيات ثنائية ومتعدد الأطراف تنظم أو متعددة الأطراف 
التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من 
جهات قضائية مصرية أو أجنبية تتضمن قواعد تحصيل تلك الحصيلة بين أطراف الإتفاقية وفقا 

  .3التي تنص عليهاللأحكام 
                                                           

، 13حية عبداللطيف، بلواضح الطيب، إجراءات مصادرة عائدات الجريمة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد-1
 .20، ص6160، جامعة المسيلة، الجزائر، سنة 16العدد 

 . 901ص  ، الجزائر،6109جوان 61، نوقشت ب رةجامعة بسك ،أطروحة  لتنفيذ الاحكام الجنائيةفريدة بن يون   -2
رحاب عمر محمد سالم، الأحكام المستحدثة لعقوبة المصادرة، دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، مجلة -3
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   أما فيما يخص أحكام المصادرة الصادرة ضد العساكر فإنه إذا كانت غيابية وصادرة ضد فار     
، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع أمواله في بقي فيهلتجأ إلى بلد أجنبي و إأو عاص 

يغ الحكم الغيابي إلى ، ويتم تبلقولات وعقارات مشاعة أوغير مشاعةالحاضر وفي المستقبل من من
يلصق ملخص من هذا الحكم على باب و  أو مسكن له المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن له 

ويرسل وكيل الدولة ، جل  الشعبي البلدي لآخر موطن لهالمحكمة العسكرية وعلى باب مقر الم
التسجيل وأملاك  ثمانية أيام من صدوره إلى مدير 1العسكري خلاصة من حكم المصادرة خلال مدة 

الأموال حار  قضائي لغاية  الدولة التابع لآخر محل للإقامة للمحكوم عليه المتغيب ليتولى إدارة
راسة القضائية أما الأموال التي تعود للمحكوم عليه في المستقبل فتوضع بحكم القانون تحت الح، بيعها

 .1لك أي تقادمذدون أن يترتب على 
د المقررة لبيع أملاك الدولة المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة وفقا للقواع كما يتم بيع الأموال     

وأي نزاع يثار بهذا الشأن فإنه ترفع دعوى لمحكمة آخر محل لإقامة المحكوم عليه ، حيث إذا تأكد 
 د موته بكامل حقوقه ويجببعد بيع أمواله غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة المحددة يعتبر متمتعا عن

 .فتعاد إليه كامل حقوقه المدنية سترجاع قيمة البيع ، وكذلك في حالة تقرير براءتهإللورثة 
 المصادرة في التشريع المقارن  أحكام : خامسا

لا تختلف الأنظمة القانونية فيما بينها في تبني  أحكام المصادرة العامة وخاصة فيما يخص الدول    
ظام الأمؤريكي وسعوا من نطاق إستخدامها هذا ماسوف نجيب عليه العربية بينما النظام الفرنسي والن

  :من خلال مايلي
 :القوانين العربيةفي  -1
القانون الأردني والقانون المصري اسة سوف نستعرض أحكام المصادرة في من خلال هذه الدر    

 مع تسليط الضوء على أجه التشابه وأوجه الإختلافوالقانون الإماراتي 
 :لأردنيفي القانون ا - أ

يستخلص من نص المادة نف  المنهج الذي أتبعه المشرع الجزائري حيث المشرع الأردني  لقد تبنى   
 :من قانون العقوبات الشروط الآتي ذكرها 91

 ،  وأن تثبت أصلية في جناية أو جنحة مقصودة وجوب الحكم على المحكوم عليه بعقوبة  -
ما إذا لم يثبت صدور الفعل المجرم أولم تتوافر أركان ، أئية عن الجريمة المرتكبةمسؤوليته الجنا

 .الجريمة لهذا الحكم فلا يحكم بالمصادرة في الجنح الغير مقصودة وفي المخالفات 
 عتبار حقوق الغير ذي النية الحسنة  وأن تكون الأشياء المرتبطة بالجريمة بعين الإ ذيجب أخ -

                                                           
أحمد النوري، سالم حوة، إستراد عائدات الفساد ودوره في الحد من جرائم الفساد، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة      -1
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حرص المشرع  وز الحكم بمصادرتها لحقوقه التي، فلا يجملوكة لشخص آخر غير المحكوم عليهوالم
 .على عدم المسا  بها 

 كذلك ينبغي أن تكون الأشياء محرزة، فإذا لم يكن الشيء مضبوطا لأي سبب كان لا يجوز   -
، منح المحكوم درته قد ضبط، أما إذا لم يكن الشيء الذي يرى القاضي لزوم مصاالحكم بمصادرته

 .لشيء تحت طائلة تسليم قيمتها حسبما يقدره القاضي عليه مهلة لأجل تسليم ذلك ا
 1.ينبغي أن تكون الأشياء المصادرة متعلقة بالجريمة المرتكبة ومرتبطة بها  -
 :في القانون المصري  - ب
 عن محكمة النقض المصرية فإنه فإنه عرف المصادرة تعد إجراء الغرضبالرجوع للقرار الصادر    

ات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة ذمنه تمليك الدولة أشياء مضبوطة 
إختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا 

ثبت إدانته والحكم بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها من على 
الإعتبار تعتبر تدبير تلقائي لا مفر من إتخاده عن دائرة التعامل، وهي على هذا بشيئ خارج بطبيعته 

في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا 
نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة 

جريمة غسل الأموال، حيث لجهة من قانون العقوبات المو  06-7-96لمادة ا اكما عرفته 2من أضرارا
مصادرة كل أموال المحكوم عليه أو جزء منها أيا كانت طبيعتها منقولا أو عقارا على إمكانية نصت 

درة جوازية ، وهذه المصاأو معنوية مثل الأسماء والعلامات التجارية  وسواء كانت شائعة أم مفرزة
، ومن هنا يلاحظ أن المشرع المصري حدد نطاق المصادرة حيث أنه في تعذر ضبط 3وليست وجوبية

، وبعد جملة من التعديلات أو في حالة التصرف لحساب الغير الحسن النية فإنه يحكم بغرامة إضافية
أصول مضبوطة  التي مست القوانين المصرية فإن المشرع حدد محل المصادرة بأن تكون أموال أو

ناتجة عن جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما فيها من أصول مغسولة أو منافع متأتية من هذه 
ذا ماإختلطت هذه المتحصلات بأموال أخرى فإنه يصادر مايعادل القيمة المقدرة لها ، 4المتحصلات وا 

في حالة عدم ضبط المبالغ  وهذا ماأكده القرار الصادر عن المحكمة العليا حيث جاء في فحواه أنه

                                                           
 .670، ص ع سابق، مرجمحمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام- 1
، 0371مار   02، نقض 293، ص 000، رقم 07، مجموعة أحكام محكمة النقض،   0322ماي  07نقض  -2

 .013، ص 011، رقم 60مجموعة أحكام النقض،  
 .27، مصر، ص 0376علي فاضل حسن، نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، أطروحة دكتوراه، سنة-3
ائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي، دار النهضة إبراهيم عيد النايل، المواجهة الجن -4

 .91، مصر، ص 09، رقم 0339العربية سنة 
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، أما عن إجراءات تنفيذ المصادرة فإنه يجب صدور 1محل الجريمة فإنه يحكم بغرامة مالية تعادلها
فإنها تخصص للإدارة العامة لمكافحة العائدات  حكم نهائي حتى يباشر في تنفيذها، وعن مصير هذه 

 .المخدرات بوزارة العدل
 :في القانون الإمارتي - ت
بشأن مواجهة جرائم غسل  6101لسنة  61ع للمرسوم الذي جاء بقانون إتحادي إماراتي رقم بالرجو    

منه فإنه تحكم  62الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، المادة 
 المحكمة في حالة ثبوت إرتكاب جرائم بالمصادرة إدا كانت الأموال محل الجريمة والوسائط المستخدمة
أو التي كان يراد إستخدامها فيها، وكذا كل أموال يملكها الجاني والتي تعادل قيمة الأموال 

والمتحصلات من الجريمة، وتتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات     
   .أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية

 :القانون الأجنبيفي  -2
من خلال هذه الدرراسة سوف نستعرض أحكام المصادرة في كلا النظامين مع تسليط الضوء على    
 .جه التشابه وأوجه الإختلافو أ
 :القانون الفرنسيفي تنفيذها  - أ

 وذلك المتهم  ، حيث لا يمكن تنفيذها إلا بعد ثبوت إدانةبعقوبة المصادرةالمشرع الفرنسي  أخذ   
عليها بطريقة غير مشروعة  ويتم ايداع  بهدف ردع حرمان المجرمين من المكاسب التي تحصلوا

الأموال التي تم الحصول عليها بعد المصادرة في مبادرات تعليمية ووقائية وكذا تخصص للمباني 
ات ي تنفيذ النشاطستخدامها فإويمكن لمختلف المنظمات  الإجتماعية  وكذا تمنع كتعويض للضحايا 

قد صدر قانون ن وليحترام القوانا  ا الفعال يعزز من نظام العدالة و وبالتالي فإن تطبيقه ،ميةنالتعاونية والت
 6160-0190القانون رقم  6160وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في سنة  هجديد في فرنسا تدير 

يتم إعادة المبالغ  ن قانو المتضمن التنمية الشاملة ومكافحة عدم المساواة عالميا ومن خلاله هذا ال
نماء ا  ا في فرنسا في شكل أنشطة تعاون و درتهاتجة عن بيع السلع غير المشروعة والتي تم مصالنا

 66الصادر بتاريخ  2973لعمل به بموجب القانون رقم البلدان المعنية ولقد بدأ بتعميمه وا
مصادرة أشياء من طرف ، كما أنه في حالة ما إذا تم الذي وقعه رئي  الوزراءو  6166نوفمبر

ها اددستر إشياء أن تطلب أ هذه الأالسلطات القضائية الفرنسية فإن القانون الفرنسي يسمح للدولة منش
المطالبة  بات حق الملكية أوثأن تمثثل أما المحاكم الفرنسية لإعن طريق المساعدة القضائية أو 

م الفساد أو أن تلجأ للقضاء المدني من بالتعويض وهذا في حالة إذا ماتم فتح تحقيق فيما يخص جرائ

                                                           
 6111، سنة 079عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، رقم  -1

 .201مصر، ص 
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شمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة تأن المصادرة في القانون الفرنسي ، كما 1أجل رد الممتلكات
رتكاب الجريمة أو كانت بقصد ارتكابها إأو غير مقسمة  والتي استعملت في أيا كانت طبيعتها مقسمة 

، كما أن لك حسن النية وله حق التصرف فيهاخاضعا لها الما والتي تكون من ملك المحكوم عليه أو
المصادرة تطبق على جميع الممتلكات التي تكون إما انتاج مباشر أو غير مباشر للجريمة المرتكبة 

ذا كانت الجريمة جناية أو جنحة إب ستثناء الممتلكات التي يمكن إرجاعها للضحية بعد صدور الحكم وا 
دة لا تقل عن خم  سنوات وحققت ربحا سواء كان مباشرا أو غير مباشر  يعاقب عليها بالسجن لم

وهذا ما  2من قانون الإجراءات الجزائية 003-712مع مراعاة حسن النية وهذا بمراعاة أحكام المادة 
وهو عدم مخالفة أحكام القانون ومراعاة حقوق   6160لسنة  396المجل  الدستوري رقم  رأكده قرا

من المجلة  60-090ة الذي له حق التصرف فيها  الوارد النص عليها في الفصل الملك حسن الني
متعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والجنوح وال 6109ديسمبر  12المؤرخة  6109الجزائية لسنة 

وبالتالي لا يمكن  6166ديسمبر  90لغائها إلى غاية إقتصادي والمالي الجسيم ، حيث تم تأجيل الإ
، كما 3اءات المتخذة السابقة لهذا التاريخ  وذلك تطبيقا للأحكام المعلنة بعدم دستوريتهاجر الطعن في الإ

أن المشرع الفرنسي أقر مبدأ الضمان العام لكل أموال المحكوم عليه للوفاء بمبلغ المصادرة التي حلت 
عليه أيا  محل الشيئ الذي كان يجب مصادرته إذ قرر أن تنفذ غرامة المصادرة على أموال المحكوم

 .4كانت طبيعتها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية
طلاع على النصوص الواردة في القانون الفرنسي فإنه يلاحظ أن المشرع الجزائري وبعد الإوعليه    

نون بالتالي تعتبر النصوص الجزائرية ترجمة لما ورد في قاو  .أخذ منها الأحكام التي تنظم المصادرة
، وهو نف  الموقف المتخذ من طرف المشرع المصري فلقد جعلها عقوبة ات الجزائية الفرنسيالإجراء

تكميلية تفرض في بعض الحالات الجنائية وقد تكون إختيارية أو وجوبية وهذا بحسب مايحدده القانون 
لمصري من قانون البنك المركزي والجهاز ا 699لكل جريمة، وعلى سبيل المثال فبالرجوع لنص المادة 

فإنه تنص على أنه في حالة عدم ضبط الأشياء أو الأموال محل الجريمة  6161لسنة  030رقم 
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأموال أو الأشياء، وهذا ما أكدته محكمة النقض النقض 

نون على غير المصرية أن المصادرة تعد عقوبة تكميلية إختيارية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القا
من  73ذلك ولايجوز الحكم بها إلا إذا ثبتت إدانته وحكم عليه بعقوبة أصلية، حيث تم تعديل المادة 

قانون العقوبات ولقد نصت على مصادرة الأشياء محل الجريمة مما يعك  توجه المشرع المصري نحو 
                                                           
1
 -La peine de confiscation , un outil de justice et de dissasion , article en ligne , consulter Le 30/07/2024. 

2
 -Article 131-21 du code pénal , modifié par la loi n’2024-582 du 24 juin 2024. 

3
 -Nota : par une décision n’ 2021 949 QPC du 24/11 /2021 ,le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la 

constitution les deuxième , quatrième , cinquième , sixième , huitième , alinéa et le reste de neuvième alinéa 

131-21 du code pénal , dans sa rédaction  résultat de la loi n’ 2013-1117 du 06/12/2013 relative à la lutte 

contre la fraude fixale et la grande délinquance des dispositions déclarées à la constitution ne peuvent etre 

contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 
4
 - Betemps et Wagner, Peine complémentaire deconfiscation : bien mal acquis ne profite jamais, Droit pénal, 

2013, part01, p12 
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متخذ من طرف المشرع الليبي ، وكذا نف  الموقف ال1تعزيز إستخدام المصادرة كأداة لمكافحة الجرائم
من قانون العقوبات الليبي على وجوب مصادرة الأشياء المحصلة           029حيث نصت المادة 

أو المكتسبة من الجريمة، مالم يكن المالك شخصا لا يد له في الجريمة، كما تشمل المصادرة الأشياء 
تصرف فيها جريمة في ذاتها، حتى لو لم التي يعد صنعها أو إستعمالها أو حملها أو حيازتها أو ال

، أما في النظام الأمريكي فإن المصادرة تعتبر أداة قانونية تستخدم لمصادرة 2يصدر الحكم بالإدانة
الممتلكات المرتبطة بالنشاطات الغير قانونية حيث تطبق هذه الإجراءات على المستويين الفيديرالي 

المصادرة الجنائية والتي تطبق بشأن الجرائم المرتكبة وتعتبر والولائي ونصنف إلى نوعين رئيسيين هما 
عائدات للجريمة، ومصادرة مدنية وتطبق ضد الممتلكات نفسها بغض النظر عن توجيه اتهام جنائي 
لمالكها، ويتم تنفيذها في حلة وجود شك لدى السلطاتع أنها مرتبطة بنشاطات غير قانونية، مثل 

 .3موال، ومايلاح أن إجراءات تنفيذها تختلف بين الولايات والدولتهريب المخدرات أو غسل الأ
 :الأمريكيالفيديرالي تنفيذها في القانون  - ب
أما المشرع الأمريكي فلقد أخذ بثلاث أنواع من المصادرة وهي المصادرة الإدارية وهي إجراءات غير    

قدم الحكومة إشعارا بنيتها في متنازع عليها ولا تتطلب إجراءات قضائية وبمجرد مصادرة الأملاك ت
طلب المصادرة إلى جميع الأطرراف المعنية، وفي حالة ما إدا قدم الشخص طعن في هذه المصادرة 
فيجب على الحكومة إعادة الممتلكات أو رفع دعوى مصادرة مدنية أو إدراج الممتلكات في لائحة إتهام 

عينية ترفع ضد الممتلكات المتأتية من جريمة جنائية، ودعوى المصادرة المدنية هي إجراءات قضائية 
جنائية، وبما أن الدعوى ضد الممتلكات فإن الإدانة الجنائية ليست ضرورية، وهناك العديد من قوانين 

 بما في ذلك غسيل الأموال والإحتيال السلكي  الولايات والقوانين الفيديرالية تجيز المصادرة المدنية
لعقار المصادر وذلك رغم أنه أن يقوم بتقديم إلتما  لتخفيض مبلغ اومثال ذلك يجوز لمالك عقار 

بريئ، أما المصادرة الجنائية هي إجراء شخصي يتطلب إدانة جنائية أي أن الدعوى ضد الشخص 
ولي  الممتلكات ويتم تحديدها في مرحلة النطق بالحكم وهي ضد مصلحة المحكوم عليه، حيث يجبب 

الممتلكات قبل إصدار أمر المصادرة، وتخضع عملية المصادرة للقاعدة حل مصالح الطرف الثالث في 
بحيث يجب أن تكون المصادرة الجنائية مصرح بها بموجب  96.6الإتحادية للإجراءات الجنائية

القانون الذي يحكم الجريمة الأساسية، كما تجيز العديد من القوانين الفيديرالية المصادرة الجنائية بما 
من قانون الولايات المتحدة  109المادة )بيل المثال المصادرة الجنائية الخاضعة للرقابة في ذلك على س

وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المحددة مثل الإحتيال البريدي والإحتيال الإلكتروني (60الأمريكية 
                                                           

 .منه 73قانون العقوبات المصري، المادة -1
 .منه  67و  62قانون العقوبات الليبي، المادة -2
  https://ar.ag.ny.gov ليتيسيا جيم ، قوانين الدولة العامة الموجهة لضحايا الجرائم، مقال منشور عبر الموقع -3

 .16/16/6160بتاريخ  تم الإطلاع عليه

https://ar.ag.ny.gov/
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انون الولايات من ق 0329المادة )والإبتزاز ( 01من قانون الولايات المتحدة الأمريكية  310المادة )
وتقوم  (01من قانون الولايات المتحدة الأمريكية  0329المادة )والإرهاب ( 61المتحدة الأمريكية 

، وهذا بالإضافة إلى المحكمة بحساب قيمة المبلغ المصادر بناءا على الأدلة المقدمة من الحكومة
تحسم أي مطالبات من الطرف  وفيما يخص إجراءات المصادرة الجنائية فإنه مصادرة عائدات الجرائم،

الثالث في إجراءات التبعية بعد الإدانة وبعد صدور أمر أولي يالمصادرة ولمنع قيامها عليه إثبات 
وجود مصلحة أعلى في الممتلكات بالنسبة إلى تلك التي يملك المدعى عليه أو أنه مشتري حسن 

وهناك المصادرة الثانوية والتي  (المتحدةمن مدونة قوانين الولايات  60من الباب  109المادة ) النية
تكون ممكنة في معظم الحالات شريطة أن يكون مصرح بها بموجب القانون دي الصلة وبوجه عام، 
وعندما تكون العائدات الثانوية خاضعة للمصادرة فإنه يجب على الحكومة أن تثبت أن الأصول 

من  109والمادة  01قانون الولايات المتحدة رقم م  316المادة )المعنية مستمدة من المطالبة الأصلية 
في مثل هذه الأوضاع، كما يجب على الحكومة أن تحدد عائدات ( 60قانون الولايات المتحدة رقم 

الجريمة في الحساب المصرفي للمحكوم عليه، وتتبعها إلى الممتلكات محل النزاع، وتوفر بعض 
مثال يجوز للحكومة مصادرة جميع أصول الشخص القوانين نطاقا أوسع للمصادرة وعلى سبيل ال

وهناك  (01م قانون الولايات المتحدة  310القسم )المتورط في التخطيط للإرهاب أو إرتكابه أو إخفائه
إشكال يثار بالنسبة لإمكانية مصادرة الممتلكات التي تحصل عليها الطرف الثالث، فهنا في هذه الحالة 

دنية ضد الممتلكات وهذا في حالة محاولة الطرف الثالث منعهم من يتم رفع إجراءات المصادرة الم
الحصول عليها، فيجب في هذه الحالة تقديم مطالبة بالممتلكات والرد على شكوى المصادرة التي 
أقامتها الحكومة، وستتمكن الحكومة من مصادرة الممتلكات مالم يقدم الطرف الثالث دليلا مقنعا أو 

 .نية عندما إشترى العائداتحسن ال يثبت أنه كان
أما فيما يخص إسترداد تكاليف تعقب الأصول ومصادرتها من قبل وكالة الدولة فإن قانون مكافحة    

أنشأ صندوق مصادرة الأصول الذي يتلقى عائدات المصادرة ويساعد في دفع  0310الجريمة لعام 
يمكن إستخدامه لتمويل النفقات المرتبطة التكاليف المرتبطة بالمصادرة، وتتولى وزارة العدل إدارته و 

بتعقب الأصول ومصادرته، كما يمكن إسترداد نفقات التحقيق من قبل الوكالات الإتحادية التي تشارك 
 (.90من مدونة قوانين الولايات المتحدة رقم  3719المادة )في صندوق المصادرة التابع لوزارة الخزانة

مريكي للمحاكم أن تأمر بمصادرة الأصول البديلة التي تساوي قيمة كما يخول القانون الفيديرالي الأ   
الممتلكات الأصلية وهذا في حالة إذا تم تبذيذ الممتلكات المطلوب مصادرتها أو إختلطت مع ممتلكات 

من قانون الولايات  109المادة )أو تم وضعها خارج نطاق إختصاص المحكمة  غير قابلة للمصادرة
، كما يسمح بالإستبدال (01من قانون الولايات المتحدة رقم  0329والمادة  60ة رقم المتحدة الأمريكي

عندما يتعدر العثور على الممتلكات المعنية من خلال بدل العناية الواجبة ويمكن للحكومة الحصول 
على حكم مالي قابل للتنفيذ ضد أصول المحكوم عليه، كما يجوز لها أيضا حجز ومصادرة الأموال 
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وجودة في بنك أجنبي في الخارج عن طريق حجز ومصادرة مبلغ مكافئ من الأموال من حساب الم
ممثل أو حساب بين البنوك في الولايات المتحدة، ويتم تقدير القيمة عادة من خلال شهادة 

 .(01ك من قانون الولايات المتحدة  310المادة )الخبراء
ادرة الجنائية فإنه يجب على الحكومة أن تثبت أولا أما فيما يخص عبء الإثبات في إجراءات المص   

أن المحكوم عليه إرتكب الجريمة الأساسية بما لايدع مجال للشك المعقول، وبعد الإدانة تتحمل 
 .الحكومة عبء الإثبات بإظهار العلاقة بين الممتلكات والجريمة

وز المبلغ صافي العائدات كما يمكن إستخدام عائدات المصادرة لتعويض الضحية وذون أن يتجا   
 .01ه من قانون الولايات المتحدة الأمريكية رقم 310المرتبطة بالمصادرة وهذا مانصت عليه المادة 

وعليه وبعد مصادرة الأشياء من طرف وزارة العدل فإنه يتم إدارتها من قبل دائرة المارشال    
أو وصي أو أمين، وبصفة عامة ن خبير الأمريكية، وفي حالة وجود أموال أو أصول معقدة يمكن تعيي

لا يجوز للحكومة إستخدام الممتلكات المضبوطة حتى يصدر أمر نهائي بالمصادرة ومع ذلك وفي ل 
توافر ظروف معينة يجوز إستخدام تلك العائدات عندما يكون هذا الإستخدام ضروريا للحفا على قيمة 

 .1زراعةالأصل مثل الأعمال التجارية أو الممتلكات مثل ال
بين القوانين السالف ذكرها نجد أن القانون الفرنسي والقانون التي تمت ومن خلال المقارنة    

الأمريكي يميلان إلى توسيع نطاق المصادرة ليشمل الأصول غير المباشرة والعائدات الإجرامية حتى 
ا تتسم التشريعات العربية جزائية وذلك بغرض التصدي للجرائم المالية المعقدة بينمالدانة الإفي غياب 

القانون الجزائري والأدرني والمصري بنهج أكثر تحفظا حيث تبقى المصادرة مرهونة في الغالب  نهام
ففي حين أن هناك تشريعات  ،نة مع بعض الإستثناءات المحدودةابصدور حكم قضائي بالإد

صادرة معززة بآليات رقابة الأنجلوسكسونية مثل القانون الأمريكي يعتمد على إجراءات مدنية للم
لحماية حقوق تزال تفتقر إلى الإطار المؤسسي والقضائي الكافي مة فإن بعض القوانين العربية لا صار 

لمصادرة وهذا يفتح الباب أمام التعسف خاصة إذا لم تكن هناك معايير واضحة الأفراد المتأثرين با
جراءات شفافة للطعن والإستئناف، وكرأي شخصي أرى أ ن تبني نظام متوازن للمصادرة يحقق وا 

الفعالية في مكافحة الجريمة ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الدستورية ويمكن تحقيق ذلك من 
مثل توفير وسائل فعالة للطعن وفرض  فراد المتأثرين بالمصادرةالقانونية للأخلال تعزيز الضمانات 

ادرة المالية الكبرى ولكن مع وضع ضوابط رقابة قضائية صارمة وأيضا يجب توسيع نطاق المص
صارمة تمنع من إستغلالها لأغرض شخصية وكذلك يجب تبني آليات واضحة للتصرف في الأموال 
المصادرة بحيث يتم توجيهها لمصلحة المجتمع كتمويل برامج مكافحة الفسد وأهم شيئ هو تعزيز 

، وفي الأخير يمكن القول أن جرائم الماليةالتعاون في مجال تنفيذها نظرا للطابع العابر للحدود لل
المصادرة تظل أداة قانونية فعالة لكن نجاحها يعتمد على مدى إحترامها لحقوق الأفراد وضمان 
                                                           
1
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إستخدامها في إطار عادل وشفاف بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق 
قيمتها المشرع ويفرضها عليهم في حالة ارتكاب بعض  وهذا بخلاف الغرامة والتي يحدد الدستورية، 

  .الأنواع من الجرائم ، هذا ماسوف تنطرق له في الفرع الثاني 
  الماليةالغرامة : لفرع الثانيا
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى الخزينة العامة   

من قانون  0نص المادة  المخالفات وهذا حسباد الجنح و أصلية في مو وتعتبر الغرامة عقوبة  ،1للدولة
أما الشخص المعنوي فالغرامة تعتبر  ،2وتكون جزئية  في حالة السجن المؤقت، الجزائري  العقوبات

 .كعقوبة أصلية تجد مجالها في كل من الجنايات والجنح والمخالفات 
توقيعها إلا بمقتضى نص قانوني يجيز ذلك وهذا تأكيدا لا يمكن ومايميز هذا النوع من العقوبة أنها    

  والعقوبات حيث لا يجوز للقاضي أن يحكم بغرامة غير منصوص عليها قانونا لمبدأ شرعية الجرائم 
هو يوقعها بكافة لا يكون إلا بيد القضاء و  هاكما أن توقيع، الحدود التي بينها النص القانونيأو يخالف 

 .لإجراءات الجزائيةالقواعد التي يحددها قانون 
 مجال الغرامة : أولا
نون ، فقد يقررها القاأصلية مقررة في الجنح والمخالفاتإن الغرامة في القانون الجزائري كعقوبة    

كعقوبة  قتوالسجن المؤ  جانب عقوبة الحب  ، كما قد يقررها المشرع إلىكعقوبة منفردة مقابل الجريمة
 وجوبية
 مقدار الغرامة : ثانيا
، وعموما بحد أقصىإن تحديد مقدار الغرامة هو من اختصاص المشرع حيث حددها بحد أدنى و    

جزائري كحد أقصى في  دينار 61111دينار جزائري و 6111في القانون الجزائري تكون مابين 
أقصى بل اكتفى بالحد الأدنى وترك  بذلك لم يجعل لها حدفي الجنح و  61111تتجاوز المخالفات و 

وبما أن الغرامة ليست تعويضا بل عقوبة ، إذ تختلف باختلاف نوعية الجريمةالمسألة حسب كل حالة 
فإنها تفرض على نحو يقدره المشرع بغض النظر عن الضرر الذي أصاب المحكوم عليه على أن هذه 

إلى تقدير الغرامة على نحو نسبي أحيانا حيث ، فلقد لجأ المشرع اع في جميع الحالاتالقاعدة لم تر 
المشرع الجزائري  بها ذي أختربط قيمتها بالتعويضات المدنية وبهذا الصدد فلقد تعددت المعايير ال

بقيمة المحل كما قد  ها وفي حالات يربط ، لات تحدد بربع التعويضات المدنية، ففي حالتحديد الغرامة
 .قيمتها يضاعف المشرع من

                                                           
ص  ،6111، سنة سكندريةمدحت الدبيسي، موسوعة التنفيذ الجنائي، الكتاب الأول، المكتب الجامعي الحديث، الإ-1
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الشخص المعنوي فلقد حصر المشرع الجزائري العقوبة الأصلية المطبقة عليه في الغرامة وحدها  أما   
حيث حددت مبلغ الغرامة في مواد الجنايات والجنح  ،سواء بالنسبة للجنايات أو الجنح أو المخالفات

كون مرتكبها عندما ي مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا 0إلى خم   0بما يساوي مرة واحدة 
مكرر  01أما عند عدم النص على غرامة على الشخص الطبيعي فلقد نصت المادة  1شخص طبيعي

من قانون العقوبات في مثل هذه الحالة  على أن الحد الأقصى المحتسب لتطبيق النسبة القانونية  6
د م أو بالسجن المؤبعليها بالإعدا عندما تكون الجناية معاقبا 611111نحو للعقوبة يكون على المقررة

أما عن ، بالنسبة للجنحة 01111، وقب عليها بالسجن المؤقتعندما تكون الجناية معا 0111111و
نون العقوبات على هذه العقوبات من قا 0مكرر  01العقوبات المقررة في المخالفات فنصت المادة 

المقررة قانونا للجريمة إلى خم  مرات الحد الأقصى للغرامة  0حصرتها في غرامة تساوي من مرة و 
هذا ودة في قانون العقوبات الفرنسي و وهذه النسب هي نفسها الموج، بيعيعندما يرتكبها شخص ط

 .01/ 090و 090/97بالرجوع لنص المواد 
 إجراءات تنفيذ الحكم بعقوبة الغرامة : ثالثا
من ختياري يكون التنفيذ الإ، و نياريا عن طريق الإكراه البدختياريا أو إجبإإن تنفيذ الغرامة يكون إما    

المشرع  فإنه يلاحظ أنومنه  2إختصاص النيابة العامة حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية
الجزائري خرج عن القاعدة العامة والتي مفادها أن النيابة العامة هي المختصة بملاحقة تنفيذ الأحكام 

أوكل المهمة لمديرية الضرائب المتمثلة في قابض  الجزائية وهذا بالنسبة لتحصيل الغرامات حيث
ويبدأ تنفيذ الحكم القاضي بالغرامة على مستوى كتابة ، تقييد ذلك بطلب النيابة العامة الضرائب مع

بالإضافة إلى ملخص معد لمصلحة ، 3ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد مستخرج عن الحكم
ون هذا الملخص ضائية والهوية الكاملة للمحكوم عليه ويكالضرائب يدون فيه الغرامات والمصاريف الق

الضرائب  إذا كان الحكم حب  نافذ أو موقوف غير مقترن بغرامة فيتضمن ملخصفعلى النحو التالي 
ن ملخص إب  نافذ أو موقوف مقترن بغرامة فإذا كان حكم الح، أما المصاريف القضائية فقط
إذا كان الحكم غرامة فإن ، وفي حالة لمصاريف القضائيةاحكوم بها و لمالضرائب يتضمن الغرامة ا

ذا كان الحكم غرامة موقوفة ، و المصاريف القضائيةملخص الضرائب يتضمن الغرامة المحكوم بها و  ا 
وهذه  10وبعد ذلك يتم تحرير البطاقة رقم ، الضرائب فقط المصاريف القضائية فيتضمن ملخص

د من الحالات التالية والتي يمنع تحرير البطاقة في حالة تواجد البطاقة لا يتم تحريرها إلا بعد التأك
                                                           

 .منه 0مكرر  01مكرر و  01المادة قانون العقوبات الجزائري،  -1
على أن تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية  غير " منه 01المادة ، قانون تنظيم السجون -2

أو وكيل الجمهورية بتحصيل  الأملاك الوطنية  بناءا على طلب النائب العام أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة
 .الغرامات ومصادرة الأموال وملاحقة المحكوم عليهم بها 
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دينار جزائري غرامة شرط أن لا يقترن  011إذا كانت العقوبة المقررة تساوي أو تقل عن هي إحداها و 
ذا كانت العقوبة المقررة تساوي أو تقل عن عن ، و عشرة أيام 01لحب  الذي يزيد عن الحكم با  01ا 

 .1دينار جزائري  011حكم غير مقترن بغرامة تزيد عن عشرة أيام وكان ال
نسخ واحدة تحفظ  9تعد الصحيفة من ثلاث  حيثأما في باقي الحالات فإنه يتبع الاجراءات التالية    

في مقر المحكمة إذا كان المعني بالأمر مولودا في دائرة اختصاصها وترسل النسخة الثانية إلى النائب 
       وهذا في حالة الحب  النافذ ، 2ان الولادة والثالثة توجه لوزارة الداخليةختصاص مكإرة العام لدائ

أما في حالة الحكم بالغرامة فتعد الصحيفة من نسختين واحدة ، أو الحب  الموقوف مع أو بدون غرامة
عام ثانية ترسل للنائب الختصاصها والإالأمر مولود في دائرة تحفظ في مقر المحكمة إذا كان المعني ب

فيما يتعلق ما ، ألتحفظ بمصلحة السوابق القضائية ختصاص مكان ولادة المعني بالأمرإبدائرة 
الأشخاص المولودون بالخارج فتحرر الصحيفة من نسختين نسخة واحدة ترسل إلى مصلحة السوابق ب

ن في جميع هذا يكو القضائية بوزارة العدل والثانية ترسل لمصلحة التبادل الدولي بوزارة الخارجية و 
 .الحالات

الصادرة عن المديرية  9229ويتم تحصيل الغرامة والعقوبات المالية عمليا حسب التعليمة رقم    
والتي جاءت تجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة ما  6111يوليو  01العامة للضرائب بتاريخ 

قرارات الصادرة عن المجال  القضائية بين وزارتي العدل ووزارة المالية أين تسلم ملخصات الأحكام وال
صات الضرائب في لمراسل الإدارة الجبائية المعتمد على مستوى كل مجل  قضائي مع إدراج ملخ

نسخ تم  9في ثلاث  تحررهائية ليرفق هذا الجدول بمراسلة رسال الأحكام النإجدول يسمى حافظة 
ية وفي حالة وجود ولايتين في مجل  واحد توجه للنائب العام أو وكيل الجمهورية بمحكمة مقر الولا

لى وزارة الداخلية إوكذلك إلى وزارة العدل والأخرى  فيتولى هذا الأخير توجيهها إلى مديرية الضرائب
تتولى تحصيل الغرامات وذلك بتوجيه إنذارات ل فإنها وبمجرد تلقي إدارة الضرائب لجداول الإرسا

ذا انتهت المدة ولم ، 3للتقدم إليه للوفاء بالمبالغ المحكوم بهاللمحكوم عليه ومنحه مهلة ثمانية أيام  وا 
أيام فإذا لم يستجب تضاف غرامة تأخيرية تقدر  9لزام بالدفع وتمنح له مهلة ثلاثة إيستجب يوجه له 

ختياري مما يجعلها تتجه نحو التنفيذ ستنفذت طرق التنفيذ الإإالضرائب  بالمئة وبهذا تكون إدارة 01ب 
 .ريق الإكراه البدني كما سبق ذكرهعن ط الجبري 

، فإن وزارة العدل كإجراء تنظيمي وضعت مذكرة لة تعذر الوصول إلى المحكوم عليهأما في حا   
بالنسبة للأحكام  وهذه الأجال  01023تحت رقم   67/11/0332تحدد أجال صدرت بتاريخ 
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عتباريا  إ حضوريا و حكام الصادرة غيابيا النسبة للأب، أما نتهاء أجل الاستئنافإيكون فور  الحضورية
 .ن تاريخ النطق بالحكم على الأكثرغير وجاهي فتحدد بأربعة أشهر م ي حضور و 

وينبغي خلال هذا الأجل إذا لم يمكن من تبليغ المحكوم عليه شخصيا أن يلجأ إلى التبليغ عن    
التعليق  سخة الثانية بصحة النشهاد على ق في لوحة الإعلانات في المحكمة، مع الإيطريق التعل

ويجب على ، 1خمسة عشر يوم ومباشرة التنفيذ بعد ذلك 00نتظار مهلة إيداعها في الملف في ا  و 
التي يسلمها بدوره إلى  10لغاء البطاقة رقم إالمكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات تسليم المعني شهادة 

 037ستقراء المادة إبو ، 10بطاقة رقم امة كما تسحب من المديرية الضرائب لوقف تنفيذ الحكم بالغر 
ستخلاص الأداء إيعتبر مستخرج الحكم بعقوبة سندا يصوغ بمقتضاه متابعة "  فانها تنص على أنه 6/

شمل طرق التنفيذ وعبارة كافة الطرق القانونية عبارة ت "بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه
 .المدنية الجبرية

العقوبات المالية الصادرة من المحاكم العسكرية فتجرى الملاحقات لتحصيل  أما فيما يخص تنفيذ   
سم الجمهورية الجزائرية بموجب ملخص إالمصادرة من قبل أعوان الخزينة بالرسوم القضائية والغرامة و 

حكمة العسكرية حكم ممهور بالصيغة التنفيذية ومرسل للتحصيل من وكيل الجمهورية العسكري لدى الم
يوما من تاريخ التبليغ فإنه  91، وفي حالة ما إذا قام المحكوم عليه بالدفع خلال صدرت الحكمالتي أ

بالمئة من قيمة الغرامة، وفي حالة عدم الإمتثال يمكن اللجوء  01يحصل على تخفيض يقدر بنسبة 
  .2لي تتبع نف  الإجراءات المتبعة أما القضاء العادياإلى إجراءات الأكراه البدني وبالت

 الغرامة في التشريعات المقارنة : رابعا
، ففي العقوبات الجنحية قد عقوبة أصلية في الجنح والمخالفاتالغرامة ك المشرع الأردني تبرإعلقد   

فالغرامة  دة أو مع الحب  على سبيل التخييرتفرض الغرامة إلى جانب الحب  كعقوبة وجوبية أو منفر 
نما تدخل في عداد العقوبات الجنحية المنصوص بحد ذاتها لا تدخل في عداد العقوبا ت الجنائية وا 

    ، أما في المخالفات فإن الغرامة هي الأكثر شيوعا وتقرر إما وحدها3من نف  القانون  00عليها في 
أو على سبيل التخيير مع الحب  ولا يكون الحب  واجبا في المخالفات إلا في حالات نادرة  ولذلك 

وهي عبارة عن إلزام للمحكوك بأن يدفع إلى  الفات كعقوبة أصلية دون غيرهافإنها مقررة في المخ
خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ويتراوح بين خمسة دنانير ومئاتي دينار إلا إذا نص القانون 
على خلاف ذلك، وفي حالة عدم تأدية المبالغ المحكوم بها فإنه يعاقب بالحب  كل خمسمائة فل  

                                                           
 .منه 093و 001و 006المواد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الملغى،  22/000الأمر  -1
 .منه 661ي ، المادة قانون القضاء العسكر -2
ر، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، .ب.سعد-3

 .33، ص6100جامعة عمان العربية، سنة 
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، وعندما تصدر المحكمة قرارها 1د على أن لا تتجاوز مدة الحب  في هذه الحالة سنة واحدةبيوم واح
القاضي بفرض الغرامة فإنه يتوجب على القاضي تحديد مدة الحب  في حالة عدم دفعه للمبلغ الملزم 

راءات به، أما الغرامة التكديرية فتتراوح قيمتها بين نصف دينار وخمسة دنانير ويتبع فيها نف  إج
، وهو نف  الموقف التمبنى من طرف المشرع المصري حيث اعتبر الأخذ بعقوبة الغرامة 2الغرامة

يكون إما كعقوبة أصلية أو عقوبة تبعية ونص على أنه لايجوز أن تنقص عن مائة قرش ولاتزيد عن 
لا بغرامة وجب حب  المحكوم عليه إحتياطيا ولم يحكم عليه إا خمسمائة جنيه، كما أنه في حالة إذا م
، وهو نف  الموقف 3كورهات عن كل يوم من أيام الحب  المذأن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جني

المتبنى من طرف المشرع الليبي حيث أيضا إعتبرها عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية وتمنح للقاضي 
  .4صلاحية تحديد قيمتها  في حدود ماينص عليه

فيما يخص الغرامة حدد طريقتين لدفعها ففيما يخص الغرامة التابثة  هأما المشرع الفرنسي فإن   
الضوء الأحمر فهنا يمكن لهذا  حترام إشارةإت الأشخاص كحالة السياقة مع عدم الصادرة عن تصرفا

خير أن يدفعها عن طريق بطاقات الإئتمان وهذا بعد تلقيه الإعذار بنوع الجريمة وظروفها والمبلغ الأ
، وسميت تابثة لأنها تخرج عن نطاق ه الدفع أو قبلهيوآخر أجل يفرض أن يتم فجب الدفع الوا

وطني أو موظف عمومي المحاكمة ويتخذ الإجراء بشأنها إما ضابط الشرطة أو أحد أطراف الدرك ال
، وعليه بمجرد دفع مبلغ الغرامة فإنه يغلق الملف بصفة نهائية ، أما في حالة العك  مرخص له بذلك

نما يفرض عليه رسوم إضافية وفي حالة الزيادتخاد إجراءات المتابعة و إتم لاي فإنه ة في التماطل فإنه ا 
فهناك عقوبات إدارية تفرض على  لمرور، وأيضا بالنسبة للمخالفات المتعلقة بقانون ايحال للمحاكمة

لحالات ، وبإستثناء استعمال المركبةإصة السياقة أو تعليقها أو تجميد مرتكب الخطأ كسحب رخ
إلى عشر سنوات وهذا البسيطة والتي تعتبر مخالفات فهناك جرائم يحظرها القانون وتصل عقوبتها 

، والغرامة الثابتة لاتسري على الشخص الذي يرتكب عدة مخالفات معاقب عليها وفق نظام خاص
الطعن  كما يمكن للشخص ،وور ي 9111ورو إلى ي 0011ويتراوح مبلغها عادة مابين بغرامات ثابتة 

نتقال المعني بالأمر إوالحالة الثانية يقصد بها  يوم من تاريخ إرسال الإشعار 00فيها وهذا في أجل 
قسم إلى خم  لأن الغرامات في التشريع الفرنسي ت ك، وذلت المختصة ودفع ماعليه من غراماتللجها

ات ذرامات ن الغيث تكو حختلاف درجة الخطورة إرتكاب مخالفات تختلف بإدرجات وهذا في حالة 
، وغرامات ل لقواعد الوقوف في قانون المرورمتثاقل خطورة ومثال عنها حالة عدم الإالدرجة الأولى أ

                                                           
 .منه 60و 60و 66قانون العقوبات الأردني، المواد -1
 . 601ص ، 0372لطبعة الأولى، سنة محمود محمود مصطفى، نمودج قانون العقوبات، ا -2
 .منه 69و 66قانون العقوبات المصري، المادة  -3
 .منه 67و 62قانون العقوبات الليبي، المادة  -4
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ثالثة مثل التهديد بالعنف ، ودرجة عدم وجود شهادة التأمين للمركبة ات درجة ثانية ومثال عن ذلكذ
 .1ةمسة مثل اللجوء إلى ممارسة الدعار ، ودرجة خاير الممتلكات، ودرجة رابعة مثل التهديد بتدمالبسيط

أما في أمريكا فإن القانون الجزائي في الولايات المتحدة هو نظام متعدد الجوانب من القوانين 
والممارسات التي تربط بين الجرائم والعواقب، ويختلف هذا النظام بشكل كبير حسب الولاية القضائية 

موما هناك نظامين للقانون الجزائي قد يخضع لهما لكنه يتوافق مع دستور الولايات المتحدة وع
الشخص وهما القانون الفيديرالي والقانوني الجزائي للولاية، وعن الغرامة فإنه يتم تحديدها وفق القواعد 
الإرشادية حيث يحدد نطاق الغرامة الموصى بها ضد المحكوم عليه وهذا بناءا على مستوى الجريمة 

مالم ينص القانون صراحة ( 10ملحق رقم)ق المقتطق المحدد في الجدول النهائي الخاص به وذلك وف
دولار أمريكي للجناية       601111على مبلغ أكبر من ذلك حيث لايجوز أن تتجاوز الغرامة مبلغ 

دولار  0111دولار لأي جنحة أخرى أو  60111أو الجنحة التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو 
غرامات دون النظر إلى وضعية المحكوم عليه وفي حالة العجز عن دفعها فإن ، وتحدد هذه ال2للمخالفة

المحكمة تعاملهم على أسا  أنهم ممتنعين عن الدفع وتوجه لهم عقوبات شديدة كتعليق رخص السياقة 
 الخاصة بهم وفقدان الحق في التصويت أو الحجز على ممتلكاتهم أو إستبدال الغرامة بعقوبات أخرى 

، وبعد تحصيلها يتم تمويل صندوق جرائم الضحايا 3ة غرامات التأخير أو أكثر من ذلكإضاف وكذلك
 .4أو تقسيطها على أقسام بها، ويتم دفعها إما مباشرة أو عن طريق الدفع الإلكتروني ويمكن تخفيفها

دالة وبالرجوع إلى تقرير صادر عن مركز العدالة في الغرامات والرسوم ومركز ويلسون للعلوم والع   
في جامعة ديوك، فلقد لوحظ أن الولايات المتحدة تعتمد على الغرامات والرسوم بشكل مفرط، حيث 
يوجه هذا بالنسبة لملايين الأسر العاملة، وهذا من أجل إعادة توجيه الأموال اللازمة للضروريات مثل 

الغرامات عادة تفرض  الطعام والسكن والرعاية الصحية والمواصلات وكذا لسداد ديون المحاكم، وهذه
 .5على مخالفات المرور

يتضح أن هناك تباين ، جزائيةوعليه وفي ختام دراسة موضوع تنفيذ المصادرة والغرامة كعقوبات     
في القوانين الجزائرية والقوانين العربية بصفة عامة والقانون الأمريكي والقانون الفرنسي فيما يخص 

تعتبر المصادرة تدبير أمني أو عقوبة تكميلية في بعض التشريعات تطبيقها وآليات تنفيذها ففي حين 
نجد أن بعض القوانين الأخرى تعاملها كعقوبة أصلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال المتحصلة 

ث من الجرائم الخطيرة مثل الفساد والجرائم المنظمة، أما الغرامة فهناك إختلاف في تقدير قيمتها حي
امة النسبية المحددة مسبقا، وهذه الإختلافات تبرز بوضوح في مدى ل على نظام الغر تعتمد بعض الدو 

                                                           
1
 -  L’amende. www.service-public.fr , visité le 30/07/2024 . 

2
 - https://www.americanbar.org , Fine and Fees, visité le 10/01/2025. 

3
 - https://naj.org  , National Center for Accessto justice , Fine and Fee American Courts, visité le 

10/10/2025. 
4
 -Ayman khatib, Glossary of legal terminology, English, Arabic, 2021, p 32. 

5
 - https://wcsj.law.duke.edu 1 in 3 Americans Derectly Impacted by Legal Fees &Fines, visité le 11/01/2025. 

http://www.service-public.fr/
https://www.americanbar.org/
https://wcsj.law.duke.edu/
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توسع التشريعات في المصادرة إذ يتجه القانون الفرنسي والأمريكي إلى المصادرة غير المباشرة 
ين والمصادرة الممتدة التي تشمل أصولا لم يثبت إرتباطها المباشر بالجريمة، بينما لا تزال بعض القوان

العربية أكثر تحفظا في هذا الجانب خشية المسا  بالحقوق المالية للأفراد، كما أن تنفيذ الغرامات 
يختلف حيث نجد في بعض الأنظمة وسائل بديلة عند عدم الدفع مثل العمل الإجباري أو إستبدالها 

لعدالة الجنائية من يتضح أن هذه العقوبات تعد وسائل فعالة لتحقيق ا بعقوبة سالبة للحرية، ومن هنا
لجاني من العائدات الغير مشروعة، وبالتالي خلال إستعادة الحقوق العامة والخاصة والحد من إستفاذة ا

فإن تعزيز فعالية نظامها يتطلب إيجاد توازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وضمان عدم إستفاذة 
رة المشروطة للأموال المتحصلة من الجرائم الجناة من عائدات جرائمهم لذا فإن تبني مفهوم المصاد

دع دون الإخلال الكبرى مع توفير ضمانات قضائية صارمة قد يكون النهجالأمثل لتحقيق العدالة والر 
 .بالحقوق الأساسية

وعليه وبعد دراسة هذه الأنواع من العقوبات سوف نخصص المطلب الثاني لدراسة العقوبات البديلة    
 .وتدابير الأمن 

 نتدابير الأمإجراءات تنفيذ العقوبات التكميلية و : لمطلب الثانيا
ف إلى تحقيق العدالة لأدوات القانونية الهامة التي تهدتعد العقوبات التكميلية وتدابير الأمن من ا   

ام القانوني ظالجنائية وتعزيز الأمن الإجتماعي، وتختلف هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى بحسب الن
إلا أنه تشترك في كونها وسائل تكميلية للعقوبات الأصلية وتسعى للردع الخاص والعام  المتبع،

ومعالجة أسباب الجريمة، وفي هذا السياق يعالج موضوع إجراءات تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير 
نية ومن خلال استعراض النصوص القانو ، الأردن مصر ليبيا فرنسا وأمريكا الجزائرالأمن في كل من 

م هذه الإجراءات وآليات تطبيقها بما يضمن التوازن بين العقوبة والعدالة مع مراعاة خصوصية ظالتي تن
 .كل نظام 

 في القانون الجزائري العقوبات التكميلية : الفرع الأول
هناك يفرق المشرع الجزائري بين نوعين من العقوبات التكميلية فهناك عقوبات تكميلية وجوبية و     

وطها فإن القاضي ملزم بالنطق والعقوبات التكميلية الوجوبية إذا ما توافرت شر ، ت تكميلية جوازيةعقوبا
أما الجوازية فإن القاضي حر ، 1، حيث عدم النطق بها يجعل الحكم معيبا وبالتالي قابل للطعنبها

بات في طريقة وتختلف هذه العقو  ةرتكاب الجريمإعتبار ظروف وحالة ا حيث يؤخذ بعين الإبالنطق به

                                                           
 .061و  067سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص -1
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التنفيذ ما بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي وتطبيقها على الشخص الطبيعي يكون على النحو 
 :1التالي
 ذ الحكم القاضي بالحجر القانوني تنفي :أولا
ن الحجر القانوني يتمثل في حرمان المحكوم إمكرر من قانون العقوبات ف 3مادة بالرجوع لنص ال    

قوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبات الأصلية وعليه فتنفيذ الحجر القانوني يكون عليه من ممارسة ح
ن المحكوم إبانقضائها ينقضي الحجر القانوني، و بالتالي ف بالموازاة مع تنفيذ العقوبة الأصلية حيث

 .هبة عليه خلال هذه الفترة يحرم من ممارسة حقوقه المالية وكذلك كل التصرفات القانونية كالبيع وال
ستفاد من ظروف إأما إذا  ،حكم على المحكوم عليه بسبب جنايةوالحجر القانوني يكون في حالة ال   

وذلك لأن تطبيق  ،وز للقاضي الحكم بالحجر القانونينه يجإأصبحت العقوبة جنحية فالتخفيف و 
يتولى إدارة  ويعين مقدم ينوب عن المحجور عليه حيث ،2ري في مادة الجناياتاجبإالحجر القانوني 

هي دوره كالبيع والشراء وينتاقلة للملكية أموال المحكوم عليه دون التصرف فيها تصرفات قانونية ن
ويجوز للمحكوم عليه  ،يقدم له حسابا عن ذلك، ويرد للمحكوم عليه أمواله و نتهاء مدة العقوبةإب

رف له القانون تعية التي يهلوهذا في حدود الأ التصرف في أمواله وهذا بترخيص من القاضي المختص
 .3بها
                         4والعائلية والمدنية لحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيةتنفيذ الحكم القاضي بعقوبة ا: ثانيا

 ويكون الحرمان من هذه الحقوق إما إجباري أو جوازي 

                                                           
الحرمان ، الحجر القانوني :فإنها تنص على العقوبات التكميلية والمتمثلة فيما يلي  همن 13ة لمادا، قانون العقوبات-1

المنع ، المصادرة الجزئية للأموال، المنع من الإقامة، تحديد الإقامة، من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية
الحظر من إصدار الشيكات أو ، قات العموميةقصاء من الصفالإ، إغلاق مؤسسة، المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

سحب جواز ، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، استعمال بطاقات الدفع 
المنع من الاتصال بالضحية ، تم إدراج هده العقوبة التكميلية بموجب ، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة، السفر

 6160.سنة  60/12القانون 
 .026، ص سفة النظام العقابي في الجزائر ونظام المساجين، مرجع سابق، فلبريك الطاهر -2
يحتفظ المحكوم عليه بحق التصرف في " على أنه  المتضمن قانون تنظيم السجون  10/10القانون من  71المادة  -3

 ."أمواله في حدود أهليته القانونية وبترخيص من القاضي المختص 
 6169سنة  12/69والتي أدرجت بموجب القانون   فإن هذه العقوبات همن 0مكرر  3المادة ، قانون العقوبات -4

قصاء المحكوم عليهم من جميع الوظائف والمناصب و الحرمان من الحقوق الوطنية والعائلية تتمثل في  هي عزل وا 
حرمان  المحكوم عليه من حقه في ، غير مباشرة العمومية التي لها علاقة بالجريمة، سواء كانت بطريقة مباشرة أو

أو شاهد أمام  حرمان المحكوم عليه من تولي منصب مساعد محلف أو خبير، الانتخاب وأو الترشح وأو حمل أي وسام
أو التدري  سواء في    ا التدريبذحرمان المحكوم عليه  من حق حمل السلاح وكو  ستثناء حالة الاستدلال بهإالقضاء ب

سقوط حق المحكوم عليه في ، مدرسة أو الخدمة في مؤسسات تعليمية بصفة أستاد أو مدر  أو مراقب إداري إدارة 
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 :جباريةإالحرمان من هذه الحقوق كعقوبة   - أ
لقاضي ، حيث يأمر احكوم عليه من أجل جنايةحالة الحكم على الم نكون أمام هذه العقوبة في   

انقضاء العقوبة الأصلية إعشر سنوات تسري من يوم 01ر لمدة أقصاها ثبحرمانه من هذا الحق أو أك
أما في حالة استفادته من ظروف التخفيف أو أصبحت العقوبة جنحية ففي هذه  ،1فراج عنهأو الإ

وتكون مدة ، 2ي حق منهاأبعقوبة الجنحة دون الحرمان من حقوقه أو  الحالة ينفذ الحكم القاضي
فإنه ورد فيه أنه العساكر  أما فيما يخص القضاء العسكري ، سنوات على الأكثر 0العقوبة خم  

العزل والتنزيل من بالإضافة إلى  ، 3ريحرمون من حقوقهم في حالة ارتكابهم لجنايات وهذا كأثر مباش
 .العسكرية نه من الشارات والبزةوكذلك حرما الرتبة

 :ختياريةإن من هذه الحقوق كعقوبة الحرما - ب
رتكابه جنحة لمدة لا تزيد ه الحقوق لإذن تحكم عليه بالحرمان من هأهذه الحالة يجوز للمحكمة و    

وهناك حالات لا يكون ، من قانون العقوبات 00يه المادة خم  سنوات وهذا ما نصت عل 0عن 
ت الجنحة المرتكبة من موظف أساء عشر سنوات إذا كان 01الحقوق لا يتجاوز  الحرمان من هذه

من قانون  093ه المادة ستعمال السلطة ضد شيء عمومي أو غير مشروع وهذا ما نصت عليإ
 0نما حدد مدة الحرمان ما بين ا  سنوات و  0وكذلك القانون المتعلق بالمخدرات لم يتقيد بمدة ، العقوبات

وضمانا من المشرع  الجزائري لتنفيذ هذه ، بق كل هذه الأحكام بقوة القانون ات وتطسنو  01إلى عشر 
العقوبات التكميلية فإن كل من يخل بتنفيذها يتعرض لعقوبة سالبة للحرية  وتكون من ثلاثة أشهر إلى 

لة رنسي فإنه نص على أنه في حا، أما المشرع الف4غرامة مالية عليهثلاث سنوات بالإضافة إلى فرض 
ين حب  لتزامات المفروضة عليه فإنه يتعرض إلى عقوبات إضافية تصل إلى عامخلال بتنفيذ الإالإ

فروضة على المحكوم عليه لتزامات الممتثال للإإذن في حالة عدم الإ، ألف يورو 91وغرامة قدرها 
 .5نه يتعرض لعقوباتإقانونا ف

                                                                                                                                                                                

وعليه فحسب طبيعة ، حرمان المحكوم عليه من أن يكون وصيا أو قيما، الولاية  سواء صفة كلية أو بصفة جزئية
 .كون عقوبة اختيارية العقوبة قد يحرم منها كلها أو يحرم من حق وتكون عقوبة الزامية أو ت

 .مكرر واحد الفقرة الأخيرة منه 3قانون العقوبات الجزائري، المادة -1
لا يحول الحكم بالحب  كعقوبة مخففة من " أنه حيث نصت علىه من 9مكرر  09المادة قانون العقوبات الجزائري، -2

 3قوق المنصوص  عليها في المادة أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكتر من الح
  .من قانون العقوبات 0مكرر 

أن كل عقوبة جنائية صادرة ضد عسكري "نصت على أنه منه في فقرتها الثالثة 600المادة قانون القضاء العسكري، -3
 . سنوات 0لفترة لا تتجاوز تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية 

لكل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة " نصت على أنه ه من 2كرر م 02 المادة قانون العقوبات الجزائري،-4
 .ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات حب  وغرامة مالية 9عليه عقوبة الحب  من 

 . 673، ص مرجع سابق، يز في شرح القانون الجزائي العام، الوجاحسن بوسقيعة -5
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 الحكم بعقوبة تحديد الإقامة  :ثالثا
الحكم لمدة لا  هن يقيم في نطاق إقليمي معين يحددبألزام المحكوم عليه إالإقامة يقصد بتحديد    

على تم الإجراءات من قانون العقوبات حيث ت 00خم  سنوات وهذا وفق نص المادة  0تتجاوز 
نطلاقا من  لنيابة العامة لصورة من حالة اإهذا عن طريق القيام بإخطار وزير الداخلية و النحو التالي وا 

عداد الدفتر الخاص بتحقيق إ يتم القرار النهائي القاضي بذلك ليصدر بموجبه قرار و  كم أوالح
، ويتضمن هذا الدفتر الحالة ء تحديد الإقامة من قبل الواليويسلم للمحكوم عليه لإجرا، الشخصية

دد له الإقامة المدنية للمحكوم عليه والوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تح
ثم يتم تبليغ القرار ، الجهة التي أصدرتهونسخة من منطوق حكم تحديد الإقامة وكذلك تاريخ الحكم و 

والمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالحظر  70/11من الأمر  06وهذا بالرجوع لنص المادة 
ب قرار صادر عن ، فإنها نصت على تبليغ المحكوم عليه بقرار المنع من الإقامة بموجتحديد الإقامةو 

ن الوالي يوجه الدفتر إوم عليه داخل المؤسسة العقابية فما يكون المحكإهنا نجد حالتين وزير الداخلية و 
، أما إذا كان خارج فراج عنهبدوره يسلمه للمحكوم عليه وقت الإإلى رئي  المؤسسة العقابية الذي 

وتحدد ، 1ي بتسليمه له وهذا حسب الحالةالمؤسسة العقابية فهنا تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطن
نقضاء العقوبة الأصلية والإفراج عن المحكوم عليه إمدة الإقامة بخم  سنوات يبدأ تنفيذها من يوم 

نه يعاقب إلتزامات فمخالفة المحكوم عليه للإوفي حالة ، من قانون العقوبات 00نص المادة وهذا وفق 
  .2دينار جزائري  911.111إلى  60.111وات وغرامة من ثلاث سن 9لى إثلاثة أشهر  9بالحب  من 

 الحكم القاضي بالمنع من الإقامة : رابعا
 0يقصد بالمنع من الإقامة هو حظر الشخص من الإقامة في بعض الأماكن لمدة لا تتجاوز    

ا لم ينص القانون على خلاف عشر سنوات في الجنايات م 01خم  سنوات في الجنح ولا تتجاوز 
يقدمه ممثل النيابة العامة إلى وزير الداخلية  ويتم تنفيذ إجراءات هذا الحكم بواسطة إخطار ،ذلك

، وبعدها أيه وفي التدابير الواجب اتخاذهاويكون مرفق بمستخلص الحكم أو القرار النهائي مع ابداء ر 
لمراقبة، ولقد يتم اتخاده في الأماكن التي تم تحديد الحظر فيها من خلال تطبيق نظام الحراسة وا

على أن قائمة الأماكن المحظورة يحددها وزير الداخلية كما  70/11من الأمر  16نصت المادة 
كما يقوم وزير الداخلية بعرض ملف الحظر في ، ام بوقف تنفيذ المنع من الإقامةيمكنه تعديله أو القي
ج المحدد بقرار وزير مذكرة خاصة بحظر الإقامة حسب النموذهذا الملف يتضمن لجنة استشارية و 

لحكم أو القرار مستخلص من ادد عددها من طرف وزير الداخلية ونسخة أو الداخلية صور للتعريف يح
ثم بعد ذلك يقوم بتبليغ نسخة من القرار إلى الوالي الذي يعد بطاقة التعريف ، الذي أمر بالحظر

                                                           
القضائية الخاصة يتعلق بتنفيذ الأحكام  0370مبر ديس 00الموافق ل  0930ذي الحجة  06المؤرخ  70/11الأمر -1
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عليه فإذا كان المحكوم عليه ذاخل  القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية ليبلغه بدوره للمحكوم
المؤسسة العقابية يبلغ ذلك إلى رئي  المؤسسة العقابية الذي يقوم بتبليغه للمحكوم عليه ويسلمه الدفتر 

، أما إذا كان غير موجود على مستوى المؤسسة العقابية بتحقيق الشخصية عند الافراج عنه الخاص
وعن تحديد مدة المنع من الإقامة  ،الدرك الوطني لتبليغهفان الوالي يسلم الدفتر لمصالح الشرطة أو 

ما لم ينص القانون على ، سنوات في مواد الجنايات 01جنح و سنوات في مواد ال 0فهي لا تتجاوز 
نه يخضع المحكوم إمن قانون العقوبات ف 209دة وعلى سبيل المثال ما نصت عليه الما، خلاف ذلك

طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها عليه للحظر الذي تقادمت عقوبته 
لتزامات الواردة متثال للإعليه على المحكوم عليه الإ، و الجناية أو ورثته المباشرون  المحكوم عليه في

ه من في قرار المنع من الإقامة وكذلك الخضوع إلى تدابير المراقبة والحراسة التي تهدف إلى منع
نه يتعرض للعقوبات إي حالة مخالفته لتلك التعليمات فوف، عض الأشخاص من جهةمخالطة ب

غرامة سنوات و  9أشهر إلى  9ي الحب  من من قانون العقوبات أ 06المنصوص عليها في المادة 
 .دينار جزائري  911.111إلى  60.111من 

  الحكم القاضي بتنفيذ المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط : خامسا
رتكابه ه يجوز الحكم على الشخص المدان لإمكرر من قانون العقوبات فإن 02بالرجوع لنص المادة    

ارتكبها  جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي
خم  سنوات  0 لا تتجاوز ، وهذا لمدةستمرار ممارسته لهاإثمة خطر في  أنصلة مباشرة بمزاولتها و 

، ويكون إجباري قوبة اجبارية أو كعقوبة اختياريةكما قد يكون هذا المنع كع، رتكابه لجنحةإفي حالة 
كحالة المحكوم عليه لجناية أو جنحة متعلقة بالإجهاض على مستوى دور الولادة أو المؤسسات 

نع بقوة القانون وهذا ما نصت العمومية أو المؤسسات الخاصة المستقبلة للنساء الحوامل وهنا يكون الم
ختياري في بعض الجرائم كجنحة إوقد يكون المنع ، من قانون العقوبات 906و  900دة عليه الما

، حيث يجوز حرمانه مارسة الوظيفة على وجه غير مشروعستمرار في مستعمال السلطة أو جنحة الإإ
لفة المحكوم وفي حالة مخا ، كثرسنوات على الأ 01مومية لمدة من كافة الوظائف أو الخدمات الع

 .من قانون العقوبات 02نص المادة  نه يعاقب حسب ما ورد فيإعليه لعقوبة المنع ف
 مؤسسة  حكم عقوبة إغلاق: سادسا

عقوبة غلق مؤسسة يعني منع المحكوم عليه من أن يمار  فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة    
سنوات إذا تعلق  01نهائية أو بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن  بمناسبته ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة

لزامية كما إغلاق المؤسسة قد يكون كعقوبة ا  و  ،خم  سنوات إذا تعلق الأمر بجنحة 0الأمر بجناية و
ائم هذا في حالة ارتكاب الجر المتعلق بمكافحة التهريب و  10/12من الأمر  03نصت عليه المادة 

 0مكرر  02ختياري وهذا وفق نص المادة إوقد يكون غلق المؤسسة ، مرالمنصوص عليها في هذا الأ
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من قانون العقوبات حيث نصت على أنه لجهات الحكم الأمر بإغلاق المؤسسة في حالة الإدانة من 
 .أجل جناية أو جنحة

 الحكم القاضي بالإقصاء من الصفقات العمومية : سابعا
نه يترتب على عقوبة الإقصاء من إة من قانون العقوبات فقرة الثانيالف 02بالرجوع لنص المادة    

الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة 
سنوات بالنسبة للجنح ويجوز  0سنوات بالنسبة للجنايات و 01عمومية أما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن 

بة الاقصاء من الصفقات وللقاضي السلطة التقديرية في تقرير عقو ، جراءالنفاذ المعجل لهذا الإبالأمر 
وتكفل صفيحة السوابق القضائية تطبيق هذه العقوبة فقبل أية صفقة يطلب مستخرج من ، العمومية

، وكذلك نف  الشأن بالنسبة هد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعيصحيفة السوابق القضائية للمتع
 .1عام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركةللمسير أو المدير ال

 ستعمال بطاقات الدفع إصدار شيكات أو إالحكم القاضي بعقوبة الحظر من : ثامنا
خم  سنوات في حالة الإدانة  0و رتكاب جنايةسنوات في حالة الإدانة لإ 01ظر ب تحدد مدة الح   
اع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته ومن خلال هذه العقوبة يلزم المحكوم عليه بإرج ،رتكاب جنحةلإ

، غير أن الحظر لا يطبق على الشيكات التي مؤسسة المصرفية المصدرة لهاوالتي عند وكلائه إلى ال
ولقد حدد المشرع بدأ سريان المنع من ن من طرف الساحب لدى المسحوب عليه تسمح بسحب الأموال

نه يعاقب بالحب  من إحالة مخالفته للمنع ففي ، و ستئنافالإيوم النطق بالحكم أي رغم المعارضة و 
 .دينار جزائري  011.111إلى  011.111سنة إلى خم  سنوات وغرامة من 

ستصدار إلغاؤها مع المنع من إالحكم الصادر بعقوبة تعليق أو سحب رخصة السياقة أو  :تاسعا
 رخصة 

م فيما يخص رخص السياقة هات الحكن لجإمن قانون العقوبات ف 0مكرر  02ة بالرجوع لنص الماد   
ستعمال إقت يحرم بموجبه المحكوم عليه من توقيف رخصة السياقة وهوتدبير مؤ ب ن تنطقأما إ

صة جديدة بعد ستصدار رخإهنا يقوم المحكوم عليه بسحب الرخصة و ، أو الرخصة خلال مدة توقيفها
ستصدار رخصة إع من لغاء الرخصة مع المن، أو إسنوات 0التي لا تتجاوز نتهاء مدة السحب و إ

   وتحدد مدة التعليق ، ستصدار رخصة جديدةإجديدة وهنا يبطل مفعول الرخصة ويحظر نهائيا من 
 .2بالإدانةخم  سنوات من تاريخ صدور الحكم  0أو السحب ب 

 
                                                           

المتمم للمرسوم المعدل و  6111أكتوبر  62موافق ل ال 0063شوال  62المؤرخ في  11/991مرسوم رئاسي رقم -1
جريدة رسمية الجمهورية ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 6116يوليو  60المؤرخ في  16/601لرئاسي رقم ا

 .6111سنة  26، ع الجزائرية
 .911، ص يز في شرح القانون الجزائي العام، مرجع سابق، الوجاحسن بوسقيعة-2
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 الحكم المتضمن  سحب جواز السفر : عاشرا
سنوات في حالة  0د عن خم  يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزي    

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل  ،الإدانة من أجل جناية أو جنحة وذلك من تاريخ النطق بالحكم
 من قانون العقوبات  0مكرر 02ادة بالنسبة لهذا الإجراء ويبلغ الحكم لوزارة الداخلية وهذا وفق نص الم

 الإدانة الحكم القاضي بنشر أو تعليق حكم أو قرار : إحدى عشر
نقضاء إإن الحكم الذي ينشر في هذه الحالة هو حكم الإدانة فقط فحكم البراءة لا ينشر وأيضا حكم    

، كما قد يتم تعليقه بنشره كاملا أو بنشر مستخرج منه ، كما أن نشر الحكم يكون إماالدعوى العمومية
شر الحكم كعقوبة تكميلية وجوبية وقد يكون ن ، هذا للتشهير بهفي بعض الأماكن التي يحددها الحكم و 

ويكون بصفة وجوبية في حالة الإدانة بجنحة المضاربة الغير ، أو يكون كعقوبة تكميلية اختيارية
ذ لو استفاهذا حتى و من قانون العقوبات و  079و  076مشروعة والمعاقب عليها بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات عند  601ت المادة ختيارية كما نصإوتكون  ،المحكوم عليه من ظروف التخفيف
ولم يحدد المشرع  ،الألقاب  وكذلك في حالة الوشاية الكاذبةنتحال الوظائف و إائم الإدانة  بإحدى جر 

أماكن التعليق وغالبا ما تكون في محل إقامته على مستوى المجل  الشعبي البلدي أي محله التجاري 
 . ز مدة التعليق شهرا واحداإذا كان تاجرا أو شركته على أن لا تتجاو 

 تنفيذ العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي : إثنا عشر
 :هيلتكميلية المقررة للشخص المعنوي إن العقوبات ا

 :حل الشخص المعنوي  - أ
وبالتالي زوال كافة نهاء وجوده كليا من الحياة وكأنه غير موجود إيقصد بحل الشخص المعنوي    

لتزماته،  ويعتبر الحل عملية قانونية وقد يون إختياري كما قد يكون إجباري عن طريق حكم حقوقه وا 
 .1قضائي نتيجة إرتكاب جرائم مالية أو خرق القوانين التنظيمية

 :سنوات 2ن فروعها لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو فرع م - ب
يث يكون ، حسببهه لأي نشاط ارتكبت الجريمة بويقصد بالغلق معناه عدم مزاولة المحكوم علي   

حالة الإدانة بسبب ارتكاب  عشر سنوات في 01العقوبة لمدة لا تزيد على الحكم بصفة نهائية لهذه 
مكن أن تتسم هذه العقوبة بالنفاذ رتكاب جنحة، ويلإ سنوات في حالة الإدانة 0م  خجناية، و 
 .2المعجل
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 :سنوات 2ومية لمدة لا تتجاوز خمس الإقصاء من الصفقات العم - ت
أحد  أو ي أي صفقة كانت ومهما كان نوعهاوفي هذه الحالة يمنع على الشخص المعنوي التعامل ف  

أطرافها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويكون المنع نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في 
السلطة  رتكاب جنحة، وللقاضيسنوات في حالة الإدانة لإ 0رتكاب جناية وبخم إحالة الإدانة بسبب 

 .1التقديرية في تقرير ذلك النفاد المعجل لهذه العقوبة
هائيا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ن - ث

 :سنوات 2أو لمدة لا تتجاوز 
ن وفي هذه الحالة قد يكون النشاط محظور أي بسببه وقعت الجريمة أو بمناسبته والقاضي يجب أ   

 .ة أنشطةيحدد في هذه الحالة طبيعة المنع لأنه قد يشمل نشاط واحد أو عد
 :رتكاب الجريمةإمصادرة الشيء الذي استعمل في  - ج
ب الجريمة يتم مصادرته مباشرة ولقد نص المشرع على إلزامية ارتكإستعمل في ن الشيء الذي يإ  

 .و بيعها جريمة يعاقب علسها القانون مصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو إستعمالهاأو حملها أ
 :نشر و تعليق حكم الإدانة - ح
نه يتم نشر الحكم وتعليقه في حالات معينة وهذا إمن قانون العقوبات ف 01ص المادة بالرجوع لن   

، حيث يعاقب بالحب  من ثلاثة أشهر ويكون التعليق في حدود مدة شهر  كعقوبة له وهذا على نفقته
 خفائها أو تمزيقهاإتلاف المعلقات أو إدج كل من قام ب 611111إلى  60111 إلى سنتين  وبغرامة

 :سنوات 2ائية لمدة لا تتجاوز خمس الوضع تحت الحراسة القض - خ
 01إن الوضع تحت الحراسة القضائية جائز التوقيع على الشخص المعنوي وهذا وفق نص المادة   

 .2رتكاب الجريمة فقطة النشاط الذي أدى لإصب على ممارسوالحراسة تن، مكرر من قانون العقوبات
 :إرجاء المتابعة الجزائية -و

يقوم هذا الإجراء على تعليق مباشرة الدعوى  العمومية مقابل إلتزام الشخص المعنوي بتنفيذ    
وهذا من خلال إبرام اتفاقية بين مجموعة من الإلتزامات المتفق عليها تحث إشراف النيابة العامة، 

هورية والشخص المعنوي قبل تحريك الدعوى العمومية بهدف إسترداد الأموال والعائدات وكيل الجم
غير المشروعة وضمان سداد المستحقات للخزينة العمومية مقابل تعليق المتابعة الجزائية ويشترط 

ة أكثر لإبرام هذه الإتفاقية توافر الأدلة الكافية على مسؤولية الشخص المعنوي وأن يكون إرجاء المتابع
تحقيقا للمصلحة العامة من اللجوء إلى المحاكمة ، مع تعاون الشخص المعنوي واتخاده إجراءات 

                                                           
  .منه  6مكرر 02قانون العقوبات الجزائري، المادة  -1
 .600ص ، مرجع سابق، تنفيذ الاحكام الجنائية، فريدة بن يون  -2
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تأديبية ضد الشخص الطبيعي المسؤول عن ارتكاب الجريمة، كما استبعد تطبيق هذا النظام على 
   1دة قانوناالأشخاص المعنوية التي أنشئت لأغراض إجرامية أو التي سبق إدانتها في الجرائم المحد

 تصال بالضحية ع من الإ المن: ثالت عشر
ئية أن تحكم في جرائم التحرش بطلب من الضحية أو رغبة من المحكمة يمكن للجهات القضا   
قتراب من مكان تصال بالضحية أو الإجنسي أن تمنع المحكوم عليه من الإستغلال العتداءات والإوالإ

بتداءا من تاريخ صدور الحكم النهائي القاضي بعقوبة سالبة إسنوات  9ث ثلاتواجده لمدة لا تتجاوز 
، وخلال هذه المدة فإن المحكوم عليه ملزم بالخضوع ديلةللحرية موقوفة التنفيذ أو غرامة أو عقوبة ب

، وفي هذا الصدد يحرر الطبيب المعالج تقريرا عن تطور سي يلائم الحالة التي يعاني منهالعلاج نف
، وفي حالة مارأى أن لاج ويبعثه لقاضي تطبيق العقوباتستجابته للعإومدى  حالة المحكوم عليه

، أما إذا رأى قاضي تطبيق ترح ذلك على قاضي تطبيق العقوباتالتدبير يحتاج إلى تغيير فإنه يق
إنه يوضح العقوبات أن التدبير سوف يلغيه فإنه يعلم المحكوم عليه بذلك وفي حالة صفح الضحية ف

خلال بهدا التدبير فإن المحكوم عليه يعاقب بالحب  من أما في حالة الإ، بير ويلغىحد لهذا التد
درج المشرع الجزائري أولقد   ،دج 011111إلى  61111من  سنوات وبغرامة 0إلى خم   6سنتين 

 .مكرر من قانون العقوبات 07المادة  60/12هدا التدبير بموجب القانون 
 ية في التشريع المقارن العقوبات التكميل: الفرع الثاني

رتكاب إقوبات إما بعقوبات تطبق في حالة ا النوع من العذرجوع للقانون الفرنسي فإنه حدد هبال   
ة منه  وتشمل هذه العقوبات سحب رخصة السياقة دستفاحرمان الإمخالفات وهدفها سحب الحقوق  و 

ارج نطاق النشاط المهني مالم يادة خيق على القلمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز أن يقتصر التعل
تستثني اللائحة على ذلك، المنع من قيادة بعض الأنواع من المركبات التي  تتطلب لا تتطلب  رخصة 

، سحب رخصة الصيد مع منع التقديم للحصول على رخصة على الأكثرسياقة لمدة  ثلاث سنوات 
السلاح لمدة ثلاث سنوات على ، منع حيازة السلاح أو حمل ثلاث سنواتنقضاء مدة إجديدة قبل 

سحب الرخصة لمدة سنة فيما يخص قيادة المركبات البحرية المخصصة للترفيه ضد أي ، الأكثر
، وكذا المنع الذي لا يزيد عن سنة واحدة فيما يخص ممارسة ةشخص يصعد على متن سفن أجنبي

ما عقوبات تتعلق بم، 2المياه الداخلية البحريةفي المياه الإقليمية الفرنسية أو الملاحة  صادرة الممتلكات وا 
نتفاع من المال أو الحيوان وتتمثل في مصادرة ا بغية حرمان صاحب الحق من الإذأو الحيوانات وه
تي تكون تابعة وال أنواعه متى كان ملك للمحكوم عليه، مصادرة أشياء مثل السياراتالسلاح بكافة 

ر، مصادرة حيوان مثل الكلب في حالة ما هجم على ا لمدة ستة أشهر على الأكثذلمرتكب الجريمة وه
لى وكذا المنع من تربيتهم لمدة ثلاث سنوات ع تكاب جريمة ماإر ستعماله في إشخص ما أو تم 

                                                           
 .009إلى 010المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المواد من  60/00القانون - 1
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ما بالقيام ب ،ح بذلك في قضايا الجرائم الصحفية، مع العلم أنه لا يجوز التصريالأكثر ات لتزامإوا 
كذا في و كمال فترة التدريب ومتابعته إلتزام بحكوم عليه بالإجبار المإيفرضها القانون وهذا في حالة 

ا التدريب على تحمل ذت التوعية بالسلامة على الطرق وكالمشاركة في دورافإنه يلزم ب جناياتحالات ال
ما القيام بتقديم خدمات للمجتمع وهنا إذا مانطقتو ، المسؤولية والتدريب على المواطنة المحكمة بهذا  ا 

يوم  وهذا في  061و 61على المحكوم عليه أن يقوم بخدمة المجتمع لمدة تتراوح مابين  ، فيجبالحكم
ما القيام بتقدي، لشئ بالنسبة للحالات الآتي ذكرهارتكاب مخالفة من الدرجة الخامسة ونف  اإحالة   موا 

ن ، وقد يكون إما تقديم مبلغ مةتعويضات وهذا لإصلاح الضرر الذي سببه المحكوم عليه للضحي
ما منع القيام بإصدار شيكات لمدة سنة على الأكثر التي ، مال أو إصلاح الممتلكات المتضررةال وا 

مة أن تمنع الشخص من وهنا يجوز للمحك حب الأموال وكذا بطاقات الإئتمانيمكن من خلالها س
تم لا ، حيث يتم تسجيل المستند في ملف الشيكات المركزي الذي يحتفظ به البنك ومن القيام بذلك

لعقوبات المطبقة عليه فإنه لمتثال المحكوم عليه إوفي حالات عدم ، 1يمكنه الدفع عن طريق الشيك
يعرض لعقوبات أشد وهذا بالنظر إلى إذا ماكانت العقوبة التكميلية تابعة لعقوبة أصلية فإن المحكوم 

كانت العقوبة ا ذورو أما إي 91111عليه يتعرض لعقوبة تصل إلى عامين حب  وغرامة قدرها 
التكميلية عوض عقوبة أصلية فإنه يتعرض لعقوبة لا تتجاوز العقوبة المحكوم عليه بها في الجريمة 

 .على نف  المنوال الذي أخذه المشرع الفرنسي ذوملايحظ أن المشرع الجزائري أخ، 2الأصلية
كل من المصادرة والتي تعتبر  أما عن العقوبات التكميلية الواردة في القانون الأردني فإنها تتمثل في   

عقولة تكميلية كما سبق ذكره بالإضافة إلى عقوبة التجريد المدني والذي يتمثل أساسا في الحرمان من 
الوظائف والخدمات العامة والحرمان من حق الإنتخاب والترشح وكذا جميع الحقوق والإمتيازات، 

لمبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل وكذلك الكفالة الإحتياطية والتي هي عبارة عن إيداع 
ملئ  أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة، حيث يجوز أن تفرض 
لمدة سنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر مالم يتضمن القانون خلاف ذلك، حيث تعين 

أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين  المحكمة في الحكم الصادر المبلغ الواجب إيداعه
أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير ولايزيد عن مئتي ديناروتكون في حالة الحكم من أجل 
ذا كان تمة مجال للخوف من  تهديد أو ىتهويل وكذا الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض لها وا 

مجني عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم، وأيضا أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء ال
هناك عقوبة تكميلية تتمثل في إقفال المحل وهذا في حالة إرتكاب صاحبه أفعال جرمية أو مخلة 
بالحياء وتكون لمدة لا تقل عن شهر ولاتزيد عن سنة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وأيضا 

ن العمل أو حلها سواء كانت نقابة أو شركة أو جمعية أو كل هيئة إعتبارية عقوبة وقف هيئة معنوية ع
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ماعدا الإدارات العامة إذا إقترف مديرها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى 
وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتين حب  على الأقل أما الوقف فيكون شهرا على 

ذا كانت الغاية من الأقل و  سنتين على الأكثر وهذا في حالة عدم التقيد بموجبات التأسي  القانونية، وا 
 .1تأسيسها مخالفة للقوانين حيث يوجب وقف أعمالها

أما عن العقوبات التكميلية التي أخذ بها المشرع المصري فإنها تختلف بإختلاف الجريمة المرتكبة    
ة فإنه يتم حرمانه إلزاما من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة فكل من يحكم عليه بعقوبة جناي

أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، وعدم الإعتراف بشهاداته فقط يؤخد بها على سبيل 
الإستدلال، وكذا يمنع من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة إعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره 
المحكمة ، فإذا لم يعينه تعينه المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءا على 
طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصه بتقديم كفالة، 

، ويمنع عليه البقاء ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع مايتعلق بقوامته
كعضو في أحد المجال  الحسبية أو مجال  المديريات أو المجال  البلدية أو المحلية أو أي لجنة 
عمومية، ويعزل من الوظائف الأميرية وكذا من الرتب المقررة لها، وكذا يتم مصادرة الأشياء 

ة البولي  له عند الإفراج عنه المضبوطة والمتحصل عليها من الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى مراقب
 .2وهذا حسب نوع الجريمة

وعلى خلاف ماسبق ذكره فإن المشرع الليبي حدد الأحوال التي تتضمن الحرمان الدائم من الحقوق    
المدنية وحصرها في حالة الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لعشر سنوات فما أكثر وهذا من تاريخ 

لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة  صدور الحكم، أما الحكم بالسجن
تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولاتزيد عن خم  سنوات، وتتمثل هذه الحقوق المدنية في 
حق الترشح أو الإنتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية، وكذا الصلاحية للبقاء في أية 

القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية بالإضافة إلى تجريده من أية  وظيفة عامة أو
    صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة، وكذا الحرمان من صلاحية العمل كوصي 
ن كان التعيين مؤقتا وكل حق آخر له علاقة بالوصاية والقوامة، وكذا الحرمان من الألقاب  أو قيم وا 

ب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة، وكذا الحرمان من مزاولة المهن أو العمل الفني والرت
وخاصة إذا كانت تتطلب ترخيص مسبق من السلطات العامة حيث يتضمن الحرمان سقوط هذا الإذن 
     مباشرة ويكون هذا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن
أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها، وكذا في حالة إرتكاب جناية أو جنحة عمدية 
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ارتكبت إساءة لإستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة 
ات أما الجنايات فيكون في ويكون هذا الحرمان بالنسبة للجنح في حدود شهر ولايزيد عن ثلاث سنو 

حدود سنة ولا يزيد على خم  سنوات، وكذلك هناك عقوبة فقدان الأهلية القانونية وهذا في حالة 
الحكم على الشخص بالإعدام، كما يفقد المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن أهليته القانونية لمدة 

ما لإدارة أمواله، وكذا هناك عقوبة نشر لا تقل عن خم  سنوات وعليه في هذه الحالة أن يعين قي
الحكم وهذا إجباري في حالة الحكم بالإعدام والسجن المؤبد وكذا في حالات أخرى إذا نص عليها 
القانون ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي 

 .1محله الأخير للإقامة وفي صحيفة يعينها القاضي ارتكبت فيها الجريمة وفي المنطقة التي كان فيها
أما فيما يخص العقوبات التكميلية الموجودة في القانون الأمريكي  فهي كثيرة ومبعترة في جميع    

المدونات القانونية والتنظيمية الفيديرالية والولائية والبلدية مما يجعل من المستحيل تحديدها بدقة 
قوبات التكميلية الذي يحتفظ به مركز العدالة التابع لمجل  حكومات الولايات وبالرجوع إلى الوطني للع
عقوبة تكميلية موجهة للعقوبات الجنائية على مستوى قانون الولايات  711فإنه قام بفهرسة أكثر 

عقوبة بموجب القانون الفيديرالي، وعليه سنكتفي بذكر العقوبات التكميلية الشائعة  والتي تتمثل  311و
 :ساسا فيأ
عقوبة العمل للنفع العام وغالبا ماتكون هذه العقوبة موجهة للأشخاص الذين لديهم سجل جزائي  -0

 .غير خطر
وفي حالة  سياقة تحث تأثير الكحولكالسحب رخصة السياقة وهذا في حالة المخالفات الجسيمة  -6

جارية يمكن أن سكر ويمكن حتى تعليقها أو إلغاؤها، أما إدا كان الشخص لديه رخصة سياقة ت
 .تكون العواقب أكثر حدة وتؤثر على معيشته

وخاصة بالنسبة للمعلمين وضباط إنفاد القانون وضباط المهنية المنع من الحصول على التراخيص  -9
امين وسماسرة الأوراق الأمن الخاص والممرضون ومساعدي التمريض المعتمدين والصيادلة والمح

 .المالية
ص من الأجانب فإنه بمجرد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه يتم ترحيله خشا كان الالهجرة حيث إذ -0

 .إلى وطنه وخاصة إذا لم تكن لديه الجنسية الأمريكية
حيازة الأسلحة النارية فإنه من غير القانوني أن يكون الشخص مدان بجناية أو إعتداء منزلي أن  -0

ئ بالنسبة للشخص الخاضع للمراقبة يمتلك سلاحا ناريا أو دخيرة حتى لأغراض الصيد ونف  الشي
 .الإلكترونية أو الإفراج المشروط فإنه يمنع عليه حيازتها

                                                           
 .منه 01إلى  99قانون العقوبات الليبي، المواد من  -1
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جنسية يتم تسجيلهم  المحكوم عليهم بسبب إرتكابهم لجرائمسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، فمعظم  -2
 .في هذا السجل كعقوبة تكميلية لهم 

و الخاضع للمراقبة أو الإفراج المشروط التصويت حيث لايسمح لشخص المحتجز لإرتكابه جناية أ -7
أن يقوم بالتصويت، إلا بعد الإنتهاء تنفيذ العقوبة وانقضاء مدة التقادم، وهناك حالات يكون 

 .الحرمان من التصويت أبدي
هيئة المحلفين حيث يمنع على الأشخاص المدانين بإرتكاب الجرائم القيام  فقدان أهلية الإنظمام إلى -1

 .بذلك
وغالبا هلين لفتح المطاعم والنزل لعامة، معظم الإدانات الجنائية تجعل الأشخاص غير مؤ المنافع ا -3

 .مايكون هذا الحظر مدى الحياة
قروض الطلاب والمساعدات المالية في هذه الحالة يمكن أن تجعل الإدانة الجنائية المتعلقة  -01

تعليمية المدعومة نح البالمخدرات بالأشخاص غير مؤهلين للحصول على قروض الطلاب والم
 .1فيديراليا

 إجراءات تنفيذ تدابير الأمن : الثالثالفرع 
ن تدابير الأمن هي مجموع الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة إ   

ولإصدارها لا بد من توافر الشروط  2في شخص مرتكب الجريمة لحماية النظام الاجتماعي منه مستقبلا
 .3ليةالتا
 شروط تنفيذ تدابير الأمن : أولا
  :سبق ارتكاب جريمة  -1
شخص لم  ن تدبير الأمن ينطوي على سلب للحرية غير محدد المدة وقد ينزل هذا التدبير علىإ   

هذا ما أصبح غالبا في مختلف ، مما يشكل عدوانا على الحريات الفردية و يرتكب جريمة في المستقبل
 .4تجاهاتالإ
 
 

                                                           
1
 - https://www.roselegalservices.com , top 10common collateral consequences of Criminal, visité le 

10/01/2025. 
، سنة ة، القاهرةام القانوني للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربي، النظعمر سالم-2

 .1ص  0300
الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية تتمثل في تدابير الأمن  نه نصت علىم 01الجزائري، المادة  قانون العقوبات-3

 .الوضع القضائي في مؤسسة علاجية وكذا للأمراض العقلية 
ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر لاحترازية في الشريعة الاسلامية  القانون الوضعالتدابير ا ،محمد أحمد حامد-4

 .030، ص 0331سنة 

https://www.roselegalservices.com/
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  :جراميةالخطورة الإ -2
عوامل شخصية  الخطورة الإجرامية هي الحالة النفسية التي تتكون لدى الشخص نتيجة تضافر   

رتكاب جريمة مستقبلا وعليه إذا وجدت إحتمال إوموضوعية تجعله في وضع ينبئ بوضوح عن 
ذا خفت الخطورة الإجرامية خف إجراء تدبير الأمن ا ذا الخطورة الإجرامية طبق تدبير الأمن وا  لمتخذ وا 

 .1نتهى تدبير الأمن المتخذإانتهت الخطورة الإجرامية 
 كيفية تنفيذ تدابير الأمن : ثانيا
 افي إجراءين هم نلقد حدد المشرع تنفيذ تدابير الأم   
 :مؤسسة استشفائية للأمراض العقليةالحجز القضائي في  - أ

على أمر أو حكم بالإدانة أو العفو  وعن كيفية تنفيذ الحجز القضائي في مؤسسة عقابية يكون بناءا   
ستشفائية لنظام أو البراءة أو بانتفاء وجه الدعوى، حيث يخضع الشخص الموضوع في المؤسسة الإ

ويبقى الترخيص خاضع لطبيب المؤسسة العقابية ، ستشفاء الإجباري المنصوص عليه في القانون الإ
          عجال فيمكن نقله قبل ترخيص وزاري ستكما يخضع لموافقة السلطة القضائية أما في حالة الإ

ويقوم مدير المؤسسة العقابية بإعلام إدارة المستشفى بكل نقل  ،أو ترخيص السلطة القضائية المختصة
في أقرب الآجال حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ إجراءات الحيطة المطلوبة، كما يجب عليه إعطاء 

المختصة للولاية  وكذا مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لكي  جميع المعلومات اللازمة إلى السلطة
يوما لكن يمكن تجديدها مرة واحدة إذا اقتضت  00يمكن من فرض التدابير وعن المدة فهي لا تتجاوز 

الضرورة ذلك وهذا باتفاق طبيب مركز الاستشفاء مع طبيب المؤسسة العقابية ويبلغ هذا التقرير 
ذي يمكنه معارضة هذا المقرر بتعيين خبير أو عدة خبراء من الأطباء  لقاضي تطبيق العقوبات ال

وعن ضمانات تنفيذ هذا ، 2ن الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النائب العامإوفي كل الأحوال ف
  يجب أن يكون المحكوم عليه مرتكب لجريمة  ضرورة ثبوت ارتكاب جريمةتتمثل أساسا في الإجراء 

 الطبيب فقط من يمكنه تأكيد وجود الخلل العقليحيث وجوب الفحص الطبي ، و رتكابهاإأو شارك في 
 المراجعة المستمرة للتدبير ، وكذا ا الإجراء بناءا على قرار قضائيذحيث يتخذ ه التدخل القضائى وكذا 

وهنا في حالة زوال الخطورة فيمكن الإفراج عنه بناءا على التقرير المرفوع من الطبيب المختص 
  .3بفحصه

 
  

                                                           
 .692، ص محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق-1
 .070و  071سابق، ص  مرجع، مان، الجزاء الجنائيعبدالله سلي-2
للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة،  عبدالرحمان خلفي، محاضراتفي القانون الجنائي العام،ب،د،ج،د،ط، دار العلوم-3

 . 31الجزائر، ص 
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 :ة علاجيةالوضع القضائي في مؤسس - ب
يعتبر هذا التدبير وسيلة للعلاج من مرض أو التخفيف من حدته لأنه كان سبب في ارتكاب جريمة     

ولقد نص المشرع الجزائري في ، 1رتكاب ذلك الفعللإا التدبير أن المرض هو الذي أدى ومفاد هذ
ئي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب من قانون العقوبات أن الوضع القضا 66المادة 
عتيادي ناتج عن تعاطي المخدرات أو مواد كحولية أو مؤثرات عقلية تحث الملاحظة في إ بإدمان 

مؤسسة مهيأة لذلك وهذا بناءا على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال لها 
ون من قان 03لجزائري في المادة أما عن الوضع فيما يخص الأحداث فلقد نص المشرع ا، 2الشخص

لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر سنة إلا تدابير الحماية أو التربية  "العقوبات على أنه 
 09ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة  و عليه 3ة أو لعقوبات مخففةسنة إما لتدابير الحماية أو التربي 01إلى 
ذا رأت المحكمة اتخاذ تدبير مناسب ، عليه بالتوبيخسنة يحكم  09ن الحدث الذي يبلغ أقل من إف وا 

، أما إذا كان الحدث ث الذي له سلطة وضعه تحت الإفراجعليها أن ترسل الملف الى قاضي الأحدا
بالغرامة تحت ضمان للمحكمة أن تقضي عليه بالتوبيخ و إنه يجوز سنة ف  01و 09يبلغ ما بين 
أما إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة فبالنسبة ، ي عنه مع الإشارة لذلك في الحكمالمسؤول المدن

لا يجوز اتخاذ في شأنهم إلا التدابير التربوية أما فيما سنة فإنه  09للأحداث الذين لم يبلغوا سن 
نه تتخذ بشأنهم التدابير التربوية الواردة إف 01و 09ث الجانحين الذين يبلغ عمرهم ما بين يخص الأحدا
السن ومعيار السوابق القضائية  من قانون العقوبات مراعية في ذلك معيار 000و000في المادة 

لوالديه الخطورة الإجرامية للحدث ومعيار حالته الاجتماعية  وعليه تقرر المحكمة إما تسليمه  ومعيار
ما وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة  أو وصيه أو تطبق عليه نظام الإفراج المشروط  وا 

 .4رغيرها من التدابيأو التربية الإصلاحية و 
سنة  02أما فيما يخص المشرع الفرنسي فإنه نص على أنه يوضع القصر الذين يقل عمرهم عن    

إذا كانت العقوبة  ، ويكون ذلك في الحالات الآتية ابهم لجناياترتكإتحث المراقبة القضائية في حالة 
ذا كانت العقوبة  ا، و المفروضة أكبر أو تساوي سبع سنوات  لمفروضة أكبر أو تساوي خم  سنواتا 

ذا كام القاصر يخضع        إجراء أمنيأو بالفعل لإجراء تعليمي أو إجراء قضائي لتحقيق تعليمي  وا 
                                                           

 .310محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص  -1
محمد الطالب يعقوبي، النصوص الخاصة التي لها صلة بقانون العقوبات،ب،د،ج، الطبعة الثالثة، قصر الكتاب بليدة، -2

 .061الجزائر، ص
 .906و  900ئي ، مرجع سابق ، صفحة احسن بوسقيعة شرح القانون الجزا -3
، جامعة 16، العدد 11أسماء كلانمر، أحكام تدابير الأمن في التشريع الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد -4

 .0019، ص6166الجزائر، سنة 
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ذا كانت ة، و قرير مؤرخ منذ أقل من سنة واحدفي  سياق آخر وأدى إلى ت أو إدانة أو حكم صدر ا 
عتداء المعتمد أو الإالعقوبة المقررة التي تم فرضها أكبر أو تساوي خم  سنوات في جريمة العنف 

وعلى هذا تقتضي المراقبة القضائية أن يخضع القاصر ، رتكاب جريمة مع ظروف التشديدإالجنسي أو 
لمتمثلة أساسا التحقيق إلى الإلتزامات ار قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو قاضي بناءا على قرا

 أو أحد الهيئات المشرفة على ذلكعدم الخروج عن الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي الأحداث في 
ت عدم المشاركة في المظاهرا، لمشرفون عدم الذهاب إلى أماكن معينة والذهاب فقط إلى إلى مايحده ا

بأي   بلاغ قاض الأحداث أو قاضي التحقيقوا   ية في الأماكن المحددة في القرارعلى الطرق العموم
تقديم تقارير دورية إلى الخدمات والجمعيات المعتمدة أو السلطات ، وكذا تحرك خارج الحدود المقررة

يهم مراعاة أقصى ، الذين يتعين علأو قاضي التحقيق الأحداث أو قسم الأحداثالمعينة من قبل قاضي 
تقديم جميع الوثائق التي ، بالإضافة إلى علق بالأفعال المزعومة ضد القاصردرجات التقدير فيما يت

عطاء إ أو الدرك الوطني وهذا مقابل تثبت الهوية وخاصة جواز السفر إلى قلم التسجيل أو قسم الشرطة 
حقيق بإبلاغ القاصر شفويا التوبعدها يقوم قاضي الأحداث أو قاضي ، ثبات الهويةإيصال بإ

بلاغه في حالة عدم إ، وهذه بحضور محاميه وممثليه القانونيين وكذا يتم زامات المفروضة عليهتلبالإ
لمحضر ، ويذكر هذا الإجراء في ايجوز وضعه في الحب  الاحتياطيأنه لتزامات متثال لهذه الإالإ

أما عن المشرع الأردني فلقد أدرجها في ، 1، وكذا في مذكرات المحكمةالذي يوقعه القاضي والقاصر
قانون العقوبات تحت عنوان التدابير الإحترازية وهذا كما سبق ذكره، أما المشرع الليبي فلقد حدد هذه 

من قانون العقوبات والتي تتمثل أساسا في الحجزفي مأوى علاجي، وكذا المنع  097الأنواع في المادة 
ام بالإقالمة في مكان محددوكذا الحرمان من مزاولة مهنة أو نشاط من الإقامة في أماكن معينة والإلز 

وعن تنفيذها فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي مراعيا في ذلك خطورة الشخص وظروف إرتكابب 
من العقوبات يلاحظ أن حددها في أن  11، أما المشرع المصري فإنه بالرجوع لنص المادة 2الجريمة

في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين وحظر  تكون إما حظر الإقامة
، 3التردد على أماكن معينة ويشترط أن لا تزيد مدة التدبير عن خم  سنوات ولا تقل عن ستة أشهر

ومايلاحظ من وجود هذه النصوص أن المشرع المصري لم يضع نظاما متكاملا لتدابير الأمن كما هو 
 .شريعات الأخرى الحال في الت

القانون الأمريكي تتمثل أساسا في  لواردة فيا (Measure of security) لأمنأما عن تدابير ا   
وتستخدم لمنع الجرائم قبل وقوعها مثل فرض قيود على  (Preventive Measures)ة  تدابير وقائي

تهدف إلى منع و  (Incapacitation Measures)الأشخاص ذوي السلوك الخطير، وتدابير العزل
                                                           
1
 - code de la justice pénale des mineurs version en vigueur au 29 aout 2024 , article 336-1-134-7. 

 .منه 097قانون العقوبات الليبي، المادة - 2
 منه 11قانون العقوبات المصري، المادة  - 3
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 Civil)المجرمين الخطيرين من تكرار جرائمهم مثل الإقامة الجبرية ، والإحتجاز المدني
Commitment)  أو الإيداع القسري وهذا بالنسبة لمرتكبي الجرائم والذين يعانون من إضطرابات

جريمة بعد نفسية أو سلوكية مثل مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يعتبرون عرضة لإعادة إرتكاب ال
 Restraining Ordres, Protective)إنتهاء العقوبة الأصلية، بالإضافة إلى أوامر التقييد والحماية 

Orders)  ا مثل أوامر المنع من الإقتراب والتي تصدر ضد المحكوم عليهم من أجل حماية الضحاي
دارة المخاطر  Risk Assessment, Management)في حالة العنف الأسري ، كذا برامج تقييم وا 

Programs)  التي تستخدم لتقييم خطورة بعض المحكوم عليهم وفرض تدابير خاصة لمنعهم من
 .1إرتكاب جرائم جديدة

ومن خلال دراسة تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير الأمن في مختلف القوانين يتضح أن هناك تفاوتا    
ولي بعض التشريعات أهمية كبيرة للعقوبات ملحوظا في تبني وتطبيق هذه الإجراءات، ففي حين ت

عليها من أجل الوقاية من الجريمة التكميلية كوسيلة لتعزيز الردع والإصلاح نجد أن دول أخرى تركز 
حيث يعرفها المشرع الجزائري بأنها عقوبات تكميلية لا يجوز الحكم بهل مستقلة عن عقوبة أصلية مثل 

الفرنسي يتميز بتفصيل دقيق للعقوبات التكميليةمثل حظر حظر ممارسة مهنة معينة فإن المشرع 
ممارسة مهنة يتم تطبيقه بناءا على خطورة الجريمة وسلوك المحكوم عليه، بينما القانون الأمريكي 
يركز العقوبات التكميلية المالية مثل فرض الغرامات الكبيرة وهو ف  الشيئ بالنسبة لتدابير الأمن 

أنها إجراء يهدف من خلاله إلى الوقاية من الجرائم أما المشرع الفرنسي فإنه وسع تعتبرها الدول العربية 
ومن من نطاقها حيث إعتبر إعتبر الإقامة الجبرية وحظر الإقامةفي مناطق معينة من تدابير الأمن، 

هنا يستنتج أن العقوبات التكميلية وتدابير الأمن ليست مجرد عقوبات بحذ ذاتها، بل هي أدوات 
حية ووقائية تسعى إلى تقويم الجناة وحماية المجتمع، ويبقى نجاحها مرهونا بقدرة النظم القانونية إصلا

 .ة بين الحزم والإنصاف في تطبيقهاعلى الموازن
إذ تهدف إلى إنفاذ القانون  رئيسية لتحقيق العدالة الجنائية وبما أن السندات الجزائية هي الأداة ال   

حقوق المجتمع والأفراد، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه الأحكام غالبا مايواجه العديد ومعاقبة الجناة وضمان 
من الإشكالات العملية والقانونية التي تعيق تحقيق أهداف العدالة بشكل كامل، وتتنوع هذه الإشكالات 

لجوانب بين تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية كالتأخر في التنفيذ أو صعوبة تطبيق العقوبات، وبين ا
ن  العملية مثل قصور الجهات المشرفة على التنفيذ وكذا التحديات المرتبطة بتأهيل المحكوم عليهم وا 
دراسة هذه الإشكالات تبرز أهمية تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ بما 

لمجتمع، وهو مايجعل هذا يضمن فعالية العقوبة وردع الجريمة وا عادة إدماج المحكوم عليهم في ا
 .االموضوع محورا هاما للبحث والتحليل القانوني وهذا ماسوف نتطرق إليه حالي

                                                           
1
 - https://www.cisa.gov , Protective Measures , visité le 10/01/2025. 

https://www.cisa.gov/
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  تنفيذالعوارض  : الفصل الثاني
ر طريقة مشروعة لتدارك الأخطاء الواردة في الأحكام بشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية تعتإإن    

ه للغاءا كليا أو تعديإالتنفيذي  دء التنفيذ فيترتب إما إلغاء السنوالقرارات الجزائية الباتة والتي تظهر أثنا
، وهذا ماسوف نتطرق له في المبحث ومن تم يتم إجراء عملية التنفيذ في جزء منه أو يعتبر صحيح

 الأول حيث سنتعرف على هذه الاشكالات وكيف يتم التصدي لها وما مدى نجاعتها على أرض الواقع 
 لات تنفيذ الأحكام الجزائية  شكاإ: المبحث الأول

لأحيان تنشأ بعض ، ولكن في بعض ايذ الأحكام الجزائية بصورة واضحةلقد عالج القانون مسألة تنف   
دعاءات أمام إشكالات هي عبارة عن عوارض قانونية تشمل وهذه الإ شكالات التي تعترض تنفيذهاالإ

        ما يصبح صحيحإمما يجعل التنفيذ و سلبيا أالقضاء تتعلق بالتنفيذ حيث تؤثر فيه إما إيجابيا 
 ؟فماذا يقصد بإشكالات التنفيذ 1باطل أو

 شكالات التنفيذإ: المطلب الأول
ذلك النزاع المرفوع من المحكوم عليه أو غيره أمام القضاء  لقد عرف القضاء إشكالات التنفيذ بأنها   

بطريقة مخالفة لما يقتضيه  نه ينفذ على الغيرزاعما أن الحكم الصادر ضده غير واجب التنفيذ أو أ
 .2القانون 

 مفهوم  اشكالات التنفيذ  : الفرع الأول
وذلك لتوقيف التنفيذ فماذا شكال إشكالات التنفيذ في أنها تتيح للمحكوم عليه  تقديم إتكمن  أهمية    

 يقصد بها وما هي أنواعها ؟
 تعريف إشكالات التنفيذ  : أولا
ليه والسلطة المشرفة على شكال في التنفيذ هو أنه نزاع يقوم  بين شخصين هما المنفذ عيقصد بالإ    

عرض على ، حيث يتم عرضه على النيابة العامة للفصل فيه وفي حالة تعذرها القيام بذلك فإنه يالتنفيذ
وفي  3عامةشكال والتي لاتقبل بدورها دون وجود تظلم سابق أمام النيابة الالقضاء على أسا  دعوى الإ

هذا الصدد فإن المشرع الجزائري فرض رقابة قضائية على مرحلة التنفيذ وهذا نظرا لحساسية هذا 
 الإجراء من طرف قاضي تطبيق العقوبات الذي يشرف على السير الحسن لها ضمانا لتحقيق العدالة

حيث نص عليه المشرع ، ال في التنفيذ إلا في فترة وجيزةستشكهذا النوع من النظام أي الإ لم يتقررو 

                                                           
 .670، ص 0332منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة  ،نفيذ المدنية والجنائيةالات التشكإ، عبدالحميد الشواربي-1
القومي المصدر  ،، الطبعة الأولىعادة النظر في ضوء الفقه والقضاءطلب إ شكالات التنفيذ و إ، عبداللطيف يهابإ-2

 .02، ص 6113، سنة للإصدارات القانونية
، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية  جنائية في ضوء الفقه والقضاءد ال، اشكالات التنفيذ في المواعبد الحكم فودة-3

 .000، ص6112سنة 
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، حيث حدد المحكمة المختصة 706إلى  701المواد من  زائيةالفرنسي وتبناه في قانون الإجراءات الج
أما  ،شكالات وكيفية الفصل فيهاإبفض النزاعات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الجزائية وماينجم عنها من 

المتعلق بقانون  10/10من قانون  00ادة شكالات التنفيذ في المإالمشرع الجزائري فلقد عالج مسألة 
من  700و 701، وهي نف  المادتين 76/101من الأمر  13تنظيم السجون والتي كانت سابقا المادة 

  .2قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
سم وأوفي رقم هو أن الخطأ المادي قد يرد في الإوما يميز إشكالات التنفيذ عن الخطأ المادي    

لمطبقة مثلا أو الحكم بعقوبة الحب  أو السجن ولكن دون ذكر المدة فهذه العقبات يمكن إزالتها المادة ا
عن طريق تصحيح ما ورد من خطأ في الحكم وهذا من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم ولكن 

وهذا ما أخذ كل من المشرع الفرنسي ونف   3دون المسا  بمنطوقه أي بحجية لشيء المقضي فيه
بالنسبة للمشرع الجزائري حيث تختص الجهة القضائية التي صدر الحكم عنها بتصحيح ماورد الشيء 

شكال في التنفيذ لا يعتبر طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير كما أن الإ، 4فيه من أخطاء
م الفصل في الحكعادية وذلك لأنها محددة على سبيل الحصر في القانون وبالتالي لا يمكن إعادة 

، حيث من خلال هذه الدعوى والتي تكون لاحقة لصدور الحكم فإنها ستشكالعلى أسا  دعوى الإ
ختصاص المحكمة أو وجود وقائع إعلى عيب سابق له كعدم  دز على الحكم في حد ذاته ولا تستنترتك

الأمر فقط يقتصر جراء يسلم بوجود الحكم و إوعليه فالإشكال في التنفيذ هو ، 5لم يتم ذكرها قبل صدوره

                                                           
ة في القانون المصري والجزائري والفرنسي، كلية دراسة مقارن ،الات في تنفيذ الأحكام الجنائيةشكإأمال عزرين، -1

 .10، ص الحقوق، جامعة الاسكندرية
2
 -tout incidents contentieux relatifs à l’éxécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la 

sentence , cette juridiction peut égalment procéder à la retification des erreurs purement matérielles contenus 

dans ses décisions , elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application del’article 

132-4 du code pénal. 

-  En matière criminelle , lachambre del’instruction connait des rectifications et des incidentsd’exécution 

auquels peuvent donner lieu les arrèt de la cour d’assises, sont égalment compétentspour connaitre des 

demandes prévues par led deux alinéa précédent s soit le tribunal ou la cour , soit la chambre de l’instruction 

dans le ressort duquel le condamné est détenu . leministère public de lajuridictions destinaire d’une demande 

de confusion déposé par une personne détenue peut adresser cette requète à la juridictions de lieu de 

détention.  
تختص الجهة القضائية  على أنه همن 0الفقرة  00قانون تنظيم السجون وا عادة الادماج الاجتماعي للمسجونين المادة  -3

 .فيهتصحيح الأخطاء المادية الواردة التي أصدرت الحكم ب
  0322، سنة الطبعة الأولى ،  اعادة النظر، السباعي للطباعةالتماشكال في تنفيذ الحكم الجنائي و لإا،عدلي خليل-4

 .  3ص 
بن سليمان محمد الآمين، عبدالرحمان خلفي، إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية، مجلة الدراسات حول فعالية القاعدة -5

 .06، ص6161الجزائر، سنة  ،16، العدد 10القانونية، المجلد
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جراءات التي استند على على مناقشة قوته التنفيذية عك  الطعن فموضوعه هو الحكم بالذات أي الإ
 ؟رتكز عليها الإشكال في التنفيذوعليه ما هي  الأسباب التي ي ،1صدورها ومدى صحتها

 أنواع الإشكال في التنفيذ : ثانيا
ن لا يدين شخصا بريء، وبالتالي فإن الحكم ينفذ ا النظام على مبدأ رئيسي وهو أن القانو ذيبنى ه   

، وفي حالة تنفيذه على الغير فله أن يستشكل أمام ق ما صدرعلى الفاعل الحقيقي ولي  الغير وف
شكال في التنفيذ يعود إلى كما أن تقرير نظام الإ ،2ويعترض عليه لأنه لي  له أي علاقة به القضاء

، فإن كان تنفيذ الأحكام الجزائية اقبة تطبيقه على إجراءات التنفيذمر  مبدأ الشرعية الإجرائية الذي يتعين
، فإن من حق المحكوم عليه أن يتم ا على تقرير العقاب للمحكوم عليههو من حق الدولة في حصوله

ينقسم الإشكال في التنفيذ إلى و ، 3التنفيذ عليه في حدود ما ورد في السند التنفيذي دون زيادة أو نقصان
 :هما نوعين

 :الإشكال الوقتي -1
يعرف الإشكال الوقتي بأنه دعوى قضائية  تستند على واقعة عارضة مستشكل في تنفيذها بصفة    

، إذ لا يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات التي تكون تاحيث أنه يرد على تنفيذ حكم بغية وقفه مؤق ،4وقتية
شكال تالي تتجسد صورة هذا النوع من الإبال، و عادية أو بالطرق الغير عاديةمحل طعن سواء بالطرق ال

في أنه يتم رفعه عند تنفيذ حكم مطعون فيه لطلب وقف تنفيذه حتى يتم الفصل في النزاع المرفوع على 
لى ذلك الوقت فيجوز للنيابة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وعليه لا يجوز تنفيذ 5هذا الحكم ، وا 
إلا أنه ، 6وذلك لأن الحكم يستحيل تنفيذ خلال فترة الطعن ،صار باتاالقرار الجزائي إلا إذا الحكم أو 

بالتنفيذ المعجل حتى ولو رفع  ستثناءات على هذه القاعدة حيث هناك بعض الأحكام تمتازإترد 
بالتنفيذ المؤقت أو الفوري " شكال في التنفيذ إلى القضاء فإنه يستمر في تنفيذها وهذا ما يعرف الإ

وهذا من أجل تحقيق الحماية لمصلحة المحكوم عليه ، ففي حالة ما إذا  ،7"رات الجزائية للأحكام والقرا
                                                           

 .093، ص اشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية، مرجع سابق ،عزرينأمال -1
 .992ص  ، مرجع سابق،شكالاتها  السحماوي، تنفيذ الأحكام الجنائية و -2
  .069، مرجع سابق، ص، قانون التنفيذ الجبري هندي، أحمد-3
عة الإسلامية للدراسات الشرعية ، مجلة الجامجزائي، دراسة مقارنةوسف إشكالات تنفيذ الحكم ال، دالية يمؤيدالخوالدة-4

 .03، ص 6166، 10ن  91والقانونية، فول 
 0330، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة 0الات التنفيذ في المواد الجزائية، الطبعة ، إشكأحمد عبدالطاهر الطيب-5

 .28ص
والتي هي حاليا . نيوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطع"  الملغى ئري من قانون الإجراءات الجزائية الجزا 033المادة  -6

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  60/00من القانون  221المادة 

نصر الدين العايب، إيمان شعابنة، الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائية في التشريع الجزائري والتشريع المصري، -7
 .6101قانونية والسياسية، العدد الرابع،جامعة سكيكدة، الجزائر، جوان مجلة معالم للدراسات ال
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تم الحكم بالبراءة أو الاعفاء من العقوبة أو الحكم بعقوبة الحب  مع وقف التنفيذ أو بغرامة فقط فإنه 
ا مأكدته وهذ.1خلاء سبيل المحكوم عليه فورا وهذا رغم الطعن بالاسئتناف أو الطعن بالنقضإيتم 

وهذا نف  الشيء بالنسبة للمحكوم عليه الذي  الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 033/6المادة 
وبالرجوع  ،خلاء سبيله على الفورإقوبة المحكوم بها عليه فإنه يتم تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة الع

لها من مدة العقوبة المحكوم لقانون تنظيم السجون فإننا نجد أنه يجب أن تخصم مدة الحب  المؤقت بك
وبالتالي يتم احتسابها من يوم القاء القبض على المحكوم عليه بسسب الجريمة التي أدت إلى ذلك  2بها

وعليه فلا يجوز للنيابة العامة أن ترفع دعوى الاشكال في التنفيذ على أسا  ان الحكم القاضي 
يخص التعويضات بالنسبة للطرف المتضرر  أما فيما، 3بالإدانة لم يكتسب حجية الشيء المقضي به

. 4في الدعوى فإن المشرع قرر أن تقضي المحكمة بدفع كل التعويضات أو جزء منها بصفة مؤقتة
وهذا حتى ولو تم الطعن في الحكم أو القرار أمام المحكمة العليا فإنه يتم التنفيذ في الشق المدني 

وفيما يتعلق بحماية ، 5لحماية المتضرر من الجريمةالصادر عن الحكم أو القرار الجزائي  تحقيقا 
و مصلحة المجتمع فإن المشرع أوجب تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة رغم قابليتها للطعن أ

عندما يتعلق الأمر بأوامر الإيداع أو القبض التي يتخذها قاضي وهما رغم حصوله وهذا في حالتين 
بجنحة من جنح القانون العام وكانت عقوبتها المقررة لا تقل عن الحب   الأمرالحكم بحيث إذا ماتعلق 

لقاء إيداع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية ومن تم إلمدة سنة فإنه يؤمر بقرار خاص ومسبب 
ستشكال على حتجاج عن طريق دعوى الإالحالة لا يمكن للمحكوم عليه الإ ، ففي هذهالقبض عليه

                                                           
حتياطيا إيخلى سبيل المتهم المحبو  "حيث نصت على أنه  الملغى اءات الجزائيةمن قانون الإجر  920/0المادة  -1

ذلك رغم بالغرامة، و ب  مع إيقاف التنفيذ أو فور صدور الحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة أو الحكم عليه بالح
 رمحبوسا لسبب آخالاستئناف مالم يكن 

 ، في العلوم الجنائية وعلم الإجرام الات التنفيذ في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر، إشكحوالف حليمة -2
 .66ص ،6113/6101زائر، سنة ، الجتحث اشراف الدكتور بوعزة ديدن، جامعة تلمسان

امها من مدة تخصم مدة الحب  المؤقت بتم" قانون تنظيم السجون الجزائري نجدها تنص على أنه  من 09/9المادة  -3
، وعليه "الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه، وتحسب هذه المدة من يوم حب  المحكوم عليه بسبب العقوبة المحكوم بها

 .يكتسب حجية الشيء المقضي بهلا يجوز للنيابة أن تقدم دعوى الإشكال على أسا  أن حكم الإدانة لم 
محكمة الجنح التي تقضي " فإنها تنص على أن الملغى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  907المادة  -4

بالعقوبة ، لها أن تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ، ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات 
 "المدنية المقدرة 

يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن " على أنه  الملغى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  033/0مادة ال-5
ذا رفع الطعن فإلى أن يصدر ا قضى فيه الحكم من ، ما لحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدابالنقض وا 

 ."الحقوق المدنية
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عندما يتعلق الأمر بالأوامر الصادرة عن قسم الأحداث فإنه يجوز أن الحالة الثانية ، و 1رتنفيذ هذا الأم
ام بتقديم الطعن تخاد تدبير من تدابير الأمن وهذا رغم القيإبالنفاذ المعجل فيما يخص يشملها القاضي 
 .2من قانون الإجراءات الجزائية 071ستئناف وهذا تطبيقا للمادة بالمعارضة أو الإ

 :هائيالن الإشكال -2
ستقلالا عن الفصل النهائي للنزاع إيرد هذا الإشكال على حكم وذلك لطلب وقف تنفيذه بشكل نهائي    

موضوع الدعوى وهو يرد على تنفيذ الحكم إما بطلب تعديل تنفيذه أو عدم جوازه حتى بعد حيازته لقوة 
شكال الوقتي في وقف تنفيذ وهنا نلاحظ أن سلطة المحكمة تنحصر في حالة الإ، 3الأمر المقضي به

، أما في الإشكال النهائي من محكمة الموضوع الحكم أو القرار مؤقتا ريثما يفصل في النزاع نهائيا
 .4فسلطة المحكمة تمتد لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا

 شكال في التنفيذ أسباب الإ: الفرع الثاني
ب تتعلق بالسند التنفيذي أو أسباب تخص شكال في التنفيذ في أن تكون أسباتتمحور أسباب الإ   

 .تفاقات تتعلق بالقانون إالمحكوم عليه أو أسباب تخص 
 الأسباب التي تتعلق بالسند التنفيذي: أولا
حتى يتحقق التنفيذ يجب أن يكون السند القضائي القاضي بتوقيع العقوبة أو بتدبير الأمن موجود     

، وعليه سوف نتطرق إلى الأسباب المتعلقة أن يتحقق التنفيذ ني أنه لا يمكنفعدم وجود هذا السند يع
 .المتعلقة بقابلية الحكم للتنفيذ بوجود الحكم ، ثم نتطرق إلى الأسباب

 :الأسباب المتعلقة بوجود الحكم -1
 :دم وجود السند التنفيذي فيما يليتكمن أهم صور ع

 :نعدام الحكمإ - أ
 5ميتا لفقده أحد مقوماته الأساسية التي لا يقوم بدونهايقصد بالحكم المنعدم هو الحكم الذي يولد    

لو انقضت مواعيد الطعن فيه أي لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه فهذا الحكم لا يكون له وجود و 
خير يترتب ا الأذنعدام من تلقاء نفسه كون هستشكال في تنفيذه، وهنا يقرر القاضي الإوهنا يجوز الإ

نعدام هو أن يصدر الحكم من قاضي من أشهر حالات الإو ، لحة التمسك بهلقانون ولكل دي مصبقوة ا
                                                           

إذا تعلق الأمر بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة  الملغى ائيةمن قانون الإجراءات الجز  901المادة -1
 .المحكوم لا تقل عن الحب  لمدة سنة أن تأمر بقرار خاص ومسبب بإيداع المتهم في المؤسسة العقابية أو القبض عليه

والقانون الفرنسي، الطبعة جنائية، دراسة مقارنة، في القانون المصري ، الإشكالات في تنفيذ الأحكام المحمد كبيش-2
 .13، ص0331سنة  ،الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة

 .012، ص نظريا الأحكام وطرق الطعن فيها، ح قانون أصول المحاكمات الجزائية، شر السعيد -3
ر مصطفي مجدي هرجة، إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر في ضوء  الفقه والقضاء، الطبعة من دون طبعة، دا-4

 .91محمود للنشر والتوزيع، ص
5
 -Jean –Paul Doucet . le jugement penal .Gazette du Palais .1991.page 185. 
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تنعدم فيه الصفة أو قاضي سبق عزله أو أحيل إلى التقاعد أو موقوف عمله مؤقتا أو ضد شخص لم 
شارة إليه أن الحكم المنعدم لي  بالحكم الباطل لأن هذا ما تجب الإو ، 1تحرك الدعوى العمومية ضده

ذن  يصحح عن طريق إكذلك طريقة التمسك به فهو ب يتعلق بصحة شروطه و الأخير يشوبه عي
الصادر عن المحكمة العليا حينما باشرت النيابة  وهنا بالرجوع إلى القرار، 2الطعن المحددة قانونا

 شكالقاف التنفيذ من خلال رفع دعوى الإيإالعامة التنفيذ بموجب حكم منعدم فإنه جاز للمنفذ عليه 
  .3وجوده من عدمهفي صحة الحكم و ا للبث ذوه
 :4فقدان السند التنفيذي - ب
، حيث عتماد على النسخة الرسميةيتم الإوهنا إذا مافقدت النسخة الأصلية للحكم قبل التنفيذ فإنه    

بعد الحصول عليها من طرف النيابة العامة بناءا على أمر من رئي  الجهة القضائية المختصة فإنها 
نعدام النسخة الرسمية تعاد المحاكمة إوفي حالة ، 5لجهة القضائية التي أصدرتهتسلم على قلم كتب ا

 بادرت النيابة العامة التنفيذ جاز للمنفذ عليه أن يقدم  ، فإذا ما6من النقطة التي تبين فيها فقدان الأوراق
لمحددة ا هذا قبل سقوط العقوبة بمضي المدةستشكالا لوقف التنفيذ حتى الحصول على حكم جديد و إ

 7قانونا
                                                           

 .71فريدة بن يون ، تنفيذ الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ص -1
 .20، ص 6116الات التنفيذ في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، سنة ، اشكدكتور ابراهيم سامح الطنطاوي  -2
تم تحميله من موقع .المتعلق بتسريح عامل تعسفيا  10/10/6102المؤرخ في  1333636رقم قرار المحكمة العليا  -3

  .16/16/6161المحكمة العليا بتاريخ 
 19ص ، 6116بعة الأولى، سنة ، الطشعاعتنفيذ الأحكام الجزائية، دار الإ تاشكالا، محمود سامي قرني -4
 .مابعدها و 
إذا حدث لسبب غير عادي أن : فإنها تنص على أنه همن 093المادة  الملغى، قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  -5

النسخة الأصليه لأحكام صادرة عن المجال  القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد 
لحكم الصادر من المحكمة أو المجل  اعتبرت بمثابة النسخة ولم يعد من المتيسر اعادتها ووجدت نسخة رسمية من ا

الأصليه  وعليه إدا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه لأي سبب كان تعتبر النسخة الرسمية له بمثابة النسخة 
هة ي  الجالأصلية فتقوم النيابة بالتنفيذ بعد الحصول على النسخة الرسمية ممن تكون بحوزته بناءا على أمر من رئ

هذا وفقا لنص المادة حيث نصت على أنه إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر القضائية التي أصدرت الحكم  و 
من المجل  اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة 

 719وهي المادة . تلك الجهة القضائية التي أصدرت الحكم القضائية التي أصدرت الحكم بناءا عللى أمر من رئي 
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  60/00من القانون 

 . 26، ص اشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية، مرجع سابق، ابراهيم سامح الطنطاوي  -6
الأصلية أو الصورة الرسمية للحكم  ا ما بادرت النيابة  إلى التنفيذ بدون النسخةذحيث نصت على أنه إ 000لمادة ا -7

جاز للمنفذ عليه أن يقدم اشكالا للحصول على حكم بعدم جواز التنفيذ من جديد متى حصلت النيابة العامة على صورة 
 .رسمية من الحكم قبل سقوط العقوبة بمضي المدة
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وهذا كان في ظل انعدام تقنيات الرقمنة، أما حاليا فإنه يمكن معالجة فقدان السند التنفيذي بالإعتماد 
   1على الرجوع إلى النسخة الإلكترونية المحفوظة في قواعد بيانات  الجهة القضائية المختصة

 :سقوط العقوبة بالتقادم - ت
، فالتقادم يعرف بأنه مرور 2عقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائماال ون تنفيذذم نظام يحول يعتبر التقاد   

جراء فيها لتنفيذ العقوبة التي إتخاذ أي إفترة زمنية يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم ودون 
لقد أخذت معظم التشريعات العقابية بهذا النظام ومنها المشرع الجزائري فلقد أخذ بهذا و ، 3قضي بها
، وحدد تقادم العقوبة في المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 60/00من القانون  3المادة في النظام 

، أما تقادم العقوبة 4يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياسنة من اليوم الذي  61مادة الجنايات بعشرين 
سنوات سنوات إلا إذا كانت عقوبة الحب  تزيد عن خم   0في مادة الجنح لقد حددت بمضي خم  
أما مادة المخالفة فلقد حددت مدة التقادم بمضي سنتين ، فتكون مدة التقادم مساوية لمدة العقوبة

المتعلق بتقادم 0013000وهذا ماأكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها ومنها القرار رقم  ،5كاملتين
 0قط إلا بعد مضي خم  أما عقوبة الحضر من الإقامة لا تس ،63/17/61606العقوبة وهذا بتاريخ 

عقوبة الحرمان وهناك عقوبات بطبيعتها لا تخضع لهذا النظام ك سنوات  من سقوط العقوبة الأصلية
، وكذلك العقوبات المحكوم بها في الأفعال التي توصف بالأفعال الإرهابية من الحقوق الوطنية

أما إذا كان الحكم ، يمة الرشوة أيضاوجر برة للحدود الوطنية ، وأيضا الجريمة المنظمة والعاوالتخريبية
الصادر غير نهائي أي لم يستوف طرق الطعن أو بعد فوات مواعيدها فإنه يسقط بالمدة المقيدة لتقادم 

مكانية إن تقادم العقوبة يؤدي إلى عدم إوعليه ف، الدعوى ما لم تكن هذه الأخيرة غير خاضعة لتقادم
يصلح نفيذ غير مستند إلى سند قانوني و بحكم متقادم كان هذا التفإذا ما أريد التنفيذ  تنفيذها بعد ذلك

من قانون  061، وهي نف  الأحكام الواردة في نص المادة 7أن يكون سببا للإشكال في التنفيذ
الإجراءات الجنائية المصري أما المشرع الفرنسي فلقد حدد مدة التقادم ب بعشرين سنة بالنسبة 

ائم مثل جريمة تحديد النسل فلقد حددت مدة التقادم بثلاثين سنة والجنح للجنايات بإستثناء بعض الجر 
، أما المشرع الأمريكي فلقد حدد مدة التقادم ب خم  سنوات 8بستة سنوات والمخالفات بثلاث سنوات

                                                           
 .66/12/6162تم الاطلاع عليه بتاريخ  /:www.mjustice.dzhttps/ موقع وزارة العدل الجزائري،  -1
 206عبدالحميد شواربي، التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية المصري، مرجع سابق،ص-2
 .907، ص احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون العام، مرجع سابق -3
المتضمن قانون  60/00من القانون  772وهي نف  المادة منه ،  201قانون الإجراءات الجزائية المغلى، المادة  -4

 .منه 711إلى 771الإجراءات الجزائية التي تحيل للمواد من 
 المتضم قانون الإجراءات الجزائية 60/00من القانون  711و. منه 200قانون الإجراءات الجزائية الملغى المادة  -5
 . منه 773ية، المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائ 60/00القانون -6
 .302، ص محمود نجيب، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق -7

8
 -Code pénal, article 133-2 ,133-3, 133-4. 

https://www.mjustice.dz/
https://www.mjustice.dz/
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بالنسبة لجميع الجرائم التي لم يحدد لها في الأقسام مدد خاصة، وهذا بالنسبة لعقوبة الإعدام وكذا 
لقتل العمدي وكذا الإرهاب فلا يوجد أي نص قانوني ينص على ذلك، عك  الجرائم الجنسية جريمة ا

ضد الأطفال لا تسقط بالتقادم ، وكذا جرائم الإحتيال الكبير ضد الولايات المتحدة فهي تخضع للتقادم 
ل عن سنوات إذا كان المبلغ لا يق 01ولكن بشروط محددة حسب المبالغ فإما يكون التقادم بمرور 

  1دولار، وسبع سنوات في الحالة العكسية0111111
وعليه من خلال دراسة التقادم في مختلف الدول فإنه يلاحظ أن جميع القوانين نصت عليه ولكن    

 جراء في القانون مايؤكد الأهمية البالغة لهذا الإ بمدد مختلفة، وهذا
 : العفو - ث
ع العقاب وهو نوعين عفو عن العقوبة وعفو شامل يقصد بالعفو  تنازل المجتمع عن حقه في توقي   

عن في أنه عفو العفو الشامل  ، ويتمثلوكلاهما يشكلان عائقا يحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية
وهذا بغض النظر على أنه  ،2الجريمة بمحو الصفة الجرمية للفعل ومنع أي متابعة قضائية بشأنها

قانون وفقا راءات الجزائية وهو يصدر من البرلمان في شكل يعطل أحكام قانون العقوبات وقانون الإج
العفو الشامل قانون الإجراءات الجزائية يسري  فبالرجوع للأحكام الواردة في ،لما ينص عليه الدستور

المختصة رادت الجهات أحيث يصبح الفعل الجرمي كأنه مباح، وعليه إذا مابأثر رجعي على الماضي 
سباب أستشكال، حيث يعتبر العفو الشامل سبب من يه، جاز له رفع دعوى الإم علو التنفيذ على المحك

زاء من صدر ضده إلتزام بتنفيذها نهاء الإإقيقصد به  ، أما العفو عن العقوبة3نقضاء الدعوى العموميةإ
ودون أن ( من الدستور  77المادة )، وهذا بناءا على قرار صادر عن رئي  الجمهورية حكمه بات
ومنه إذا ما تعرض المحكوم عليه ، الم ينص قرار العفو على خلاف ذلكوبات التبعية متسقط العق

للتنفيذ رغم سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو الشامل أو العفو عن العقوبة فله أن يستشكل في التنفيذ 
يا وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العل ،ف شروط تنفيذهللحصول على حكم بعدم جواز التنفيذ لتخل

مت إدانة ث، حيث 4المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية 63/00/6101بتاريخ  7333217قرار رقم 
ستفادته من العفو إالمتهم على نف  الوقائع بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه وهذا بعد 

 .يالرئاس
  

                                                           
1
  -https://www.bayarea-attorney.com , Statute of limitations, Federal Crime Defence, visité le 10/01/2025 

2 - Roger Merle .Andre vitu . traite de droit criminel . tome2 .1960.  
العفو الشامل سبب من أسباب انقضاء يعتبر ه نصت على أنه من 2المادة الملغى،  قانون الإجراءات الجزائية-3

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 60/00من القانون  13والمادة  .العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية
، الغرفة الجزائية ، المأخود من موقع المحكمة 00/6101/  63الصادر بتاريخ 733217العليا  رقم مة قرار المحك-4

 .العليا
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 :الحكم بالتخلف عن الحضور سقوط الحكم الغيابي و  - ج
ادر عن جهة قضائية ضد المتهم المتخلف عن الحضور في مادة الجنح الحكم الغيابي هو حكم ص   

والمخالفات والذي لم يسلم إليه التكليف بالحضور شخصيا، وبالتالي لا تسري مواعيد المعارضة 
ح بات إذا ، وعليه فالحكم الغيابي هو حكم قاضي بعقوبة ويصبن بالاستئناف فيه إلا بعد تبليغهوالطع

أما الحكم بالتخلف عن الحضور هو حكم يصدر ضد المتهم المتخلف ، ولم يعارض مرتين  بلغ للمتهم
وما بعدها ولا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه يسقط بقوة القانون  عن الحضور أمام محكمة الجنايات

، فإذا لم يتم التبليغ للحكم أو تسليمه نفسه للسلطات المختصة لقاء القبض على المحكوم عليهإبمجرد 
الدعوى العمومية ويسقط تبعا لذلك  تنقضي سنوات 9غيابي الصادر والقاضي بالإدانة خلال ثلاث ال

شكال في التنفيذ كن للمحكوم عليه أن يرفع دعوى الإ، وبالتالي إذا قامت النيابة العامة بالتنفيذ يممالحك
 . 1لإيقاف التنفيذ وذلك بسبب سقوط السند التنفيذي

 :طعنلغاء الحكم من محكمة الإ - ح
لغاء جهة إا تم الطعن فيه وألغي ومثال ذلك لا يعتبر السند القضائي القابل للتنفيذ موجود إذ   
حالته لجهة قضائية للفصل فيه ة أو نقض المحكمة العليا للحكم و ستئناف لحكم الإدانة وتقرير البراءإ ا 

عامة التنفيذ لهذا الحكم فللمنفذ وعليه إذا ما باشرت النيابة ال 2ته أمام نف  الجهة التي أصدرتهأو إحال
 .أن يرفع دعوى الإشكال في التنفيذعليه 
 :ى قابلية السند القضائي للتنفيذالأسباب التي تتعلق بمد: ثانيا
إن الوجود القانوني للحكم لا يمكن أن يكفي لأن يكون التنفيذ صحيح بل يجب أن يكون لدى الحكم    

يذ  وتتمثل هذه الحالات ن السند يصبح غير قابل للتنفإهذه القوة فنتفت قوة تنفيذية بحيث أنه إذا ما ا
 :فيما يلي

 :صدور القانون الأصلح للمتهم -1
في حالة ما إذا صدر قانون أصلح للمتهم قبل أن يصبح الحكم الصادر ضده باتا وجب تطبيق    

ون الجديد يصبح ويقصد من خلاله أنه  بصدور القان، 3القانون الأصلح للمتهم وهذا وفق القانون 
   ، كأن تصبح العقوبة جنحة بعدما كانت جناية له أصلح من تطبيق القانون القديمللمتهم مركز يكون 

بعد أما صدور القانون الأصلح للمتهم ، المتهم مباحا في القانون الجديدأو يصبح الفعل الذي قام به 
ستشكال لوقف تنفيذه  في حالة عدم ز الإبالتالي يجيصدور الحكم بالإدانة يعتبر واقعة لاحقة للحكم و 

، فلا يستفيذ منه المحكوم القانون بعدما أصبح الحكم نهائي أما إذا صدر ،ستنفاذه لكل طرق الطعنإ
                                                           

 .302، ص شكال في تنفيذ الأحكام الجزائية، مرجع سابقمشير العايشة، الإ -1
 .منه 009قانون الإجراءات الجزائية الملغى، المادة  -2
ى الماضي إلا ما لا يسري قانون العقوبات عل"ا تنص على أنهفإنهه من 6لمادة ا الملغى، قانون الإجراءات الجزائية-3

 ."كان منه أقل شدة
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ستشكال على عليه إذا ما أس  المحكوم دعوى الإ، و يء المقضي بهعليه وهذا تطبيقا لمبدأ قوة الش
وما يلاحظ في كل من  ، ح نهائي فإنه يقضى برفضهعدما أصبصدور القانون الجديد والأصلح له ب

التشريع الفرنسي والتشريع المصري أنهما نصا على هذه  الحالة التي يجعل فيها القانون الجديد الفعل 
من قانون العقوبات المصري فإنها تضمنت  وقف تنفيذ  9غير مجرم  حيث بالرجوع لنص المادة 

على  ،1من قانون العقوبات الفرنسي 0الفقرة  006نف  المادة ، وهي اء أثاره الجنائيةالحكم وانته
لا يتم حل هذه المشكلة إلا عن  بالتاليعك  المشرع الجزائري فلم نجد مثل هذا الحكم  في التشريع و 

، حيث يلجأ لهذه التقنية للخروج مما يعرف ن العقوبة من طرف رئي  الجمهوريةطريق العفو ع
ستمرار الإ ما أصرت النيابة على التنفيذ أو الفقه في هذه الحالة على أنه إذا بالثغرات القانونية وانتهى

ذا تحقق الشرط قضي بوقف التنفيذلمنفذ عليه رفع دعوى الإفيه جاز ل  .2ستشكال وا 
 :ذ بحكم لم يكتسب القوة التنفيذيةالتنفي -2
مالم ينص القانون  يالأصل في التنفيذ هو عدم جواز القيام به إلا بعد الحصول على حكم نهائ   

جراءات التنفيذ ولم يكن الحكم باتا مستوفيا لجميع إ، وعليه إذا ماكان قد تم مباشرة على خلاف ذلك
، لأن ستشكالذ عليه أن يرفع دعوى الإستئناف جاز للمنفنقضاء مواعيد المعارضة والإإشروطه ومنها 

كن ما يلاحظ من خلال الرجوع لبعض ول، 3جراءات التنفيذ التي ثم مباشرتها هي مخالفة للقانون إ
جراءات التنفيذ رغم أن الأحكام الصادرة غير نهائية وخاصة إالنصوص القانونية  فإنه يتم مباشرة 

وهذا نفسه  4ستئنافدني رغم الطعن فيه بالمعارضة والإمايتعلق بتقرير تعويض مؤقت للمتضرر الم
التي  أوجبت تنفيذ الحكم أو القرار  الملغى ئيةمن قانون الإجراءات الجزا 033ماورد في نص المادة 

 5في شقه المدني رغم تقديم الطعن بالنقض
 :ة التنفيذية للحكم معلقة على شرطإذا كانت القو  -3
، فهنا وقف التنفيذ معلق على شرط 6وهنا يقصد بها  حالة الحكم بالحب  أو الغرامة مع وقف التنفيذ   

سنوات من تاريخ  0ة أو جنحة من القانون العام طيلة مدة خم  وهو عدم ارتكاب المحكوم عليه لجناي
                                                           

 .16، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون العام، مرجع سابق -1
 .903، صالمستشار أحمد عبدالطاهر، المرجع السابق -2

3
 - Herve Crose .christen Morel et Olivier Fardin .procédure civile .titec . page 48. 

الفقرة الثالثة منها تنص على أنه في حالة تقرير مبلغ تعويض مؤقت  907لمادة اقانون الإجراءات الجزائية الملغى،  -4
 .للمدعي المدني يجوز تنفيذه رغم المعارضة والاستئناف

طعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية لايوقف ال منه 6الفقرة  033المادة  قانون الإجراءات الجزائية الملغى،-5
المتضم قانون الإجراءات  60/00من القانون  200، والتي هي المادة بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية

 الجزائية
لحكم يجوز للمجال  القضائية وللمحاكم، في حالة ا همن 036المادة  ،الجزائري الملغى قانون الإجراءات الجزائية-6

بالحب  أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحب  لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن 
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ستشكال لإيقاف اف جاز للمحكوم عليه رفع دعوى الإصدور الحكم فإذا ما أريد التنفيذ رغم الإيق
شكال في التنفيذ ة من حالات الإوهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية  حيث اعتبرته حال 1التنفيذ

من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي حيث تتخذ من أجل تنفيذه  796ادة وتنطبق عليه أحكام الم
 .2حكم في حالة وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار

 : بل رفض طلب العفوعدام قتنفيذ حكم الإ -4
لا " المتعلق بتنظيم السجون فإنها تنص على أنه  10/10من القانون  000بالرجوع لنص المادة    

فبالرغم من أن الأصل هو التنفيذ إلا أن القانون علق " دام إلا بعد رفض طلب العفو تنفذ عقوبة الاع
، فإذا ما بادرت النيابة العامة بالتنفيذ قبل رفع طلب تقديم طلب العفو لرئي  الجمهوريةتنفيذ على 

عليه أو الرفض كان للمحكوم ورية أمره بالعفو العفو لرئي  الجمهورية أو قبل أن يصدر رئي  الجمه
ستكمال الإجراء المنصوص إي أن يأمر بوقف تنفيذه إلى غاية ستشكال وعلى القاضأن يرفع دعوى الإ

 .3عليه
 :تعدد السندات التنفيذية -2
في حالة ما تعددت السندات التنفيذية القضائية الصادرة ضد شخص بالنسبة لواقعة واحدة وأصبحت    

ب التطبيق هو الحكم الأسبق من حيث صيرورته حائزة على قوة الشيء المقضي به فالحكم الواج
    باعتبار أن الدعوى العمومية تنقضي بصدوره وينفذ هذا الحكم دون النظر لمصالح المحكوم عليه 

 .4فلو كان الحكم الصادر الثاني أحق من الأول فإن الأول هو الذي يطبق
 :كم الغامض أو تصحيح الخطأ الماديتفسير الح -2
الحكم يثير غموض في التنفيذ أو الخطأ المادي يعرقل التنفيذ وبالتالي ثار نزاع إذا كان مضمون    

، وعليه جل نزع اللب  الذي يعرقل التنفيذستشكال وهذا من أنه لابد من رفع دعوى الإبهذا الشأن فأ
،ن تم فلي  هنا ما يمنع من 5ستشكالدعوى الإ يقاف التنفيذ إلى حين الفصل فيإيتعين على القاضي 

فسير الحكم أو تصحيح ما فيه من خطأ و بالتالي الفصل في الاستشكال بحكم واحد في حالة الجمع ت

                                                                                                                                                                                

 60/00من القانون  700والتي هي نف  المادة  الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية تأمر بحكم مسبب بالايقاف الكلي أو
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

 0331، الاشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ،  القاهرة سنة مود كيشمح -1
 77ص

2
-Cass Gim .14 fev 1963 .Bull .Crim N79 . Cass Crim 21 fev 1963 . Bul . Crim . n90 D 1963 .505. note 

Schewim . 
 .697، ص ، مرجع سابقتنفيذ الأحكام الجنائية ،فريدة بن يون  - 3
 .و ما بعدها  920، ص مستشار أحمد عبد الطاهر الطيب، مرجع سابقال - 4
 همن 00المادة  ،الإدماج الاجتماعي للمسجونين قانون تنظيم السجون وا عادة - 5
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ويكون الخطأ مادي بحثا إذا كان ناتج عن سهو أو غفلة في التعبير أو الصياغة . 1بين الاختصاص
بين أي أن يكون فعلا غير مقصود من القاضي ومثال عنه كالخطأ في اسم أحد الأطراف ، التناقض 

 .الذي يحتوي على القرار في الدعوى جزء المنطوق والجزء 
أما عن القضاء العسكري فإنه في حالة ما إذا طرأت صعوبات في تنفيذ الحكم الحائز على قوة   

الشيء المقضي به فيجوز للمحكوم عليه أن يقوم بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية العسكري لدى 
فيه ويترتب على قرار وكيل الجمهورية العسكري نزاع عارض ،  المحكمة التي أصدرت الحكم ليبت

يجوز للمحكمة أن تصحح " من قانون القضاء العسكري حيث نصت  601وهذا وفق نص المادة 
 .2الأخطاء المادية المدرجة في أحكامها 

 الأسباب التي تتعلق بالمحكوم عليه : ثالثا
نفيذ إذا ما كان مصاب بمرض خطير أو مزمن ويقصد بها مدى قدرة المحكوم عليه على الت    

، وكذلك في حالة صدور حكم ضد مرأة إذا كانت حامل أو مرضعةوكذلك إذا ما كانت المحكوم عليها ا
شخص على أسا  انتحال صفة فيصدر ذلك الحكم باسم شخص آخر أو يمثل شخص غير المتهم 

 .3أمام المحكمة أن تلك الأفعال منسوبة إليه شخصيا
 :ة المحكوم عليه على تحمل التنفيذدر عدم ق -1
متمتعا بقواه لا يمكن تحقيق المراد من تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه غير قادر على التنفيذ و    

، ففي حالة إذا ما أصيب المحكوم عليه نفيذ، وكذلك تمتعه بالأهلية طيلة مدة التالعقلية والجسدية
لحكم عليه فإذا كان عقوبة سالبة للحرية وكان المحكوم عليه بمرض خطير فإنه يجوز تأجيل تنفيذ ا

ر طبي تسخره غير محبو  جاز توقيفها وهذا عندما يصبح الحكم أو القرار نهائي يثبت ذلك بتقري
من قانون  07و  02و  00، وهذا إلى حين زوال حالة التنافي القانونية الواردة في المواد النيابة العامة

، أما إذا كان المحكوم عليه ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينظيم السجون وا عالمتعلق بتن 10/10
 .4داخل المؤسسة العقابية فإنه يجوز له أن يرفع دعوى الإشكال في وقف التنفيذ

أما المشرع الأردني فإنه لم ينص على هذه الحالة التي يطرأ فيها الجنون على المتهم بعد صدور   
أثناء تنفيذه ، حيث اكتفى بالنص على الطريقة التي يتعين على النائب العام أو  الحكم و قبل تنفيذه أو

إصابته  ذا ثبت، فإكوم عليه أصيب بمرض نفسي أو حركيالمحكمة اتباعها في حالة ظهر أن المح
ذا تبين ذلك أمر بوقف التنفيذفيذ الحكم الجزائيفهنا يستشكل في تن  .5، وا 

                                                           
 .016، ص محمد حسن عبد اللطيف، مرجع سابق - 1
 .منه 601ة ، المادالقضاء العسكري  المتضمن قانون  70/61الأمر رقم - 2
 .600، ص فريدة بن يون ، تنفيذ الأحكام الجنائية، مرجع سابق- 3
 .639، ص 0310ات الجنائية، دار الفكر العربي، سنة ، قانون الإجراءمأمون سلامة- 4
 0313، سنة سكندرية، دار الفكر العربيالات التنفيذ في المواد الجنائية، بدون طبعة، الإ، إشكأحمدالطيب - 5
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إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة " لذي نص صراحة على أنه وعلى خلاف المشرع المصري ا   
، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد جب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأللحرية بجنون ، و 

، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مده ض العقليةالمحال المعدة للأمرا
من قانون السجون المصري على إلزامية إدارة  60كما نصت المادة " عليه بها العقوبة المحكوم 

، ليأمر وقتها بإعادته إلى المؤسسة العقابية ائب العام عند شفاء المحكوم عليهالمستشفى أن تبلغ الن
حامل  أما إذا كانت المرأة، 1ستنزال المدة التي قضاها في المؤسسة العقابيةإلإتمام المدة المتبقية بعد 

أو مرضعة ومحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية أو محكوم عليها بعقوبة الإعدام فالتأجيل يكون جوازي 
بموجب مقرر يتخذه النائب العام إذا كانت العقوبة سالبة للحرية ووزير العدل إذا كانت العقوبة المقررة 

لى أربعة وعشرين الاعدام وهذا إلى حين ما بعد وضع الحمل بشهرين كاملين إذا ولد ا لجنين ميتا وا 
المتعلق بتنظيم السجون ؛ حيث  10/10من قانون  00شهر إذا ولد الجنين حيا وهذا وفق نص المادة 

والغاية " لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة دون أربعة وعشرون شهرا "ت على أنه نص
ذا ما أرادت النيابة العامة مباشرة التنفيذ ، كذلك تمكينه من حليب الأممن ذلك هي إنقاذ الجنين و  وا 

وبالتالي إذا ما ( . السابق ذكرها) 00قدمت المحكوم عليها إشكالا في ذلك اعتمادا على نص المادة 
الميعاد المنصوص عليه في  فاءيستإذلك الإدعاء أمر قاضي الاستشكال بوقف التنفيذ إلى حين  ثبت
 .المادة

 :عليهالنزاع حول شخصية المحكوم  -2
       قد يحدث أن تباشر إجراءات التنفيذ على غير المحكوم عليه وهذا في حالة تشابه الأسماء    

ولقد ، عوى الإشكال في التنفيذ، فإذا حدث هذا وجب إيقاف التنفيذ عن طريق دأو انتحال إسم الغير
أنه  ت الجزائية حيمن قانون الإجراءا 032/0تصدى المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 

في حالة حودث هروب من شخص متابع قضائيا وتم إلقاء القبض عليه وكانت هويته محل نزاع فإنه 
شكالات التنفيذ  ويكون الفصل في هذه الدعوى عن طريق صل في ذلك وفق القواعد المقررة لإيتم الف

نسي  حيث يتم تتبع نف  وهو نف  النص الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الفر  2جلسة علنية
في التنفيذ دون ذكر باقي ، وما يلاحظ هو أن هذا النص عالج وجها من أوجه الاشكال جراءاتالإ

ومن بين صور النزاع في تحديد هوية المحكوم عليه هو أن يتخذ المتهم أثناء التحقيق ، الأوجه
لة يكون فيها المتهم سم المنتحل وهذه الحادر ضده الحكم بالإسم شخص آخر ويصإوالمحاكمة 

الحقيقي والمحكوم عليه الحقيقي وهو صاحب الإسم المنتحل الذي لم يكن طرفا مما يجعله غير ذي 
                                                           

 .6111، سنة سكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشرأحكام قانون الاجراءات الجنائي، بدون طبعة، الإ ،عدلي خالد- 1
إذا حدث هروب متابع ثم تم امساكه أو حصل في " همن 023/0المادة الملغى،  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -2

المقررة في مادة اشكالات ل في هذا النزاع وفق القواعد ، يفصكانت هوية المحكوم عليه محل نزاعأية حالة أخرى ان 
 .، غير أن الجلسة تكون علنيةالتنفيذ
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يمكن تصحيحه أو يمكن سمه في الحكم خطأ مادي إصفة فإذا ما أراد الطعن في الحكم فيعتبر ورود 
ليه إهم متخذا لنفسه أو ناسبا ثل أمام المحكمة  شخص غير المتتكما يمكن أن يمن شكالرفع دعوى الإ

هما أن يستشكلا سمه فإن لكليإسم المتهم فيصدر حكم على غير المتهم الحقيقي أو على من يحمل إ
كما يمكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المتهم الحقيقي لكن الذي ، د التنفيذينعدام السنفي تنفيذ الحكم لإ

شكل في تنفيذ قب وفي هذه الحالة يمكن أن يستكلف بالحضور شخصا آخر يتشابه معه في الاسم والل
شكال تساؤل يطرح بصدد الصفة في رفع الإولكن هناك ، ليهإنعدامه بالنسبة الحكم الصادر ضده لإ

من  00، فهنا لو طبق نص المادة ان المستشكل لي  هو المحكوم عليهفي التنفيذ في حالة ما إذا ك
ستقراء نص إ، ولكن من خلال شكال لانعدام الصفةالإالمتعلق بتنظيم السجون لرفض  10/10قانون 
من قانون الإجراءات الجزائية نرى أن المشرع الجزائري أجاز لغير المحكوم عليه في  032المادة 

مسا  بحجية الأحكام لأن قوة الشيء المقضي به لا  ه، ولي  فيالأصل وفقا لما تم شرحه سابقا
 1، أما الغير ماثلين في الدعوى فإنها لا تعني لهم شيئاحكم إلى الأطراف الماثلين في التنصرف إلا

ولقد طبق القضاء الفرنسي أحكام الإشكال في التنفيذ بالنسبة للطلب الذي يقدم من مالك المنشأة حتى 
في حين نص   ،2لو كان من الغير لرفع الأحكام الموضوعة عليها بناءا على حكم جنائي بالغلق

إذا " من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  929الحالة في المادة المشرع الأردني على هذه 
وهو  ،الأوضاع المقررة لذلكحصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية و 

إذا "منه أنه  060حيت ورد في المادة نف  النص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية المصري 
وفي  لكيفية و الأوضاع المقررة لذلكية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع باحصل نزاع في شخص

كان  إن اجتهاد لمحكمة التمييز الأردنية بأنه قضي بأن النزاع في شخص المحكوم عليه لا يكون إلا
، فإن كان الحكم موضوع الدعوى هو حكم غيابي قابل لإعادة ناك حكم قضائي مبرم قابل للتنفيذه

 من قانون  929بالتالي فإنه لا يكون مشمولا بحكم المادة ن هذا الحكم لي  له قوة النفاذ و فإالمحاكمة 
الأصول الجزائية المتعلقة بالإشكال في التنفيذ، ويتعين على محكمة الجنايات الكبرى في هذه الحالة 

قرة الثالثة من أما المشرع الجزائي الأردني فلقد نص على هذه الحالة في الف، 3أن ترد الطلب شكلا
إذا حصل نزاع في شخصية "التي جاء فيها من قانون أصول المحاكمات الجزائية و  929المادة 

أن النزاع في "حكمة التمييز الأردنية حيث قضي ، وفي اجتهاد لم"ك النزاعالمحكوم عليه فيفصل في ذل
، فإن كان الحكم يذناك حكم قضائي مبرم قابل للتنفشخص المحكوم عليه لا يكون إلا إذا كان ه

موضوع الدعوى هو حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة فإن الحكم لي  له قوة النفاذ وبالتالي فإنه لا 
                                                           

  0313لسنة  ، 0العدد ،، المجلة القضائيةجتهاد القضائي في دولة القانون لإ، رسالة اأحمد مجحودة -1
 .73، ص كالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، مرجع سابقشمحمود كبيش، الإ -2
الموجودة على الموقع منشورات مركز العدالة  16/12/6119تاريخ  016/6119جزاء رقم  تمييز-3
 center.org-https://adaleh 
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، ويتعين على ية المتعلقة بالإشكال في التنفيذمن الأصول الجزائ 929يكون مشمول بحكم المادة 
 .1محكمة الجنايات الكبرى في هذه الحالة أن ترد الطلب شكلا

 تفاق التنفيذ مع قواعد القانون إالأسباب المتعلقة بمدى : عاراب
لا يتحقق التنفيذ ولا يكون سليما إلا إذا كانت العقوبة أو تدبير الأمن المنفذ المحكوم به طبقا للحكم    

كيفية المنصوص عنها في القانون الصادر بتوقيع العقوبة أو تدبير الأمن سواء من حيث الكم أو ال
أن يحصل تغيير حيث عندما تنفذ النيابة العامة العقوبة على المحكوم عليه تكون أكتر قوة  يمكنولكن 

سلم التنوع التدريجي  من المحكوم بها إذا كانت سالبة للحرية أو باستبدالها بما هو أشد منها في
التنفيذ  شكال في التنفيذ ينعي فيه علىإنه يحق للمحكوم عليه أن يرفع إللعقوبات وفي هذه الحالة ف

كما قد يحدث تغيير في كيفية التنفيذ ويصبح التنفيذ بغير الطريقة التي نص عليها القانون ، 2الخاطئ
 .فالقانون يحدد أنواع السجون ويحدد طريقة التنفيذ داخلها ومخالفتها تكون محلا للإشكال 

 إنقضاء العقوبة بسبب الوفاة :خامسا
لإنقضاء العقوبة، فمن خلاله يسقط حق الدولة في تنفيذ  تعد وفاة المحكوم عليه أحد الأسباب   

العقاب عليه، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا السبب إعتبره المشرع الجزائري سبب من أسباب إنقضاء 
الدعوى العمومية ولي  سببا لإنقضاء العقوبة حيث لم يرد ذكره في قانون العقوبات، عك  بعض 

منه بقوله أن  03لأردني الذي نص عليه في قانون العقوبات في المادة التشريعات العربية كالتشريع ا
وفاة المحكوم عليه تعد سببا لإنقضاء العقوبة، وهو مايأخذ على التشريع الجزائري إهماله النص على 

كتفائه فقط بالنص على العفو العام وتقادم العقوبة ورد الإعتبار  مثل هذا السبب لإنقضاء العقوبة وا 
تب على وفاة المحكوم عليه سقوط حق الدولة في تنفيذ العقاب، وبالتبعية تسقط العقوبات ويتر    

البدنية سواء كانت أصلية أو تكميلية فمبدأ شخصية العقوبة يقتضي تنفيذها على حكم عليه دون أن 
قبل  ينتقل حق العقاب غلى غيره، ولكن ها لايحول دون تنفيذ الإلتزامات المدنية المحكوم بها عليه

وهو نف  الموقف المتبنى من طرف  3وفاته، وينتقل هذا الحق إلى ورتثه ويلزم أهله بتعويض الضحية
 4المشرع الفرنسي حيث جعل الوفاة توقف تنفيد العقوبة الجزائية

 
 

                                                           
 .منشورات مركز عدالة  16/12/6119تاريخ  016/6119تمييز جزاء رقم -1
 .11، ص ، مرجع سابقكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، الاشمحمود كيش-2
حريزي ربيحة، أسباب إنقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحية،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية -3

 .، الجزائر6107، سنة 12والسياسية،العدد
4
 - Article 133-1 :LeDécès du condamné ou  la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où 

ladissolution est prononcée  par la juridictions pénale, la grace et l’amnistie, empèchent ou arretent 

l’éxécution de la peine. 



 
 

229 
 

 دعوى الإشكال في التنفيذ : المطلب الثاني
ذلك شروط العامة لرفع الدعوى وكإن الإشكال في التنفيذ هو دعوى قضائية يجب أن تتوافر فيها ال   

تصال الجهة القضائية المختصة إ، فإذا ما توافرت هذه الشروط كان الشروط الخاصة بدعوى الإشكال
م الجهة ، وعليه سوف نتطرق لإجراءات رفع دعوى الإشكال تتصالا صحيحاإبموضوع دعوى الإشكال 

 .فع الإشكالالآثار المترتبة عند ر ، ثم أهم القضائية المختصة بالفصل
 إجراءات رفع دعوى الإشكال : الفرع الأول

لقد حدد المشرع الجزائري شروط رفع الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بكل من الصفة    
ر هذه الشروط عامة بالإضافة إلى شروط خاصة لابد من توافرها بوتعت 1والمصلحة القائمة أو المحتملة

دها من الدعوى فإذا ماتوافرت هذه الشروط كانت إجراءات رفع دعوى وذلك لأنها تستمد وجو 
 فماهي هذه الشروط ؟ 2تصالها بالجهات القضائية مطابقا للقانون إستشكال صحيحة وكان الإ
 شروط رفع دعوى الإشكال : أولا
ماية تصال بالجهات القضائية لابد من توافر الشروط التي ينص عليها القانون وهذا من أجل حللإ   

 : خاصة وتتمثل هذه الشروط فيما يليالحقوق ال
 :الصفة في رافع دعوى الإشكال -1
يقصد بالصفة في رفع الدعوى القضائية أن يكون هناك وجود مصلحة شخصية مباشرة للمستشكل    

يستهدف من خلالها توقيف التنفيذ الخاطئ الواقع ضده وعليه يكون المستشكل هو صاحب الحق 
    ، ويتم رفع هذه النزاعات العارضة والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية من النائب العام 3المراد حمايته

هم لهم صلة وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه وذلك لأن أو
 .4ستشكال المرفوعمباشرة بالنزاع أو الإ

 :النيابة العامة  - أ
سابقا وفق قانون الإجراءات   ، أو غرفة الاتهامالغرفة الجزائيةلجهة المختصة هي إذا كانت ا   

، أما إن كانت الجهة المختصة هي عن رفع الإشكالفالنائب العام هو المسؤول  الجزائية الملغى 
المحكمة فوكيل الجمهورية هو المسؤول على رفع الإشكال وهذا يكون من تلقاء نفسهما ودون طلب 

                                                           
لا يجوز لأي شخص "نجدها تنص على ما يلي  همن 09المادة  جزائري،الإدارية القانون الإجراءات المدنية و -1

 ."ة قائمة أو محتملة يقرها القانون مصلحالتقاضي ما لم تكن له صفة وله 
 .96، ص بربارة عبدالرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق-2
 96، ص لإدارية، مرجع سابقاشرح قانون الإجراءات المدنية و  ،ة عبدالرحمانبربار -3
ن ترفع أ"على  سين الجزائري فإنها نصتمن قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبو  00المادة -4

رية، أو من قاضي تطبيق ، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية من النائب العام  أو وكيل الجمهو النزاعات العارضة
 "، أو المحكوم عليه أو محاميه العقوبات
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ر، وما يبرر منح النيابة هذا الحق هو أنه إذا ما اعترضها لب  يجعل التنفيذ من المحكوم عليه أو الغي
صعب كالخلاف على إسم المحكوم عليه أو شخص المحكوم عليه فتلجأ للمحكمة للفصل في النزاع، 

شرافهما ففي غياب كل من وكيل الجمهورية أو إوالقرارات الجزائية يكون تحث  1وذلك لأن تنفيذ الأحكام
تمام إالعام لا يتم التنفيذ وفي حالة ما إذا لوحظ أن يوجد خطأ في التنفيذ فلها أن تتوقف عن  النائب

إلى حين تصحيحه ولا تقع أي مسؤولية عند مباشرة التنفيذ كمالها إمتناع عن تنفيذ والإإجراءات ال
 .2الخاطئ

 :قاضي تطبيق العقوبات  - ب
من  يق العقوبات نظرا للمهام الموكلة إليهأعطى المشرع صلاحية رفع الإشكال إلى قاضي تطب   

ا لاحظ وجود أي خطأ ، كما أن قاضي تطبيق العقوبات يشرف على التنفيذ فإذا م3طرف إدارة السجن
 .يقاف التنفيذ حتى يتم تصحيح الخطأفإنه يتدخل لإ

 :المحامي - ت
المشرع رفع  المتعلق بتنظيم السجون فإنه لم يجز 10/10من قانون  00بالرجوع لنص المادة    

من قانون  10الإشكال من المحامي إلا إذا كان وكيلا على المحكوم عليه وهذا مأكده نص المادة 
تقديم المتعلق تنظيم مهنة المحاماة، حيث يتولى المحامي الدفاع عن المحكوم عليه من خلال  30/10

ن وم عليه يكون مباشرا ودو تصاله بالمحكا  عترافات بحق أو حقوق معينة، و الطعون أو التنازلات أو الإ
 .4، وذلك لأنها تعتبر وكالة عامة وقانونيةتقديم أي سند يثبت وكالته عليه

 :الغير  - ث
والمتعلقة بالنزاع حول  الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 032أما الغير فبالرجوع لنص المادة    

اتفق ، حيث 5تنفيذ يم  بحقوقهشخصية المحكوم عليه فإنه يمكن أن يرفع دعوى الإشكال ما دام ال
نه ، إلا أعدام الصفة لديهم في ذلكنلزوج لإبن أو ايجوز رفع الإشكال من الأب أو الإ الفقه على أنه لا

أما المشرع الفرنسي فلقد نص في المادة ، يجوز للوالدين رفعه إذا ما تعلق الأمر بالشخص الحدث

                                                           
 90، ص فلسفة النظام العقابي في الجزائر، مرجع سابق، الطاهر بريك-1
 .01ة ، الإشكال في تنفيذ المادة الجزائية ، مرجع سابق ، ص مشير العياش -2
 .702، ص جزائية، الجزء الثالث في المحاكمة، دون دار نشر، الموسوعة في الإجراءات العلى جرو -3
 0330يناير  11الموافق ل  0000جمادى الثاني  66مؤرخ  في ال المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة 30/10قانون -4

أن للمحامي أن يقوم بتقديم أي " حيث ورد  همن 10المادة . 0330لسنة  16رسمية للجمهورية الجزائرية ، ع الجريدة ال
 .أو يتنازل أو يعترف بحق من الحقوق ويعفى من تقديم أي سند توكيل و تكون وكاله قانونية طعن

 الجزائر ،د،   ن ، ENCYCLOPEDIA ،المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء ، الإجراءاتعمر زودة-5
 .00، ص ص
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صل المحكمة في الإشكال بناءا على طلب النيابة على أن تف 1من قانون الإجراءات الجزائية 700/0
ومايلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يحدد منهم ذوي الشأن ولكن بالرجوع   ،2أو الطرف ذي الشأن العامة

يمكنه  إلى قرارات محكمة النقض الفرنسية فإنه  ثم تسليم بأن كل شخص تضرر من الحكم أو القرار
ومثال ذلك  القرار الذي سلمت فيه بوجود الصفة بالنسبة  نفيذ يقاف التأن يرفع دعوى الاستشكال لإ

لناشر الإعلان الصحفي المعين من طرف السلطات القضائية الجنائية لمباشرة نشر الإدانة وبذلك تم 
اعتباره طرف معني لع الحق في رفع الدعوى رغم أنه لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية المقامة سابقا 

بمقتضى هذا له كامل الحق في صفته من كونه باشر بنشر الحكم و  ضح بأنه يستمدإلا أن الحكم  أو 
، 7003منازعة القضاء في تنفيذ عقوبة النشر وبالتالي يعد طرف معنيا بالأمر وهذا بمفهوم المادة 

ومنه يتضح من مذهب محكمة النقض أنها وسعت في تفسير عبارة الطرف المعني بالأمر ولو لم يكن 
 .4لخصومة الجنائية بالمعنى الأجدى أي حتى لو كان من الغير فله صفة في رفع الإشكالطرفا في ا

 060أما المشرع المصري فنص على أنه يرفع الإشكال من المحكوم عليه بناءا على نص المادة      
، ويتجه الفقه المصري على أنه يجوز الاستشكال من الأصيل وأيضا من قانون الإجراءات الجنائية

، ولي  من الضروري أن يكون الوكيل محاميا ، إنما يشترط أن يكون التوكيل مخولا تقديم 5وكيل ال
لا كان الإشكا ، فإذا كانت الوكالة عامة ل غير مقبول لرفعه من غير ذي صفةالإشكال في التنفيذ ، وا 

هل يجوز  لمصري وثار التساؤل في الفقه ا 6ورفع المحامي الإشكال يكون خارجا عن حدود الوكالة
، إلا كت القانون على إعطائها هذا الحق، حيث ستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائيةسللنيابة العامة الإ

أن الرأي الغالب يذهب إلى أن المشرع لم يمنح النيابة العامة الحق في رفع الإشكال من تلقاء نفسها  
د إعطاء النيابة العامة هذا الحق ، ولوكان المشرع يقصيحمل النص أكثر مما يحتمل فالقول بغير ذلك

أما فيما يخص الغير فإن المشرع المصري وبالرجوع لنص المادة ، 7لنص المشرع على ذلك صراحة

                                                           
1
 - Code de procédure pénal , article 711 :  Le tribunal ou la cour , sur requete du  ministère public ou de la 

partie intéressé . 
، المؤسسة أولىي قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، طبعة ، الدفوع الشكلية فنبيل شديد الفاصل رعد-2

 .902، ص 6110ب، بيروت، لبنان، الحديثة للكتا
3
 - Cass Crim 6 mars 2001. Bull. crimb n 51 Dr Pen . 2001 . CommN83 Note M VERON ET Comm N90. 

Note J.H Robert. Juris Data . n 2001-008994. 
 10، المجلد سات حول فعليه القاعدة القانونيةالدرا، مجلة الات التنفيذ في المادة الجزائيةإشك، عبدالرحمان خلفي-4

 .11ص ،16/6161العدد 
 .091، ص  6116، سنة الات التنفيذ في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، إشكإبراهيم حامد الطنطاوي  -5
ص   6110، سنة قانون دار الكتاب ال، الات التنفيذ في المواد الجنائية، الطبعة الرابعة، إشكأحمد عبدالطاهر طيب -6

623. 
شكالات التنفيذ  ا  عتقال و كرية و التظلم من قرارات القبض والإالعسمحمد جمعة عبدالقادر، الطعن في الأحكام الجنائية و -7

 .617، ص الشركة المتحدة للطباعة والتوزيع
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لم يقر من قانون الإجراءات الجنائية فيجوز له رفع الإشكال مادام يم  بمصلحته بالرغم من أنه  062
الإشكال المرفوع من الغير "لشأن بأن لنقض المصرية في هذا اوقد قضت محكمة ا، 1ذلك صراحة

ستمرار أن يكون الحكم بالإ، يشترط لقبوله موضوعا شكل فيهالذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المست
ى العين ولما كان تنفيذ عقوبة الغلق عل، ع حقوق الغير الذي يعارض التنفيذفي التنفيذ يتعارض م

عون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد ، وكان المطلمؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجرا
ث يكون التنفيذ ما  بهذه ، بحية العين المحكوم بغلقها خالصة له، وأصبحت حياز الإيجار قد انقضى

كما أن ، 2، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الحيازة
يه حول الأموال المطلوب التنفيذ عليها حسب ما نصت عليه النزاع الذي يثور من غير المحكوم عل

يتم على غير  من قانون الإجراءات الجنائية المصري هو في الغالب نزاع سببه أن التنفيذ 067المادة 
، على الرغم من أن 3المحكوم عليه و بالتالي يدخل ضمن نطاق الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي

 .4، طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعاته استثناءا للمحكمة المدنيةبنظر  المشرع جعل الاختصاص 
 :المصلحة  - ج
ستشكال غير كاف وبالتالي لابد من توافر المصلحة فر الصفة  في الشخص رافع دعوى الإن تواإ   

، وبالتالي هذه المصلحة يجب أن تكون قانونية وشخصية 5"لا دعوى بدون مصلحة" بيقا لمبدأ وهذا تط
أو أن التنفيذ يشكل في أن التنفيذ سوف يم  بمصلحته  ئمة وقت رفع الإشكال كما أنها تتمثلوقا

نما يكفي  خطر على مصلحته ولي  بالضرورة أن يكون تنفيذ الحكم أو القرار شرع في تنفيذه فعلا وا 
ه الخضوع بت منأن تكون قد تهددت بالخطر فمثلا لو أعلنت النيابة العامة المحكوم عليه أو غيره وطل

لتى كما أن توفر شرط المصلحة من عدمه مسألة تختص بها محكمة الموضوع ا، لإجراءات التنفيذ
أن يستمر التنفيذ زمن رفع ، وحدها تقدر زمن توفر المصلحة، حيث يشترط لقبول دعوى الإشكال

فرنسية تسير في ولعل محكمة النقض ال، 6، أما إذا بلغ التنفيذ منتهاه فلا عبرة بتوفر المصلحةالدعوى 
يمكن أن تتوافر المصلحة الطرح الذي تبنى فكرة أنه رغم تمام تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإنه 

                                                           
شكالات ا  عتقال و لإالقبض و رية و التظلم من قرارات االعسكو  ، الطعن في الأحكام الجنائيةمحمد جمعة عبدالقادر -1

 .617، ص مرجع سابق ،التنفيذ
تنفيذ في ، إشكالات ال، عن ابراهيم سيد أحمد91السنة  01/19/0370ق جلسة  01ة لسن 711نقض في الطعن  -2

 .07، ص  6110، سنة قضاء ، دار الكتب القانونية والأحكام الجنائية فقها
مجلة ، الجزائية في التشريع الجزائري والتشريع المصري  في تنفيذ المادة، الاشكال نصرالدين العايب، ايمان شعابنة-3

 .19ص  ،، جامعة سكيكد6101معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الرابع، جوان 
ص  ، 0331الفكر العربي، القاهرة، سنة  الأحكام الجنائية، الطبعة الأولى، دار، الإشكالات في تنفيذ محمود كبيش-4

07. 
 .616، ص 0310، شكالات التنفيذا  طرق الطعن في الأحكام الجنائية و ،  جمعة عبدالقادرمحمد-5
 . 902، ص 0300ر، سنة ، مصالشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، طبعة ثانية، دار الكتاب العربيتوفيق -6
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، إذ أن المحكمة التي نظرت في الإشكال قضت برفض الدعوى المتعلقة بتنفيذ العقوبات لللمستشك
قادم لحظة رفع الدعوى  المتعددة وتطبيق قاعدة عدم الجمع بين العقوبات كون العقوبات انقضت بالت

مما ينتج عنه  انتفاء مصلحة المستشكل غير أن محكمة النقض قضت بنقض ذلك الحكم تأسيسا 
يق ، إلا أن المستشكل كانت له مصلحة في تطبجواز التنفيذ بعد تقادم العقوباتعلى أنه رغم عدم 

لقاعدة في هذه الحالة يمنح أن تطبيق ا"قاعدة عدم الجمع بين العقوبات، وأكدت محكمة النقض بقولها
 .1"المحكوم عليه شروطا أفضل لرد اعتباره

 الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ : ثانيا 
ت الآراء وكانت ، فتعدديكن بعيدا عن الاختلافات الفقهيةإن تحديد الجهة التي تختص بالتنفيذ لم    

 : على النحو التالي
 :تجاه الأولالإ  -1
أنه إذا  أثير نزاع حول تنفيذ الحكم لأي سبب من الأسباب فإن النيابة العامة  ذهب هذا الاتجاه إلى   

، ولذا فهي تتولى حل كل المنازعات التي تثور بشأن ذلك التنفيذ  ئيهي المختصة بتنفيذ الحكم الجزا
ما ، فمن يملك العمل الإجرائي يملك العدول عنه  ك2لأنها تمثل المجتمع وتنوب عنه في تطبيق القانون 

هذا الاتجاه للنقد من وقد تعرض ،3في حال لم تتعلق به حقوق الغير، يملك تصحيح ما يقع من أخطاء
شكالات التي ترفع عند عامة لي  لها الحق أن تفصل في الإ، على أسا  أن النيابة الجانب الفقه
حكام الصادرة الأ، لأن النيابة العامة تأمر بتنفيذ ء من المحكوم عليه أو من شخص آخرالتنفيذ سوا
الخصم الذي يباشر تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته فلا يمكن أن يكون لها من الحقوق أكثر بناءا على 

بل كما أن الإشكال في التنفيذ لا يتعلق بالعمل الإجرائي للقول بإمكانية العدول عنه ، 4مما لهذا الخصم
الشخص المحكوم  أو من حيث نطاقه أو ، سواء من حيث قوته التنفيذيةأن منها مايتعلق بالحكم داته

ولأن التنفيذ يعد  ،5، وهي أمور لا يمكن الفصل فيها إلا من قبل المحكمة التي أصدرت الحكمعليه
ذلك ل، يثار من منازعات التنفيذ الحلقة المكملة لوظيفة القضاء الذي يقع عليه عبء الفصل في كل ما

   ، سواء رفعت من المحكوم عليه في إشكالات التنفيذ لها أن تفصل أجمع الفقه على أن النيابة لي 
 .6أو من الغير الذي يم  حقا من حقوقه

                                                           
1
-Cass Crim. 8 avril .D1957. p692. 

دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحدث أحكام القضاء، منشأة  ،نائيةعلي مصطفي يوسف محمد، إشكالات التنفيذ الج-2
 .906ص ،6111، سنة المعارف، الاسكندرية

 ، أطروحة دكتوراهاشكالات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، بني اسماعيل موفق وحسين نهار -3
 .17، ص 6110جامعة مؤتة، سنة  ،دراسة مقارنة

 .01ص  ،6110، الجزء الثاني، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان الثانية،جندي، الموسوعة ك عبدالمل-4
 .01ص مرجع سابق، ،أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الإشكال التنفيذي في قانون عبدالقادررامي  الطراونة-5
 .900، ص ت التنفيذ الجنائية، مرجع سابقعلي مصطفى يوسف محمد ، إشكالا -6
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 :تجاه الثانيالإ  -2
ختصاص ينعقد للمحكمة المدنية التي يجري التنفيذ في دائرتها سواء تجاه إلى أن الإذهب هذا الإ   

و أن المحكمة المدنية هي تجاه هلأموال وسند هذا الإانصب التنفيذ على الأشخاص أم انصب على ا
دوره كأحكام الغرامة وأن من الأحكام الجزائية ما يفقد صفته الجنائية بمجرد ص ،ختصاص العامالإذات 

، ومن تم يتعين أن يسري على الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية ما يسري على الإشكال أو المصادرة
للنقد لأن الحكم يتبع الوصف الذي تأخذه الدعوى  تجاه قد تعرض هذا الإو ، نيةفي تنفيذ الأحكام المد

ن كائية فإن الحكم الصادر يكون جزائيفي الأصل فإذا كانت الدعوى جزا نت الدعوى مدنية فإن ، وا 
ن النطق بالحكم لا يكون مجرد إخراج الحكم إلى حيز الوجودهو حكم مدني رالحكم الصاد  .1، وا 

 :تجاه الثالثالإ  -3
نح التي يجري شكال في التنفيذ ينعقد لمحكمة الجختصاص في نظر الإالإ تجاه أنيرى هذا الإ   

زم التصدي ، و لقد أخذ على هذا الرأي أن الفصل في إشكالات التنفيذ كثيرا ما يستلالتنفيذ في دائرتها
، ولي  من المنطق أن يكون لمحكمة الجنح هذه السلطة بالنسبة للحكم لمنطوق الحكم بالتفسير

كمة الجنايات والتي هي أعلى درجة منها  ولا شك أن المحكمة مصدرة الحكم هي الصادر عن مح
 .2التي تستطيع تفسيره لأنه يدخل في صميم اختصاصها

 :تجاه الرابعالإ  -4
، وسند هذا الرأي أنه لمحكمة التي أصدرت الحكمختصاص ينعقد لتجاه إلى أن الإذهب هذا الإ     

الجزائية تحت رقابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار  من المنطقي أن يجري التنفيذ بالطرق 
والسبب وراء ، 3جراءاتها والعقوبة الصادرة فيها ا  راستها لموضوع الدعوى الجنائية و الجزائي فهي بحكم د

ختصاص المحكمة مصدرة الحكم أو القرار الجزائي بالفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ يعود إلى إ
لمنازعة في البت برأي صحيح في صحة اجريات الدعوى الجزائية بالكامل و مكونها مضطلعة على 
، باستثناء محكمة كمة هي محكمة درجة أولى أو ثانية، سواء كانت هذه المحالتنفيذ أو عدم صحتها

 .4لا تصدر أحكامأمامها باعتبارها محكمة قانون و  النقض التي لا يمكن وضع دعوى الإشكال
في التنفيذ كان على شرع فيما يخص المحاكم التي تختص بالنظر في الأشكال الم أخذ بهأما ما    

 :النحو التالي
                                                           

الفلسطيني، كلية الدراسات ، إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية محمد صبحي محمد خطيب-1
 .77ص ، 6101، سنة العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابل ، فلسطين

 . 961، صالتنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق ،الحميدعبد الشواربي-2
 .11، ص ي قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابقشكالات التنفيذ ف، إسماعيل وموفق حسينبني ا-3
 مصرسنة ، جامعة حلوان جراءات الفلسطيني، دراسة مقارنةشكالات تنفيذ الحكم الجزئي في قانون الإ، إعليان غسان-4

 .60، ص 6113



 
 

235 
 

 :زائية في نظر الإشكال في التنفيذختصاص المحاكم الجإ - أ
 لنظر في الدعاوى المعروضة أمامه ختصاص لعامة في تحديد الإلقد وضع المشرع الجزائري قاعدة    

  حكام الجزائية أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم لأبتنفيذ اإذ ترفع النزاعات العارضة المتعلقة 
، إذ تختص المحكمة المصدرة للحكم أو القرار ا أكدته اجتهادات المحكمة العليا، وهذا مأو القرار

 929/0وهذا ما أخذ به المشرع الأردني إذ نصت المادة ، 1بالفصل في الإشكال الذي يعترض تنفيذه
لمحاكمات الجزائية الأردني على مبدأ عام باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم من قانون أصول ا

بنظر الإشكال في التنفيذ وسواء أكانت الدعوى رفعت من المتهم أو من الغيروسواء أكانت المحكمة 
     عادية كمحكمة الصلح أو محكمة البداية أو كان قد صدر عن محكمة خاصة كمحكمة الشرطة 

الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحاكم مصدرة الأحكام  أو محكمة أمن
، أما المشرع المصري لقد نص على انعقاد الاختصاص لمحكمتين دون في نظر دعوى الإشكال

هي صاحبة الاختصاص سواهما وهما محكمة الجنح المستأنفة التي تختص في تنفيذ الأحكام الجزائية و 
وهذا بناءا على  2حكمة الجنايات كصاحبة اختصاص خاص في حالة صدور الحكم منها، ومالعام

كل إشكال من "ائية المصري التي نصت على ما يليمن قانون الإجراءات الجن 060نص المادة 
لى محكنايات إذا كان الحكم صادر منها و المحكوم عليه  في التنفيذ يرفع إلى محكمة الج مة الجنح ا 

، وينعقد الاختصاص في كلتا الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر ا عدا ذلكالمستأنفة فيم
 عليه فإن محكمة الجنح المستأنفة هي صاحبةو " تشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيهاالدعوى المس

ومثال  3ختصاص العام بنظر الإشكالات بالتنفيذ كلما كان الحكم صادرا من غير محكمة الجناياتالإ
، وكانت كمة مدنية في إحدى جرائم الجلساتال المقدم لتنفيذ حكم جنائي صادر عن محذلك الإشك

، فمحكمة الجنح المستأنفة الإشكال إذا كان الحكم صادر منهامحكمة الجنايات تختص بالنظر في 
تختص بنظر كافة دعاوى الإشكال سواء أكان الحكم صادرا من محاكم أول درجة أو من محكمة 

      فة بتأييد حكم أول درجة أو بتعديله سواء إن كان صادرا بالإدانة أو بنوع العقوبة الجنح المستأن
 .4قضى بالعقوبةءة ثم ألغي الحكم في الاستئناف و أو كانت المحكمة الجزائية قد قضت بالبرا

 
 

                                                           
 .31ص  ع سابق،، مرجالفقهو  الشواربي، الحكم الجنائي في ضوء القضاء  -1
ح قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظرية الأحكام وطرق الطعن فيها، الطبعة الأولى، دار التقافة شر  ،كامل السعيد-2

 .13، ص للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية، عمان
، القاهرة القانونية المكتبة ،لية في إشكالات التنفيذ الجنائية، بدون طبعةلمشكلات العما مصطفى مجدي، هرجة-3

 .90، ص 0339
 .600ص  ، مرجع سابق،الفقهو  الشواربي، الحكم الجنائي في ضوء القضاء  -4
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  :القرارات الصادرة في مادة الجنح والمخالفاتنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام و  الاختصاص في - ب
بالرجوع لأحكام قانون تنظيم السجون فإنه يتم رفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام    

د طلب أمام الجهة الضائية التي صدر عنها الحكم أو القرار وهذا سواء تعلق يالجزائية عن طريق تقي
تنفيذ المصاريف  ، أما إذا تعلق الأمر بالصعوبات المثارة بسبب1الأمر بقضايا الجنح أو المخالفات

ا ذ، وفي ه2القضائية فإن الأمر يرفع إلى جهات الحكم التي أصدرت الحكم أو القرار في الموضوع 
   الصدد صدر قرار عن  المحكمة العليا حيث ورد فيه أن عدم تصفية القرار للمصاريف القضائية  

نما يتلعق بإشكالات التنفيذ ال تي يجوز لكل ذي مصلحة أن لا يعد وجها من أوجه الطعن بالنقض وا 
ون وهذا ما ورد أيضا في قان، يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي  أصدرت الحكم في الموضوع

التي نصت على أن كل الإشكالات والعراقيل المتعلقة بالتنفيذ  تطرح أمام الإجراءات الجزائية الفرنسي و 
 .3المحكمة أو المجل  الذي نطق الحكم

ندات التنفيذية التساؤل فيما يخص المحكمة المختصة بنظر الإشكال في حالة تعدد السإلا أنه طرح    
، فاجتهد الفقه في تحديد المحكمة المختصة واعتمد على معيار مكان التنفيذ  بشأن واقعة واحدة

التنفيذ في دائرتها ، ويرى اتجاه آخر أن المحكمة  ى وبالتالي تكون المحكمة المختصة هي التي يجر 
ويرى اتجاه آخر أنه يجب عرض الأمر على محكمة  ،درت القرار الأخير هي المختصةتي أصال

ز فيه عن قوة هذا بغض النظر عن التاريخ الذي حاو النقض لتحديد الحكم الأصلح للمحكوم عليه 
الحكم الذي يصدر عن واقعة سبق الفصل فيها قبل الشيء المقضي به، ولكن أرجح الآراء اعتبرت أن 

معين هو حكم باطل لتعارضه مع حجية الحكم السابق ، مما يعني أن الحكم الذي حاز قوة متهم 
وتكون المحكمة التي أصدرته هي المختصة بنظر  به قبل غيره هو الواجب النفاذالشيء المقضي 
انتهت إلى أنه متى صدر حكمان  تجاه الأصح لأن المحكمة العلياهذا هو الإو  ،4الإشكال في تنفيذه

، وأنه متى ثبت أن إبطال الثاني لصالح القانون  ليان ضد نف  المتهمين في ذات الواقعة تعيناثمت
لين من أجل ذات الواقعة وللسبب نفسه تعين إبطال ثاين متالمتهم الواحد كان موضوع حكمين جزائي

بعد ، وبالنسبة للإشكال في تنفيذ القرار الصادر 5الحكم الثاني لسبق صدور حكم بات في القضية
                                                           

ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام " فإنها نصت على أنهمنه  00 ادةالمقانون تنظيم السجون الجزائري، -1
 ."درت الحكم أو القرارائية التي أصالجزائية بموجب طلب أمام الجهة القض

ة في التنفيذ في حالة إذا ما تعلقت الصعوبة المثار "على أنه  ه نصتمن 970المادة الملغى،  قانون الإجراءات الجزائية-2
المقررة في ذلك وفقا للقواعد ة التي أصدرت الحكم في الموضوع و ، يرفع الأمر إلى الجهة القضائيبالمصاريف القضائية

 ."نفيذمادة إشكالات الت
3
 - Jean Pradel . Droit Pénale. Tom 2 . Procédure Pénale . Paris. France . 1886. P 367. 

 . 30/30، مرجع سابق ، صفحة  حسني عبداللطيفمحمد-4
 61/10/0323در ب قرار صاو   03/00/0321الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، بتاريخ  قرارين صادرين عن-5

 .911/910سابق، ص  جيلالي بغدادي، مرجع
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الطعن بالنقض في الحكم أو القرار ، فلا يتصور نشوء إشكال في التنفيذ على اعتبار أن هذا الأخير 
، وفي عون فيه أو إلغاء كلي أو جزئي لهلا يخرج عن كونه تأييدا لما جاء في الحكم أو القرار المط

لزم الرجوع للقاعدة العامة الفرضيتين فإن سند التنفيذ هو الحكم المطعون لا القرار بعد النقض مما يست
أما فيما يخص دمج العقوبات وضمها فإنه يرفع الطلب ، ض الإشكال على الجهة المختصة بهوعر 

و هذا ما أكدته  2إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية  1وفق مارود سابقا من أحكام
التي صدر عنها العقوبة السالبة للحرية حيث تكون الجهة القضائية الأخيرة  اجتهادات المحكمة العليا

 . من قانون تنظيم السجون  00للمادة ملزمة  بتطبيق دمج العقوبات طبقا 
من قانون الإجراءات  970وفيما يخص نظر الإشكال في تنفيذ الإكراه البدني فبالرجوع للمادة    

ذي مصلحة في حالة  ، ويجوز لكللتي نصت على أنه تصفى المصاريف والرسوم بالحكمالجزائية ا
مايليها أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف و  927م وجود قرار بتطبيق المواد عد

، وذلك وفقا للقواعد ئية التي أصدرت الحكم في الموضوعوالرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضا
هذا ما أقرته المحكمة العليا في و  لكي يستكمل حكمها في هذه النقطة،المقررة في مادة إشكالات التنفيذ 
إذا كان يتعين على كل جهة قضائية جزائية أن تحدد مدة الإكراه " أحد قراراتها إذ جاء في حيثياته 

من قانون  970البدني فإن إغفال الفصل فيه لا يؤثر على سلامة القرار إذ يمكن بمقتضى المادة 
ة الإكراه البدني أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية الإجراءات الجزائية لكل ذي مصلحة عدم تحديد مد

 .3التي أصدرت الحكم في الموضوع لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة
   :الاختصاص بالنظر في إشكال تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة في مواجهة الحدث - ت
جانح وتهذيبه بالدرجة باعتبار محاكم الأحداث هيئات علاجية تربوية تهدف إلى إصلاح الحدث ال   

الأولى ولي  معاقبته  فهي تتميز عن غيرها بإجراءات خاصة تكون بسيطة من حيث التطبيق وخالية 
عن إشكالات التنفيذ التي تعترض تنفيذ هذه الأحكام و  ،4من التعقيدات التي تعيق تقويم الحدث

التي قد تطرأ أثناء تنفيذ التدابير  والقرارات فقد أوردها المشرع الجزائري تحت تسمية المسائل العارضة
على إعادة النظر فيها مثل ظهور ، والتي تعتبر ظروف جديدة تجبره المتخذة من قبل قاضي الأحداث

يؤول و ، 5ستعدادهم التكفل به بعد أمر قاضي الأحداث بوضعه في مركز الحمايةا  و  لياء الحدثو أ

                                                           
وفقا لنف   ترفع طلبات دمج العقوبة أو ضمها "نصت على أنه همن 00المادة الجزائري، قانون تنظيم السجون -1

  "الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أما آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية 
، مجلة المحكمة 910601ملف رقم  16/10/6117تاريخ ، صادر بمخالفاتلاقرار المحكمة العليا، غرفة الجنح و -2

 .293، ص 6117العليا، 
 .601، ص  10، العدد  0331، المجلة القضائية لسنة   00690، ملف رقم 06/10/0331قرار بتاريخ -3
 .061ية ، ص مرشد المتعامل مع القضاء ، منشور صادر عن وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربو -4
 .17بن سليمان محمد الأمين ، عبدالرحمان خلفي ، إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية ، مرجع سابق ، ص -5
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عاوى تغيير التدابير حسب نص المادة ختصاص المحلي بالفصل في المسائل العارضة وكذا دالإ
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق له أن فصل  من قانون الإجراءات الجزائية إما إلى 010

موطن  الحدث أو ليي يقع بدائرته موطن و قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذأو أصلا في النزاع 
قاضي أو لحدث إليها بأمر من القضاءلم اصاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سالشخص 

وذلك بتفويض من الأحداث أو قسم الأحداث بالمكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا 
، إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم النزاع قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في
 لقسم مختص بمقر ن يفوض اختصاصه إلاالأحداث المختص بمقر المجل  القضائي لا يجوز له أ

، فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان مجل  قضائي آخر
إلا أنه عند التمعن في ، "تخاذ التدابير المؤقتة الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر با
نما اكتفى بتحديد الإضة  و النص يلاحظ أن المشرع لم يوضح عبارة المسائل العار  ختصاص القضائي  ا 

كل ظرف يعيق تنفيذ الإجراء " للفصل فيها  ولكن من ناحية التطبيق العملي يمكن تعريفها على أنها 
وفي حالة نشوء نزاع عارض على إحدى التدابير المقررة ، 1أو التدبير المتخذ من قبل قاضي الأحداث
قوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود الحدث تحث للحدث فإنه يجوز لقاضي الأحداث أن ي
ءات من قانون الإجرا 017لكن بمقارنة أحكام نص المادة و  ،2سلطته وله أن يأمر بنقله أو حبسه مؤقتا

من قانون تنظيم السجون التي نصت على أنه يجوز للجهة القضائية  00نص المادة و  الملغى الجزائية
أمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع الناظرة في الطلب أن ت

ويلاحظ  أن المشرع قد خرج عن الهدف المرجو من نظرية " وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا 
أو الخاطئ، فإذا ما  الإشكال في التنفيذ إذ الغاية من الاستشكال في التنفيذ هي وقف التنفيذ المعيب

، فالمنطق الذي يفرض نفسه أن يستبدل التدبير محل المتخذ في شأن الحدث ق الأمر بالتدبيرتعل
المسألة العارضة  بتدبير آخر أكثر حماية وأكتر تناسبا مع وضعية الحدث ونفسيته  إلى حين الفصل 

خرى  في تلك المسائل العارضة لا أن ينتقل من تدبير حماية إلى حب  مؤقت هذا من جهة ومن جهة أ
فإن المقرر قانونا أن الحب  المؤقت هو إجراء استثنائي يعرف بأنه سلب لحرية المتهم مدة من الزمن  

                                                           
مقران سماح، الإجراءات والتدابير المؤقتة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء أحكام القانون -1

 .920، أدرار، ص 6101ة، العدد التاسع، جوان الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانوني 00/06
يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن "نصت على أنه همن 017المادة  الجزائري الملغى لإجراءات الجزائيةقانون ا-2

، أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع، أو أت مسألة عارضةيأمر إذا ما طر 
مره الثالث ، بنقل الحدث الذي يتجاوز عان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسببضمل

  الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 002، طبقا للأوضاع المقررة في المادة عشر إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا
 ".حداثمام قاضي الأحداث أو قسم الأويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أ
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إضافة إلى أن حب  الحدث مؤقتا ، 1تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط يقررها القانون 
فلا ، ارتكبها الحدثالتحقيق في جريمة  لا يكون إلا عن طريق إيداع من قاضي الأحداث أثناء مرحلة

المؤسسات دى ، بوضع الحدث في إحيعقل أن يقوم قاضي الأحداث وهو بصدد نظر مسألة عارضة
وعلى غرار ، مادام أنه لي  بصدد الجريمة أو واقعة تستدعي التحقيق بقرار مسبب و لو مؤقتاالعقابية 

ة المنازعات المتعلقة بتنفيذ ختصاص بكافري فإن المشرع الفرنسي قد جعل الإتخذه المشرع الجزائاما 
، وتنظر هذه من اختصاص قاضي الأحداث العقوبات أو التدابير المحكوم بها في مواجهة الحدث 

 66/16/0300ة الصادر في الإشكالات وفق قواعد خاصة حددها قانون الطفولة الجانحالجهة في 
يذ الأحكام الصادرة في مادة الأحداث ، فيكون بذلك أخرج إشكالات التنفيذ المتعلقة بتنفالمعدل والمتمم

أما المشرع المصري ، انون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن ق 701عن النص العام  المقرر في المادة 
، محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث  إذ تعتبر قضاءا 90/0310ث بموجب القانون رقم فقد استحد

وعند تعرضه  عند اتهامه في الجرائم دثمر الحأجنائيا استثنائيا تختص دون غيرها بالنظر في 
بالفصل في  رهنحراف إذ يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيللإ

وهذا ما  2صدار القرارات والأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الحدثا  جميع المنازعات و 
إلى اختصاص رئي  محكمة الأحداث    0332 لسنة 06من قانون الطفل رقم   090أشارت له المادة 

يختص رئي  محكمة الأحداث التي يجري في دائرتها دون غيره بالفصل " للفصل في الإشكال بقولها 
ئية افي الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر على الطفل سواء كان الحكم صادرا من محكمة الأحداث الجز 

ختصاصها ويتقيد رئي  إمحكمة أمن الدولة العليا عن  ستثنائية أو من محكمة الجنايات أو منأو الإ
 .3"الجنائيةمحكمة الأحداث في الفصل في الإشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 :ي التنفيذ في حكم محكمة الجناياتالاختصاص بنظر الاشكال ف - ث
هي و   4يم قضائي في العالمإن محكمة الجنايات تعد هيئة من الهيئات التي يتشكل منها أي تنظ   

 00/0، فبالرجوع لنص المادة ل في تنفيذ الأحكام الصادرة عنهاشكاإمما يطرح تنعقد بصفة دورية 
المتعلق بتنظيم السجون فإنها تنص على أن غرفة الاتهام تختص  10/10الفقرة الخامسة من القانون 

لقة بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتع
وع تهام منوط بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم لا بنختصاص غرفة الإإوعليه فمحكمة الجنايات 

                                                           
 . 973، ص عبدالله أوهابية، مرجع سابق -1
سنة  يوسف بن خده،بن  0، جامعة الجزائر الإشكال في التنفيذ الجزائي، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق  ،قاسم قويدر-2

 .019، ص6106/6109
، 6111د الرابع، طبعة حديثة في شرح الإجراءات الجنائية، المجل، الموسوعة الجنائية الالمستشار ايهاب عبد المطلب-3
 .079، ص مركز القومي للإصدارات القانونيةال

4
 - Braas Le Chevalier .précis de procédure pénale .3eme Ed .France . 1951 .p 612 
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ختصاصها سواء أكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا عن محكمة إالجريمة المحكوم بها  فينعقد 
الجناية رائم المرتبطة وجرائم الجلسات و حال في الجالجنايات في جناية أو جنحة أو مخالفة كما هو ال

، وهذا تطبيقا لمبدأ من يملك الكل يملك الجزء الجلسة على أنها جنحة أو مخالفة التي يعاد تكييفها في
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لي  للمحكمة أن تقرر عدم  600كما نصت المادة 

ختصاصها في إتهام لما قضت بعدم أن غرفة الإ"عليا بقولها ا أكدته المحكمة الختصاصها وهذا مأإ
طلبات النيابة العامة الرامية إلى الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها 

المشرع كما أن ، 1الجهة القضائية المختصة للفصل في الإشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية
تهام المختصة محليا بنظر دعوى الإشكال في التنفيذ وعليه انطلاقا من أن غرفة الإ الجزائري لم يحدد

الجهة التي أصدرت الحكم هي الأقدر على تفسيره ن فإن الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في تنفيذ 
 الذي تقع في دائرته محكمة الجنايات المصدرة تهام بالمجل  القضائيالأحكام الجزائية يعود لغرفة الإ

ختصاص بالنظر في طلبات دمج وضم العقوبات إتهام كذلك لغرفة الإ، 2للحكم المستشكل في تنفيذه
المتعلق بتنظيم السجون  10/10من القانون  00/0، حيث تنص المادة عن محكمة الجنايات الصادرة

ن هذه على أنه ترفع طلبات الضم أو الدمج ، وفقا لنف  الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة م
 00مادامت الفقرة الخامسة من المادة أصدرت العقوبة السالبة للحرية و  المادة أمام آخر جهة قضائية

تهام للفصل في كل طلبات ختصاص لغرفة الإمنحت الإ من قانون تنظيم السجون  10/10من قانون 
تهام كجهة رفة الإحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، فبالتالي تتصدى غالعارضة المتعلقة بتنفيذ الأ

، والتي تعتبر إشكالا الذي يطرأ عند تنفيذ العقوبة السالبة كم للنظر في طلبات الدمج أو الضمح
على أن الإجتهادات ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات حيث قررت في إحدى 3للحرية

، وفي قرار آخر 4"حكام الجنائيةلمتعلقة بتنفيذ الأهام بالفصل في الطلبات العارضة اتتختص غرفة الإ"
يتعين عليها أن تتصدى للإشكال الحاصل عند تنفيذ الحكم الجنائي وتفصل في "تضمنت على أنه 

 .5"الرفض لا أن تقضي بعدم اختصاصها طلب دمج العقوبات بالقبول أو

                                                           
لاجتهاد القضائي للغرفة ، مجلة ا602079عن الغرفة الجنائية، ملف رقم  00/17/6111خ القرار الصادر بتاري-1

 .293، ص6119د خاص، سنة الجنائية، عد
 .09، مرجع سابق ص زنايدي رشيد-2
 .00، ص الات التنفيذ في المادة الجزائية، مرجع سابق، إشكبن سليمان محمد الأمين، عبدالرحمان  خلفي-3
لاجتهاد القضائي للغرفة ا 667029، ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة الجنائية 09/13/0333رخ في قرار المؤ -4

 .911، ص 6119ية، عدد خاص الجنائ
لاجتهاد القضائي للغرفة ا 666360، ملف رقم ائية، الغرفة الجن، المحكمة العليا00/10/0333قرار المؤرخ ب -5

 .630، ص 6119الجنائية، عدد خاص، 
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ختصاص لإاتخذه المشرع الفرنسي  إذ جعل اوعليه فالمشرع الجزائري قد سلك نف  المنحى الذي    
هذا ما نصت عليه المادة جنايات من اختصاص غرفة الاتهام و بالإشكال في تنفيذ أحكام محكمة ال

تهام أنه في المواد الجنائية غرفة الإ من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي حيث تضمن على 701/6
شكالات الت إلا أن القرار رقم  ،نفيذ الصادرة عن محكمة الجناياتتختص بتصحيح الأخطاء المادية وا 

والصادر عن المجل  الدستوري الفرنسي أقر بعدم   6169مار   12المؤرخ  6169-0111
من قانون الإجراءات الجنائية في الصيغة المنبثقة عن القانون  701دستورية الفقرة الثانية من المادة 

تأجيل إلغاء  ، ومع ذلك ثمبشأن الاتصال بالقضاء 6160يسمبر د 66المؤرخ في  6160-0763
، ولا يجوز الطعن في التدابير المتخذة قبل هذا التاريخ تطبيقا  6160مار   10هذه الأحكام حتى 

 .1أعلن أنها مخالفة للدستور على أسا  عدم دستوريتها الذيللأحكام 
من قانون الإجراءات  060إذ نصت المادة  صري فإنه لم يأخذ بهذا الاستثناءأما المشرع الم   
جنايات إذا كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة ال" ئية المصري على ما يلي الجنا

ة وقد انتقد الفقه المصري هذا النص وذلك لأنه يصطدم بأن وجود محكم" كان الحكم صادرا منها
جنايات ن انعقاد دورات محكمة ال، فهناك بعض الإشكالات تطرأ مابيالجنايات لي  دائم بل في أدوار

هذا ما أدى ببعض الفقهاء المصريين إلى القول بضرورة تشكيل وتتطلب السرعة في الفصل فيها، و 
، لكن البعض اعتبر أن 2دائرة خاصة من بين دوائر محكمة الجنايات يكون لها صفة الاستقرار والدوام

عدة العامة في هذه الصعوبة يمكن حسمها بالرجوع إلى الضابط الذي قرره المشرع في تحديد القا
أو التي يقيم فيها الاختصاص فتختص بذلك المحكمة التي ارتكبت في دائرة اختصاصها الجريمة 

، فإذا لم تكن المحكمة التي ارتكبت الجناية في دائرتها في دور انعقادها  التي قبض عليه فيها المتهم أو
ذا  كن أن يعرض الإشكال عليهافيم كمتين الأخريين في دور انعقادهمافالغالب أن تكون إحدى المح وا 
تعين عرض الإشكال في التنفيذ على محكمة الجنح  ،في دور انعقادها لم يكن أي من هذه المحاكم

 . 3ختصاص العام في التنفيذالمستأنفة، باعتبارها صاحبة الإ
 :مدنية في نظر الإشكال في التنفيذاختصاص المحاكم ال - ج
دنية التابعة لدعوى جزائية للقضاء المدني وذلك وفق الإجراءات أسند المشرع الجزائري الدعوى الم   

، إلا أن الإشكال يطرح فيما يتعلق بوجود إشكال في تنفيذ عليها قانون الإجراءات الجزائية التي ينص

                                                           
1
 -Code de procédure pénale , article 700, nota :Par une décision n’2023-1080 du 06/03/2023 Le conseil 

constitutinnel a déclaré contraire à la constitution le deuxieme alinéa del’article 700 du code de procédure 

pénale , dans sa rédaction résultatà de la loi n’2021/1729 du 22/12/2021 pour la confiance dansl’institution 

judiciaire .L’abrogation deces dispositions est toutfois reportée au 01/03/2025 ,Les mesures prises avant cette 

datte en application des dispositions déclarées contraire à la constitution ne peuvent etre contestées sur le 

fondement de cette inconstitutionnalité. 
 .300، صات الجنائية، مرجع سابقنجيب حسني، الإجراء محمود -2
 .169، ص رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، مرجع سابق -3
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       إذا تعلق الأمر بتفسير الحكم وعليه  ما هي الإجراءات الواجب اتباعهاالحكم في شقه المدني ف
قدر على ذلك ها الأصدرت الحكم أصلا كونأيتم عرض ذلك على الجهة الجزائية التي أو تصحيحه ف

الغموض الذي يكتنف الأحكام القضائية "ة العليا في قرارها القاضي بأن وهو المبدأ الذي قررته المحكم
، ولما القضائية التي أصدرته دون غيرها يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة

مخالفا حكمها المذكور غير سليم و  يعتبر المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدنيقامت 
بطاله كليا دون إحالةتوجب معه نقض القرار الذي أيده و للقانون يس أما عن الإشكال في تنفيذ الحكم ، 1ا 

تم تكري  المبدأ  الصادر عن المحكمة المدنية والقاضي بعقوبة جزائية فيما يتعلق بجرائم الجلسات فقد
 إذا تعلق الأمر بجناية مهما كان نوع الجلسة ومكانها يحرر الرئي  محضرا وبعد استجواب هو العام و 

ذا تعلق  الأمر ، و ة الذي يطلب افتتاح تحقيق نهائيالجاني يحيله مع أوراق الدعوى لوكيل الجمهوري ا 
ذا تعلق الأمر ، و هذه الأخيرة بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة محاكمة جنايات فصلت فيها  ا 

عنها ويحيله إلى وكيل بجنحة أو مخالفة ارتكبت  في جلسة مجل  قضائي يحرر الرئي  محضرا 
الجمهورية مع جواز الأمر بالقبض على المتهم إذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحب  الذي تزيد 

ذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة ارتكبت و ، طبيقا لمبدأ التقاضي على درجتينمدته عن ستة أشهر ت ا 
ختصاصها الأصيل في إفصلت فيها استنادا إلى  المخالفاتفي جلسة محكمة ناظرة في قضايا الجنح و 

كام إلى المحاكم ختصاص بنظر إشكالات تنفيذ تلك الأحأما المشرع الفرنسي فإنه يخضع الإ، 2ذلك
من قانون الإجراءات  701تي أوردها في نص المادة حكام وفقا للقاعدة العامة الالمصدرة لتلك الأ

أما ما يتعلق بإشكالات تنفيذ الشق المدني للحكم الجزائي فهو لي  من اختصاص القضاء  3الجزائية 
هذا عك  المشرع المصري و   4الجزائي وهذا المبدأ من النظام العام إذ يثيره القاضي من تلقاء نفسه

تنفيذ " لجنائية على أن من قانون الإجراءات ا 020/6نص في المادة فإنه لم يشد بهذه القاعدة  إذ 
الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون بناءا على طلب المدعي بالحق المدني وفقا لما هو مقرر 

  .5في قانون المرافعات
 
  

                                                           
 0313، المجلة القضائية لسنة  91360عن الغرفة المدنية القسم الثاني ملف رقم  00/10/0310قرار بتاريخ -1

 .07، ص  16العدد 
، جامعة محمد خيضر بسكرة شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق  لنيل أطروحة ،تنفيذ الأحكام الجنائية، فريدة بن يون  -2

 .602و600ص ، 6106/6109الجزائر، سنة 
 .963، ص ، لبنان0311علي محمد حسن، إشكالات التنفيذ، دار الكتاب العربي،  -3

4 -Pierre de vhauveron .Du pouvoir de contrôle de la cassation sur la qualification .thèse de doctorat . Paris . 

France . 1908 . p 264. 
 .019، ص 6110نظرية الطعون في المادة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ، عبدالفتاح عيسى-5
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 :ختصاص المحاكم العسكريةإ - ح
عسكرية تقوم بالبث في الطلبات العارضة القضاء العسكري  فإن المحكمة ال ن بالرجوع لأحكام قانو    
 المحكوم عليه إذا طلب منهستماع إلى النيابة العامة وكذا محامي ن طرف غرفة المشورة وهذا بعد الإم

، ويتم رفع النزاعات العارضة أمام المحكمة التي 1ا اقتضى الحالذالمحكوم عليه نفسه إ ذلك أو
 . 2بتعيينها وزير الدفاع الوطنيأصدرت الحكم  أو أمام المحكمة التي يقوم 

 تصال القضاء بدعوى الإشكال في التنفيذ إكيفية : الفرع الثاني
بما أن المشرع الجزائري منح صفة التقاضي برفع دعوى الإشكال في التنفيذ لكل من النيابة العامة     

واء تعلق الأمر وقاضي تطبيق العقوبات والمحكوم عليه أو محاميه وحتي الغير في بعض الحالات س
بتنفيذ الأحكام الجنائية أو الأحكام المدنية إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ الشق المدني التبعي  للدعوى 
الجزائية فهنا تتعدد الطرق التي تتصل من خلالها المحكمة المختصة بدعوى الإشكال مما يستوجب 

  .معرفة كيفية اتصالها
 زائية بدعوى الإشكال في التنفيذ تصال الجهات القضائية الجإكيفية : أولا
يتم رفع الطلب المتعلق بإشكالات التنفيذ إلى الجهات القضائية المختصة ويرسل إلى النائب العام    

إلا أنه يلاحظ أن المشرع الجزائري لم  3يامأأو وكيل الجمهورية لإبداء رأيه وهذه في غضون ثمانية 
تصال بالجهة القضائية المختصة بهذه جبها يتم الإأو العريضة التي بمو  يحدد شكل معين للطلب

الدعوى ومن تم لا بد من تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية وكذلك لم يحدد مواعيد معينة لرفع هذا الطلب وعليه يمكن رفعه في أي وقت وهذا ما قضت 

لرفع الطلب أمام  ت أو ميعادد أي نص في القانون يحدد وقبه محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يوج
 القضاء بخصوص النزاع حول تنفيذ العقوبات المتعددة باعتباره نزاعا في التنفيذ ولي  نزاعا في 

                                                           
رة بعد ت المحكمة العسكرية في الطلب العارض غرفة المشو ثبعلى أن  603المادة ، قانون القضاء العسكري  -1

    .وم عليه بنفسه إذا اقتضى الحالوكيل المحكوم عليه إذا طلب ذلك و للمحكو الاستماع للنيابة العامة 
م يرفع أمام كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحك" نجدها تنص على أن  همن 601المادة ، قانون القضاء العسكري  -2

 في أحكامها وفي الصرفة و المدرجة، كما يجوز للمحكمة أيضا أن تصحح الأخطاء المادية  المحكمة التي أصدرته
لمعينة من قبل وزير الدفاع حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام أمام المحكمة ا

 ."يالوطن
المتعلق بتنظيم السجون فإنه ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية  10/10من قانون  00المادة  -3

، و في حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم دم أمام الجهة القضائية المختصةقبموجب طلب  ي
المكتوبة في غضون ثمانية  عليه يرسل الطلب إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية للإطلاع عليه و تقديم التماساته

 .أيام



 
 

244 
 

لكن بما أن المشرع حدد الأشخاص الذين لهم الحق في رفع دعوى الإشكال فهنا يتم التمييز ، 1الإدانة
 :2بين حالتين هما

 :ان الطلب مقدم من النيابة العامةإذا ك -1
    لقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة الصفة لرفع الإشكال حينما يلتب  عليها أمر تنفيذ حكم   

أو قرار جزائي  إذ يكلف المحكوم عليه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقا لإجراءات التكليف 
أما إذا تعلق ، 3الملغى قانون الإجراءات الجزائية من 990و 999بالحضور وهذا طبقا لنص المادة 

تباع أمام هذه الأخيرة وذلك بتهيئة ملف القضية خلال لإتهام فتتبع القواعد الواجبة الإالأمر بغرفة ا
يداعه لدى قلم كتاب خمسة أيام وا علان الخصوم بتاريخ الجلسة بك تاب موصى عليه لتقديم مذكراتهم وا 

تاب الغرفة طبقا للمادة طلاع على ملف القضية المودع لدى قلم كهم من الإبعد تمكين تهامغرفة الإ
الممتعلق  60/00وبعد صدور القانون  4الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 019و016و  073

 .بقانون الإجراءات الجزائية لم تعد غرفة الاتهام تختص بالفصل في الإشكال 
 :عليه أو محاميه لعقوبات أو المحكومإذا كان الطلب مقدم من قاضي تطبيق ا -2
ففي هذه الحالة فإن الطلب المشتمل على تحديد نوع الإشكال أو النزاع يودع لدى قلم كتاب الجهة    

مع إلزامية عرضه على النيابة العامة التي  المختصة ويحدد له تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الإشكال
 00/9مادة هذا وفقا لنص الام من تاريخ عرض الطلب عليها و أيلتماساتها كتابة خلال ثمانية إتقدم 

تقديم الإشكال للجهة  يه والغير، كما تجدر الملاحظة أنه يمكن للمحكوم علمن قانون تنظيم السجون 
على أن يتبع في  الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 032المختصة وذلك ما نصت عليه المادة 

وما يلاحظ  ، اءات المتعلقة بإشكالات التنفيذالمحكوم عليه نف  الإجر طرح النزاع المتعلق بشخصية 
من قانون الإجراءات  060أن المشرع المصري فقد تضمن أحكام مخالفة وهذا ما نصت عليه المادة 

النيابة العامة على وجه يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة "جنائية المصري حيث نصت على أنه ال
تفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد الجلسة التي تحدد لنظره  و تاريخ شأن بلا ي السرعة ويعلن ذو 

، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل ذوي الشأنسماع النيابة العامة و 
 وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع ،وقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع الأحوال أن تأمر ب

                                                           
سكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ، الإالجزء الثاني ،ةيق على قانون الإجراءات الجزائيفي التعل ،فرج علواني هليل -1

 .6070 ص ،6119سنة 
شكالات التنفيذ -2 محمد جمعة عبدالقادر، الطعن في الأحكام الجنائية والعسكرية والتظلممن قرارات القبض والإعتقال وا 

 .617الشركة المتحدة للطباعة والتوزيع، بدون سنة، ص 
 .نهم 990و  999المادة  الملغى، ةقانون الإجراءات الجزائي -3
 .076 ص ،المرجع السابق ،يق على قانون الإجراءات الجزائيةفي التعل ،واني هليلفرج عل -4
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وهو نف  النص الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية "إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا 
 .1الأردني

                           :مدنية  بدعوى الإشكال في التنفيذتصال الجهات القضائية الإكيفية -ثانيا 
تحرير محضر يتضمن الإشكال  في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات القضائية فإنه يتم

   2ويدعى الخصوم  لعرضه على رئي  المحكمة التي يباشر في دائرتها التنفيذ عن طريق الاستعجال
المشرع رفع منازعة الإشكال في التنفيذ  جازوهذا خروجا عن القاعدة العامة في رفع الدعاوى حيث أ

مع طبيعة الظروف التي تقتضي  إبداءه  ستثناء طبيعي لأنه يتماشىهذا الإأمام المحضر القضائي و 
وبذلك يوفق  نزاع على قاضي الأمور المستعجلة، فتوقف إجراءاته ويطرح الجراء التنفيذفورا وقت إ

، وبإبداء الإشكال أمام المحضر القضائي الب التنفيذ ومصلحة المعترض عليهالمشرع بين مصلحة ط
را بالإشكال العارض وأن يخطر الأطراف بأن يحضروا القائم بالتنفيذ  فإنه يتعين عليه أن يحرر محض

طريق الدعوى كما يجوز رفع الإشكال عن  ،3رأمام قاضي الأمور المستعجلة للبث في الإشكال المثا
إذا رفض المحضر القضائي تحرير محضر الإشكال مع وجوب حضور المحضر  4ستعجاليةالإ

يما يخص التشريع الفرنسي فإن الفقه والقضاء أما ف، "5القضائي حتى يكون على علم بهذا الإشكال
الفرنسي مستقرين على اختصاص المحاكم المدنية في إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من 

على أسا  أن القضاء الجنائي يستنفذ سلطته وولايته عن القضية  المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية
ام حيث اعتبرها ك في المنازعات المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكبمجرد النطق فيها ولا اختصاص له بعد ذل

ذلك من خلال المادة فقد عالج هذه الحالة بوضوح و  أما فيما يخص المشرع المصري ، من النظام العام

                                                           
الجزائية في التشريع الجزائري والمصري، مرجع  ، الإشكال في التنفيذ في المادةنصر الدين العايب، ايمان شعابنة-1

 .601ص  ،سابق
في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات  "من فإنه 290/0المادة ، دنية والإدارية الجزائري قانون الإجراءات الم -2

، ويدعو الخصوم بغرض المحضر القضائي محضرا عن الإشكالالتنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون فإنه يحرر 
  ."ستعجالق الإالتنفيذ  عن طري الإشكال على رئي  المحكمة الذي يباشر في دائرة اختصاصها

لديوان الوطني للأشغال التربوية  ، اقاته في النظام القضائي الجزائري ، القضاء المستعجل و تطبيالغوتي بن ملحة -3
 .00، ص 6111الطبعة الأول ، سنة 

د ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفي" راءات المدنية و الإدارية على أنمن قانون الإج 296المادة  -4
من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ و في حالة 
رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف ، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ 

لى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف إلى رئي  المحكمة ، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إ
طلب وقف التنفيذ بالحضور أمام رئي  المحكمة و بالتالي توقف إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل في الإشكال أو في 

 .المحكمةمن طرف رئي  
 .629، ص قويدر سالم،  تنفيذ الأحكام الجنائية، مرجع سابق-5
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في حالة تنفيذ الأحكام المالية على "نائية المصري التي تنص على أنه من قانون الإجراءات الج 067
يرفع الأمر  أن ن الأموال المطلوب التنفيذ عليهاذا قام نزاع من غير المتهم بشأأموال المحكوم عليه إ

أن  ومن استقراء هذا النص نستنتج" لما هو مقرر في قانون المرافعات إلى المحكمة المدنية طبقا
ختصاص العام بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية هي صاحبة الإ

وهذا الشرط  هي أن يرفع الإشكال من غير المحكوم عليهجزائية إذا توافرت ثلاثة شروط و لالمحاكم ا
من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط أن يكون النزاع مرفوع  067يبدو واضحا من نص المادة  

ض يقصد به ما استقر عليه قضاء محكمة النقو من غير المتهم وأن يكون الحكم المستشكل فيه ماليا 
التعويضات والمصاريف ومما يراد تحصيله  أوما يجب رده أو وهي الأحكام الصادرة بالغرامةلمصرية ا

عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه وينتهي هذا التنفيذ ببيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها 
كأن يدعي الغير ملكية  وأن ينصب الإشكال على الأموال المطلوب التنفيذ عليها، 1على قيمة مالية 

هذه الأموال مثلا أو يكون في التنفيذ عليها إضرار بحقوقه المتعلقة بها  أما إن كان الإشكال يتعلق 
 .2بالحكم نفسه فإنه يرفع إلى المحكمة الجنائية

أما المشرع الجزائري في هذه الحالة لم ينص على حكم مماثل رغم إمكانية حدوث ذلك  فبالرجوع     
ويعتبر مستخرج الحكم "نجدها تنص على أنه  الملغى ات الجزائيةمن قانون الإجراء 037لمادة لنص ا

عبارة كافة الطرق و " لأداء بكافة الطرق القانونية بالغرامة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص ا
 .3القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ المدنية الجبرية

 :وى الإشكال في التنفيذل الجهات القضائية العسكرية  بدعتصاإكيفية  -ثالثا 
يمكن للمحكوم عليه الذي اعترضته صعوبات أثناء التنفيذ أن يقدم عريضة لوكيل الجمهورية    

، ويمكن أن هذا الأخير في الطلب ثحيث يبالعسكري لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 
 ثصدرت الحكم هي المختصة بالبذلك فإن المحكمة التي أفإذا حدث  يترتب على قراره نزاع عارض

لغاء هذه المحكمة فإن النزاعات العارضة المتعلقة بإشكالات التنفيذ ترفع أمام المحكمة إوفي حالة ، فيه
المحكمة في النزاع  العارض في غرفة المشورة بعد  ثتبالمعينة من طرف وزير الدفاع الوطني و 

المحكوم عليه شخصيا إذا  امة ومحامي المحكوم عليه إذا طلب ذلك أوستماع إلى النيابة العالإ
ويمكن  محكوم عليه عن طريق إنابة قضائيةاقتضى الأمر، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بسماع ال

للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ ويبلغ الحكم في النزاع العارض إلى المحكوم بواسطة النيابة العامة 
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من الأوضاع المنصوص قابل للطعن بالنقض من طرف المحكوم عليه والنيابة ضويكون هذا الحكم 
ذا كان الحكم ، و عليها قانونا ية قد قضى بعقوبة سالبة للحرية ولم تتمكن الصادر من المحكمة العسكر ا 

رسال ملخصا منه ممهورا بالصيغة  النيابة من تنفيذه فإن وكيل الجمهورية العسكري يقوم بنشره وا 
من قانون القضاء  603و  601و  602ة إلى أعوان القوة العمومية وهذا وفقا لأحكام المواد التنفيذي

 .العسكري 
 أثار رفع الإشكال في التنفيذ : الفرع الثالث

تلتزم المحكمة بالفصل في دعوى الإشكال متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها ويترتب    
أن يكون لكل من المحكمة والنيابة العامة سلطة إيقاف التنفيذ إلى على رفع دعوى الإشكال في التنفيذ 

 : في النزاع وذلك على النحو التاليحين الفصل 
 سلطة المحكمة في وقف التنفيذ مؤقتا :  أولا 

من قانون تنظيم السجون فقد أجازت للجهة القضائية المختصة  00بالرجوع للفقرة الأخيرة من المادة    
باتخاذ كل تدبير تراه مناسب ريثما يفصل في  لب الإشكال أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أووالناظرة في ط

النزاع وهذا في حالة لم يكن المحكوم عليه محبوسا وفي هذه الحالة فإن للقاضي سلطة تقديرية في 
يل ، لأن هناك عقوبات يستحائج المترتبة على التنفيذ الخاطئتقرير ذلك مراعيا في ذلك خطورة النت

تدارك أثارها بعد تمام تنفيذها الفعلي إذا كان التنفيذ خاطئا كتنفيذ عقوبة الإعدام على غير المحكوم 
إذ أن السلطة المخولة  وبمفهوم المخالفة فإن رفع الإشكال لا يرتب إيقاف التنفيذ بقوة القانون ، 1عليه

ر الصادر أمر وقتي لأنه يقضي ميكون الأو  للمحكمة في ذلك تعني أن تنفيذ يستمر رغم رفع الإشكال
على قوة الشيء المقضي به  كما أنه لا يكون له تأثير  وزح يبوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع ولا

 .2على القرار الذي ستصدره المحكمة في موضوع الإشكال
 سلطة النيابة العامة في وقف التنفيذ :  ثانيا 

لجأ النيابة العامة إلى الأمر بوقفه مؤقتا وهذا سواء عند أثناء تنفيذ حكم أو قرار جزائي يمكن أن ت   
تقديم الإشكال أو قبل تقديمه للمحكمة من طرفها ويكون هذا في حالة الضرورة وبناءا على أهمية النزاع 
وجديته كالتحقق من عدم صلاحية سند التنفيذ مثل حكم غيابي رغم المعارضة أو أن العقوبة سقطت 

يتم التنفيذ على غير المحكوم عليه أو إصابة المحكوم عليه بالجنون أثناء التنفيذ  بالتقادم أو كان سوف
ن تأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناءا على احتمال إلغاء الحكم أكما لا يجوز للنيابة 

وبمجرد اتصال ، 3المستشكل فيه من طرف المحكمة المختصة وهذا لما فيه من مسا  بالموضوع
كمة بدعوى الإشكال في التنفيذ تصبح لها صلاحية الفصل بإقرار التنفيذ أووقفه وتتحول النيابة المح
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العامة إلى خصم في الدعوى ولا يكون لها غير تقديم طلبات إلى المحكمة بما تراه مناسبا دون أن 
كم النهائي يكون لها الحق في إصدار القرارات  ويمكن للمحكمة أن تصدر أمر مؤقتا لحين إصدار الح

ورفع ، ورته نهائيا باستنفاذ طرق الطعنستمرار فيه بعد صير أو الإإما بوقف التنفيذ أو تأجيله  هافي
إذا ما بدت لها أسباب  الإشكال يترتب عليه غل يد النيابة العامة عن إعمال سلطتها في وقف التنفيذ

كمة إذا ما رأت له ضرورة فإذا ، ويكون بإمكانها فقط تقديم طلب وقف التنفيذ إلى المحجدية لذلك
ذا رفضت طلبها إعمالا لسلطتها  ذمتناع عن التنفيعلى النيابة الإستجابت المحكمة للطلب وجب إ وا 

 .1التنفيذ التقديرية فعلى النيابة العامة مواصلة
 الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ : ثالثا
والموضوعية حتى يعتبر الحكم سليما والحكم الصادر لابد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية     

بب الذي يبنى عليه  فقد يقضي في الإشكال في التنفيذ يختلف باختلاف مضمونه وذلك تبعا للس
 يلي بما
 :ختصاصالإ مالحكم بعد -0
وهنا يقرر هذا الحكم في حالة إذا ما رفع الإشكال إلى محكمة غير مختصة  ومثال ذلك أن يرفع    

 في دائرة اختصاصها التنفيذ بدلا المتعلق بتنفيذ حكم أو قرار جزائي أمام المحكمة التي يجري  الإشكال
 .يرفع أمام محكمة الجنايات من أن

 :الحكم بعد قبول الإشكال شكلا -2
نعدام إك افر الشروط المنصوص عليها قانونيحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وهذا في حالة عدم توا   

 .لتنفيذ قد انتهى قبل رفع الإشكالومثال ذلك أن يكون االصفة أو المصلحة  
 :الحكم برفض الإشكال موضوعا -3
عدم صحة السبب الذي استند إليه المستشكل فيكون الحكم الفاصل في الدعوى برفضها  ثبت إذا   

استغرقت مدة  لعدم التأسي  كما لو ادعى المحكوم عليه المستشكل في التنفيذ أن مدة الحب  المؤقت
 .2لعقوبة المحكوم بهاا
 :الحكم بقبول الإشكال -4

يقبل القاضي دعوى الإشكال في التنفيذ إذا توافرت الشروط المنصوص عليها ويصدر حكما    
وهذا في حالة إذا ما كان الإشكال وقتي يهدف إلى وقف إيقاف التنفيذ مؤقتا  إما مضمونه كالتالي
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يصدر حكم بعدم جواز و  عدم جواز التنفيذ، أو 1تنفيذهالتنفيذ إلى حين الطعن في الحكم المستشكل في 
عدم قانونية الحكم كما لو تبين أن الحكم المستشكل في تنفيذه تبث زوال  التنفيذ وهذا في حالة تقرير

ما الحكم بتعديل التنفيذقوته التنفيذية كانقضاء العقوبة بالعفو الشامل أو التقادم وهذا في حالة تعدد  ، وا 
  .ئية التنفيذية فإن المحكمة تقضي بتنفيذ السند الواجب التنفيذالسندات القضا

المعنيين  أما عن نظر القضية فإنها تخضع للقواعد العامة فيما يخص علنية الجلسة وحضور    
 :بالقضية والتحقيق فيها

 :علنية الجلسة - أ
يثير إشكال في هذه  ولكن وما 2إن النظر في دعوى الاشكال في التنفيذ يكون علنيا وأمام الجمهور   

فهل تكون  المادة أنه في الحالة التي يبنى فيها النزاع حول شخصية المحكوم عليه بموجب حكم جنائي
، لقد التي تتميز جلساتها بالسريةتهام و هذه الحالة يعود لغرفة الإختصاص في ما دام الإ الجلسة علنية

الاتهام في هذه الحالة هي الجهة القضائية  جتهاد القضائي هذه المسألة وبالتالي تكون غرفةالإ حسم
عن محكمة الجنايات تكون غرفة  المختصة من خلال ذلك فإن أي إشكال في تنفيذ حكم صادر

أما ، 3من تم فإن الجلسة التي ينظر فيها الإشكال في التنفيذ تكون سريةتهام هي المختصة، و الإ
تكون الجلسات سرية  حيث نصت المادة  المشرع الفرنسي والمشرع المصري فقد حسما الأمر بأن

تفصل المحكمة في دعوى الإشكال في التنفيذ " من قانون الإجراءات الجزائية المصري على أن  060
 التحقيقات التي تراها لازمة في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري 

جزاء البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي  وتطبيقا لهذا رتبت محكمة النقض المصرية
 .4إجراء جوهري 

 :حضور الأطراف - ب
فيما يخص النيابة العامة فإن حضورها ضروري وغيابها يرتب بطلان الإجراءات التي تمت في    

أما ، مواجهتهاغيابها بطلان مطلق وهذا باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة كما أن الإشكال يرفع في 
لزامية حضور المستشكل فلقد نص المشرع المصري على أن حضوره لي  ضروري طالما إيخص  فيما

المصرية إذ أشارت إلى أنه  أن محاميه حاضر فهو أدرى بالإجراءات وهذا ما تبث عن محكمة النقض
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لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمع أقواله، وهو يمثل الطاعن "
قوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلا أن يوجب القانون سماع فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذي

من قانون  076، ولا يغيرمن هذا ما نصت عليه المادة لمستشكل نفسه لسماع إيضاحاتهلإحضار ا
ذلك بأن المادة تهدف إلى أن يكون الخصوم تحث تصرف الغرفة لتسمع  الإجراءات الجنائية

 700وهو نف  الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي إذ نصت المادة  1هم إذا رأت محلا لذلكإيضاحات
تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة " من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه 

 وهذا بخلاف المشرع، 2وللمحكمة سماع الخصم ذاته إذا رأت ذلك مي الخصم إذا طلب ذلكومحا
ردة في قانون الجزائري الذي سكت عن معالجة هذه الحالة مما يدفعنا لتطبيق القواعد العامة الوا

 .الإجراءات الجزائية
 :التحقيق - ت
يجب أن يكون التحقيق منصبا على موضوع الإشكال ذاته بدون المسا  بالوقائع التي كانت أساسا    

، كما يمكن للقاضي استدعاء شهود إذا تشكل فيهحكمة المصدرة للحكم المسللتحقيقات التي أجرتها الم
 .أو مترجمين إدا دعت لهم الضرورة اقتضى الأمر ذلك

 :المداولة و النطق بالحكم - ث
المداولة هي شرط أساسي لصحة الحكم من خلالها يتم تقدير الأدلة المقدمة للقاضي حيث بعدها    

ذا وفقا للإجراءات العامة الواردة في هو  ،3يصدر القاضي الحكم سواء في جلسة علنية أو غير علنية
وبصدور الحكم أو القرار الجزائي في دعوى الإشكال فإنه لا يجوز تنفيذه ، قانون الإجراءات الجزائية

 .، وهذا إما بالطعن فيه أو بفوات مواعيد الطعنبح حائز على قوة الشيء المقضي بهإلا بعدما يص
 :مدى قابلية الحكم للطعن - ج
لية بل من المشرع الجزائري والفرنسي والمصري أي نص يمكن أن يستشف منه مدى قالم يورد  ك   

الحكم أو القرار الجزائي الصادر في دعوى الاستشكال للطعن سواء بالطرق العادية المعارضة 
عادة النظر والطعن بالنقض وهذا على عك  المشرع الأردني إ لتما  إير العادية والاستئناف أو غ
يكون القرار الذي " من أصول جزائية على أن  909ة في الفقرة الرابعة من المادة الذي نص صراح

جة لجزائري عن معالاورغم سكوت المشرع  تصدره المحكمة بالنزاع المتعلق بالإشكال في التنفيذ نهائيا
ص ختصاأنها نقضت قرارا قضى بعدم الإ جتهادات المحكمة العليا نجدهذه الحالة إلا أنه بالرجوع لإ

في النظر في النزاعات العارضة على أسا  أن الطعن جاء داخل الآجال المقررة قانونا ، واستوفى 
وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية  030شروطه وأوضاعه القانونية المنصوص عليها في المواد 
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نية الواردة أوضاعه القانو جاء مستوفيا لشروطه و حيث أن الطعن قدم في ميعاده و " وصرحت بقولها 
، وعليه فالطعن مقبول الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 001و010و010و 030بأحكام المواد 

فبهذا تكون المحكمة العليا تأخذ بقابلية الأحكام الصادرة بشأن إشكالات التنفيذ الجزائي للطعن  1شكلا
ختصاص يعتبر دليلا قاطعا عدم الإ فيها بطرق الطعن كما أن القرار المطعون بالنقض والذي قرر

، وعليه سوف نتطرق إلى طرق الطعن 2على قابلية الأحكام الصادرة في الاستشكال لطرق الطعن
 .الطعن الغير عادية في هذه الدعوى العادية في دعوى الإشكال تم طرق 

 :طرق الطعن العادية -1
 تتمثل طرق الطعن العادية في الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف 

 :  ارضةالمع - أ
، والأصل أن كل شخص كلف تكليفا صحيحا الطعون في الأحكام الغيابية يكون هذا النوع من   

، تحكم المحكمة غيابيا طبقا لنص الساعة المحددين في أمر التكليفوتخلف عن الحضور في اليوم و 
على أن الحكم  ، وما يلاحظ أن الفقه المصري أجمع3الملغى من قانون الإجراءات الجزائية 017المادة 

كما لو كان صادرا عن قسم المخالفات أو الجنح أو قسم ، الصادر في الإشكال يقبل الطعن بالمعارضة
من قانون  700و  701ستخلصه القضاء الفرنسي من المواد إ، وهو نف  الشيء الذي 4الأحداث

بيا تسري عليه القواعد الإجراءات الجزائية الفرنسي حيث أن الحكم أو القرار في الإشكال الصادر غيا
 .5العامة ومن تم يقبل الطعن بالمعارضة

   :ستئنافالإ - ب
لإشكال أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون قابلا هنا إذا تعلق الأمر بحكم صادر في دعوى ا   

، لكن في حالة إذا ما كان القرار الصادر في دعوى لقضائيستئناف فيه أمام المجل  اللطعن بالإ
في تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي صادر عن غرفتي المجل  القضائي أو يكون صادر عن  الإشكال

مصري نص على عدم إمكانية بالنسبة للمشرع ال، م فكيف يتم الطعن فيه بالاستئنافغرفة الاتها
ستئناف في الحكم الصادر في الإشكال باعتبار أن كلا من أحكام محكمة الجنايات الإب الطعن

                                                           
العدد  0339لسنة ، ائية، المجلة القض39036عن قسم الجنح و المخالفات، ملف رقم  03/00/0330قرار بتاريخ -1

 .  622، ص 10
 .601، ص يدر، الإشكال في التنفيذ الجزائي، مرجع سابققاسم قو -2
 .منه 000المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المادة  60/00القانون -3
 .791، صفحة 0312، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 9ية، طبعة ضوابط تسبيب الأحكام الجنائ ،رؤؤف عبيد-4
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، أما  1من قانون الإجراءات الجنائية 060جنح المستأنفة لا يمكن استئنافها تطبيقا للمادة ومحكمة ال
في الحكم الفاصل في دعوى بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد أقر أنه لا يوجد ما يمنع الطعن بالاستئناف 

إن في التنفيذ ئي في دعوى الإشكال ، غير أنه لم يتعرض للحالة التي يصدر فيها القرار الجزاالإشكال
فلا يوجد أي اجتهاد قضائي  أما بالنسبة للمشرع الجزائري  ،وز الاستئناف فيه على نف  الدرجةكان يج

، وقد رأى بعض ى الإشكالستئناف في الأحكام الصادرة في دعو الإأو فقهي تناول مسألة المعارضة و 
أمر نادر في الميدان العملي لأنه  الباحثين في هذا الشأن أن صدور الحكم الغيابي في إشكالات التنفيذ

 .2في أغلب الحالات يكون المحكوم عليه هو المستشكل
 :طرق الطعن الغير عادية -2
الغير عادية على مراجعة الأخطاء القانونية الجوهرية دون إعادة تقييم الوقائع وتتمثل طرق تقتصر    

 .والطعن  لصالح القانون  أساسا في الطعن بالنقض وا عادة النظر
 : لطعن بالنقضا - أ
لقد أجمع الفقه على جواز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ    

وذلك وقف القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية  3مهما كانت الجهة التي صدر عنها
الطعن بالنقض في دعوى الإشكال  وهذا ما جسدته اجتهادات المحكمة العليا في قرارات متعددة بشأن

 .وضاعه القانونية فهو مقبول شكلاحيث أن الطعن جاء مستوفيا لأ"في التنفيذ إذ ورد عنها
   :إعادة النظربالطعن  - ب

إلا  لا يسمح بطلبات إعادة النظر"ه فإن من قانون الإجراءات الجزائية 293بالرجوع لنص المادة    
إذا حازت قوة جال  القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم بالنسبة للقرارات الصادرة عن الم

إما على تقديم يجب أن تؤس  كانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة  و الشيء المقضي فيه و 
يه على وجود المجني عل مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية

أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم  ،المزعوم قتله على قيد الحياة
ية أو الجنحة أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجنا، إدانة المحكوم عليهبشهادته في إثبات 

تقديم مستندات كانت  خيرا بكشف واقعة جديدة أوأأو ، التوفيق بين الحكمين نفسها بحيث لا يمكن
لتدليل على براءة المحكوم حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها الذين مجهولة من القضاء ا

نتيجة لذلك فإنه يجوز تقديم التما  إعادة النظر في الحكم النهائي لدعوى الإشكال في التنفيذ و ، عليه
ة وما يلاحظ من خلال معالج، عليها في المادة السالفة الذكر إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص

                                                           
 6بعة طلإجراءات الجنائية، ابات و ، المسؤولية الجنائية في قانون العقو عزالدين الديناصوري، عبد الحميد الشواريبي -1

 .0266،   ، ن ، ص الإسكندرية ، د ، منشأة المعارف
 .منه 239المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المادة  60/00القانون  -2
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موضوع إشكالات التنفيذ أن هناك نصوص لا تفي بالغرض مما يتطلب إصدار مواد ترسم الإطار 
تباعها لرفع هذه الدعوى لأنه غالبا يتم الرجوع إالقانوني لهذه المنازعات وخاصة الإجراءات الواجب 

ترتبط بالطعن في ، كما أن الإشكالات الواردة في القوانين العربية للقواعد العامة وهذا لي  بحل كفيل
الأحكام والقرارات من خلال التركيز على مدى قانونية التنفيذ أو صحة الإجراءات عك  القانون 
الفرنسي الذي يعطي إهتماما أكبر للظروف الواقعية ومثال ذلك الحالة الصحية للمحكوم عليه مايتيح 

مة التنفيذ فهذه المحكمة تتمتع مرونة أكبر في التعامل مع العقبات، وكذلك فيما يخص إستقلالية محك
بصلاحيات واسعة وواضحة لمراجعة الأحكام والقرارات في فرنسا  عك  الدول العربية فهي تتقيد غالبا 
بحدود الأحكام النهائية مع التركيز على التنفيذ وفق ماورد في الحكم أو القرار، وعليه فإن الإشكالات 

تبر آلية ضرورية لضمان عدالة التنفيذ وحماية حقوق المحكوم في تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية تع
عليهم، إلا أن التوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات العدالة يختلف بشكل كبير بين الأنظمة القانونية 
ومن الضروري العمل على تحديث التشريعات والإجراءات في الدول العربية لتوفير مرونة أكبر وتوافق 

 .لية، مما يساهم في تعزيز تقة الأفراد في العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون مع المعايير الدو 
 الطعن لصالح القانون  - ت

يعد الطعن لصالح القانون طريقا استثنائيا يهدف إلى ضمان احترام مبدأ الشرعية القانونية وتوحيد    
المشرع للنائب العام  الاجتهاد القضائي، دون أن يكون الغرض منه حماية مصالح الخصوم، فلقد خول

لدى المحكمة العليا، إذا بلغ إلى علمه صدور حكم نهائي عن محكمة أو قرار نهائي عن مجل  
قضائي  مخالف للقانون أو للقواعد الإجرائية ولم يمار  اي من الخصوم الطعن بالنقض خلال الأجل 

قانون، غير أن المشرع حرص القانوني، أن يعرض على المحكمة العليا لمراقبة مدى سلامة تطبيق ال
على تحقيق الاستقرار القانوني فنص على أن النقض لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للأطراف ولايجوز 
الاحتجاج به للتخلص من الآثار التي رتبها الحكم أو القرار المنقوض، لأن الطعن يهدف أساسا إلى 

  1تصحيح الخطأ
والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق ة للمحكوم عليهم أما الآن سوف نتطرق للرعاية اللاحق   

العدالة الإصلاحية ، حيث تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع وتقليل احتمالات العودة إلى الجريمة 
 .فكيف يتم تفعيلها على أض الواقع ؟

 عتبارهم إالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ورد : المبحث الثاني
ئي السالب للحرية ضرورة الإفراج عن المحكوم عليه زاء المدة المحددة للجزاء الجنقضايترتب على ا   

ندماج مجددا في المجتمع كما يحتاج لرد اعتباره وهذا لتمكينه من الإمما يتطلب توفير رعاية خاصة له 
  ساذا يقصد بهذه الرعاية وما هي الأوهذا لمواصلة حياته السياسية والإدارية في ظروف عادية فم
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التي تقوم عليها وما هي الهيئات التي تتكفل بالإشراف على هذه الرعاية  وكيف يتم رد اعتبار المفرج 
 :ما سوف نجيب عليه من خلال ما يليعنهم ؟ هذا 

 ماهية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم : المطلب الأول 
تقديم العون للمفرج عنه من " تختلف مفاهيم الرعاية اللاحقة من شخص لآخر فيعرفها البعض بأنها    

المؤسسة العقابية ويكون ذلك العون إما لتكملة برنامج التأهيل الذي بداخل المؤسسة ولم يكتمل بعد  
ما لتدعيم البرنامج التأهيلي الذي تم بداخل المؤسسة خشية أن تفسد جتماعية التي يعبر ه الظروف الإوا 

 ".1عنها بأزمة الإفراج
مساعدة المفرج عنه من إحدى المؤسسات العقابية على إعادة التوافق "ر بأنها يعرفها البعض الآخو    

المتبادل بينه وبين المجتمع خاصة البيئة المباشرة التي تحيط به وذلك كمحاولة لمنع عودته إلى 
 .2"ليمار  حياة سوية كمواطن شريفارتكاب أية أفعال مضادة لقيم المجتمع وقوانينه و 

الوسيلة العملية لتوجيه و  لمحكوم عليهالعلاج المكمل لعلاج ا" عض الآخر بأنها كما يعرفها الب    
ندماج والتكيف في حياته والإ ستقراراونته على الإمساعدة المفرج عنه على سد احتياجاته ومعرشاد و ا  و 

 .3مع مجتمعه
تعط أي أهمية  وما يلاحظ من خلال هذه التعريفات أنها أعطت أهمية لأهداف الرعاية اللاحقة ولم   

المفرج عنهم مسؤولية  حكوم عليهمللجهات المشرفة على ذلك وما يمكن قوله أن الرعاية اللاحقة للم
الضرورية وهي  ةنسانيفير الحاجات الإعلى تو  ، وترتكزفلها الدولة بمختلف مؤسساتهاجتماعية تكإ

ادة إدماج المحبوسين بعد ، لكن تهدف إلى إصلاح وا عالمحكوم عليهمتختلف باختلاف الظروف وحالة 
، وتعتمد الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم في سعيها لتحقيق أهدافها بجانب 4الإفراج عنهم

  :هيف النظرية على مجموعة من الأس  والمبادئ و عتمادها على المعار إ 
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  :مبدأ الحق -0
، وهذا يعني أن الرعاية لا تقدم كهدية 1مأن تصبح حقا تكفله الدولة لمواطنيها بما يحفظ لهم كرامته   

نما هي جزءا من حقوق الأنسان الأساسية الت  ت من الحكومة أو الهيئات التي تسيطر عليها ضمن وا 
 .كرامة الفرد بعد قضاء عقوبته

  :مبدأ العدالة -6
مساواة ويجب الحرص على أن تكون العدالة في التوزيع دون تمييز أو تفرقة فالرعاية تعتمد على ال   

 حكوم عليهم، كما أن برامج الرعاية التي تقدم للم2بين المفرج عنهم في الأحكام العامة وصيانة الحقوق 
 .3داخل المؤسسة العقابية تكون بالمساواة

  :دفع الضررو مبدأ تحقيق المنفعة  -9
ين ت التي تواجه المواطنوهنا الهدف هو الصالح العام ويكون من خلال السيطرة على المشكلا   

من خلال توفير فرص  الرعاية والتي تحقق أهداف الرعاية للمواطنين ودفع الضرر عنهم ومجالات
العمل والتدريب مقابل تقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن عدم انماجهم مثل العودة إلى السلوك 

 .الإجرامي
  :تجاه الفردإأكيد مسؤولية المجتمع مبدأ ت  -0
ؤسساته في دعم المفرج عنهم من خلال توفير البرامج التأهيلية والمساندة يبرز دور المجتمع وموهنا    

 .4النفسية والإجتماعية لضمان إعادة دمجهم بشكل سليم
 :مبدأ التكامل -0

جزاء بحيث يحدث بينهم نوع من التكامل والرعاية وهذا وفق التساند بين الأوهنا يعني الترابط و 
 .لمخططات الرعاية في كافة النواحي 

 الأهمية القانونية للرعاية اللاحقة : فرع الأولال
لقد تباينت الآراء الفقهية حول طبيعة الرعاية اللاحقة فهناك من يعتبرها معاملة عقابية تهدف     

لإتمام التأهيل إذا لم تكن مدة العقوبة كافية لتحقيق ذلك أو لمساندة المفرج عنه حتى يستفيد من 

                                                           
اسات الأمنية ، المجلة العربية للدر لمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، الرعاية اللاحقة لأحمد عصام الدين مليجي-1

 .069، ص 0317ديسمبر 
، الندوة العلمية الثامنة عشر أسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة، بحث رعاية أسر النزلاء كأحمد فوزي الصادي-2
 .11، ص 0312ز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، سنة لمركا
 6111 ، سنة، مكتبة الصفوةقوت القلوب محمد فريد، المجتمع في الخدمة الاجتماعية، مفاهيم، فلسفة، مبادئ الغيوم-3

 .961ص 
م، القاهرة، دار الدين أحمد محمد السنهوري، مدخل الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية، بيان مناهج الإسلا-4

 .66، ص 0336للطباعة والنشر، سنة 
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عتماده حسب الكثير إ وهذا ما لا يمكن  1لمعاملة داخل المؤسسات العقابيةالتأهيل الذي حققته أساليب ا
ن كان إفراجه مشروط ومازال تحث إأن المفرج عنه قد قضى فترة العقوبة وحتى  عتبارإمن الفقه ب

، إلا أنها ليست عقوبة تكميلية فهي بعيدة كل البعد عن فكرة مراقبة السلطات الخاصة في الدولة
ن اختلفت معها في ا  يعتبر الرعاية اللاحقة جزء من السياسة العقابية و  آخر ناك جانبكما ه، 2الجزاء

 .3الطبيعة وهذا من أجل تحقيق التنسيق والتعاون بين القائمين على التنفيذ العقابي والرعاية اللاحقة
ليها وعليه فإن عملية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم هي عملية منظمة مسندة إلى جهات تشرف ع   

تراعي كرامة الإنسان وخصوصيته ولها أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمفرج عنه أو لعائلته أو للمجتمع 
  .ككل
 أهمية الرعاية اللاحقة بالنسبة للمفرج عنه :أولا
 4قتصاديةا  جتماعية و إبمجرد الإفراج على المحكوم عليه فإنه يمر بأزمة الإفراج وهي حالة نفسية    

، لهذا لابد من رعايته ومتابعته لإجرام من جديدبعد الإفراج عنه وقد تراوده فكرة العودة ليعيشها مباشرة 
ضمانا لفعالية برامج التأهيل التي تلقاها داخل المؤسسة العقابية  المعنوية لهبتقديم المساعدة المادية و 

 . جتماعيا إتحقيق أهدافها في إعادة إدماجه و 
 بالنسبة لعائلات المفرج عنهم أهمية الرعاية اللاحقة  :ثانيا
من أهم أهداف الرعاية اللاحقة هي خلق ربط بين المفرج عنه وأسرته حيث يتم توطيد العلاقات فيما    

المفرج عنه بالذنب اتجاه أسرته التي تشتت في غيابه إذا كان هو المسؤول عنها  بينهم وكثيرا ما يشعر
فأهم عامل في الرعاية اللاحقة للمفرج عنه هو رعاية ، ولهذا تعرض للعديد من الأزمات النفسيةفي

 .5ستقرار مالي ومادي وهذا يدعم عامل الثقة لديهإأسرته خاصة إذا كانت تعاني من عدم 
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ص ، 6166ور بالجلفة ، الجزائر ، سنة المفرج عنهم ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ، ، جامعة زيان عاش
031. 

عنهم في انجاح السياسة الجنائية، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات  ، دور الرعاية اللاحقة للسجناء المفرجعمر مهدي-3
 .662، ص6100، سنة 3
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني المفرج عنهم في التشريع الجزائري ، الرعاية اللاحقة للسجناء دينوداعي عز ال-4

 .031، ص 6100نة ، س0المجلد التاسع، العدد 
، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية هلية لنزلاء المؤسسات الاصلاحية، رعاية الجمعيات الأنجوى عبد الوهاب حافظ-5

 .96ص  ،6119الرياض، سنة 
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 أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنه بالنسبة للمجتمع : ثالثا  
 في العيش بأمن وسلام  تضمنت اللرعاية اللاحقة للمفرج عنهم مطلب أساسي في المجتمع يتمثل    

صلاحهم وا عادة إدماجهم في المجتمع كأشخاص حيث أن الإ هتمام بالمفرج عنهم ماديا ومعنويا وا 
ستقرار والهدوء الإرتكاب الجرائم وبالتالي تحقيق الأمن و ظاهرة العودة لإ عاديين يضمن الحد الأدنى من

نتاجية وعدم عنهم في العمليات الإرج في المجتمع من جهة ومن جهة يسمح باستغلال طاقات المف
 .1هدرها
يتم ما سبق يتضح أن عملية الإصلاح للمفرج عنهم ينبغي أن تتكامل  فيما بينها كي موعليه و     

 من الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم   الوصول إلى النتيجة المبتغاة
 ي القانون الجزائري الجهات المشرفة على ضمان الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ف: الفرع الثاني

، بل تحتاج لهيئات تشرف بشريةإن عملية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لا تحتاج فقط لموارد مالية و    
ل ، فتتكفل الدولة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من خلاوتمار  سلطتها تحث إشراف الدولة عليها

ده المشرع الجزائري من خلال نص المادة وهذا ما اعتم، 2سياستها العقابية والإصلاحيةمؤسساتها و 
جتماعي إعادة الإدماج الإ"التي تنص على أن المتعلق بتنظيم السجون و  10/10من القانون  006

للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة ويساهم فيها المجتمع المدني وفقا للبرامج التي 
ا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ادة التربية و ة لتنسيق نشاطات إعتسطرها اللجنة الوزارية المشترك
 من هذا القانون  60المنصوص عليها في المادة 

من استقراء هذه المادة نستنتج أن الجهات المكلفة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم هي اللجنة و    
م تنصيبها بموجب الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات تربية المحبوسين وا عادة الإدماج الاجتماعي  وت

لى المصالح الخارجية إ، وهذا إضافة 61103نوفمبر  01المؤرخ في  10/063مرسوم تنفيذي رقم 
  .لإدارة السجون 

 المصالح الداخلية  لإدارة السجون : أولا
هتمام بالمحكوم عليه والذي تم الإفراج عنه يتطلب وجود هيئات متكاملة تشرف على الرعاية إن الإ   

وهذا منذ لحظة خروجه من المؤسسة العقابية وتتمثل هذه الهيئة الداخلية في المديرية الخاصة به 

                                                           
سنة  10، العدد علوم، مجلة أفاق للها في الحد من الخطورة الإجراميةأثار جباري ميلود، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم و -1

 . 011، ص 6102
، دراسة مقارنة مفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر، الرعاية اللاحقة للعبد الله بن ناصر السدحان-2

 .09، ص 6112لدراسات والبحوث، الرياض، سنة ، مركز ا6الطبعة 
 .99، ص هلية، مرجع سابق، رعاية الجمعيات الأنجوى عبد الوهاب-3
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متخصصة في كل مؤسسة عقابية وهي  جهة ، حيث تم إحداث1العامة لإدارة السجون وا عادة التربية
 11المؤرخ في  12/013من المرسوم التنفيذي رقم  10لتوجيه وهذا بموجب المادة وامصلحة التقييم 

وتظم مجموعة من المتخصصين في  العقابية، ويدير هذه المصلحة مدير المؤسسة 61122 مار 
جتماعية للمحبوسين المساعدة الإجتماعية مهمتها تقديم كذا المساعدة الإالطب العام والعقلي والنفسي و 

شخصية  أنها تقوم بدراسةمن مهام هذه اللجنة جتماعيو يير إعادة إدماجهم الإوالمساهمة في تهيئة وتس
تقوم بتعليم وتكوين المحكوم و  الذي يشكله على نفسه وعلى غيره المحكوم عليه كما تقوم بتقييم الخطر

كما ، مكانيات التي تتوفر في المؤسسةعليهم وتشغيلهم في حدود ما تسمح به صحتهم وهذا حسب الإ
لثقافي، فلقد نص القانون جتماعي واستواهم الذهني والإأنه تقوم بتعليم  المحكوم عليهم وهذا لرفع م

على تنظيم درو  في التعليم العام والتقني وفقا  30المتعلق بتنظيم السجون في المادة  10/10
رة التربية الوطنية للبرامج المعتمدة رسميا لفائدة السجناء  وتم تجسيد هذا باتفاقية بين إدارة السجون ووزا

مهمة  وم عليهم في مختلف المجالات وهذا لتسهيلبتكوين المحك أيضا كما أنها تقوم، 6112في عام 
تفاقية بين وزارة العدل ووزارة التكوين المهني أين تم تحديد إإبرام حيث تم  اإدماجهم في المجتمع لاحق

على ، و فرع ملحق داخل المؤسسة العقابيةالقيام بإنشاء  أساليب للتكوين تتمثل فيالمتعلمين على ثلاث 
عقابية من خلال فتح ورشات للتمهين داخل المؤسسة ال، وكذا  فرع ين المهنيمستوى أحد مراكز التكو 

نية وعليه يستفيد مختلف المحكوم عليهم من العديد من البرامج التكوي ،تحث إشراف مراكز التكوين
 .التعليمية بهدف تعليمهم  وتكوينهم وهذا لتسهيل مهمة إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم و 
 المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي : اثاني 

وهي المصالح التي تسهر على إعادة دمج المفرج عنه في المجتمع من خلال تقديم المساعدة له     
 فكيف يتم تسيير هذه المصالح

 :سير وتنظيم  هذه المصلحة - أ
السجون وكان  المتعلق بتنظيم 10/10من قانون  009نشأت هذه المصلحة بموجب نص المادة أ   

تم بعدها مصلحة بولاية  6111أول تأسي  لهذه المصلحة على التراب الوطني بولاية البليدة سنة 
باتنة ومصلحة بولاية شلف سنة بولاية ، وبعدها مصلحة 6113مصلحة بولاية ورقلة سنة وهران و 
مل كل مصلحة في انتظار فتح مصالح أخرى تش 00، أما حاليا فتقدر عدد المصالح ب 6101

ويدير هذه المصلحة رئي  يعين بقرار من وزير ، 3المجال  القضائية على مستوى التراب الوطني
                                                           

المديرية العامة لإدارة السجون وا عادة المتضمن تنظيم  6110ديسمبر  10المؤرخ في 10/939المرسوم التنفيذي رقم -1
 .6110 ديسمبر 10، الصادرة بتاريخ  71، ج، ر ،العدد الإدماج

 .00، ص قالتشريع الجزائري، مرجع ساب ، الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم فيوداعي عز الدين-2
اللاحقة بالمحبوسين  ، الدور التكاملي لمصالح إدارة السجون المكلفة بإعادة الادماعج في الرعايةسليماني صبرينة -3

 .030، ص المفرج عنهم، مرجع سابق
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الهيئات الوطنية كما يقوم بتمثيلها لدى السلطات و العدل ويتولى مسؤولية السير العام لهذه المصلحة 
 .61171ر فبراي 03المؤرخ في  17/27من المرسوم التنفيذي رقم  12وهذا طبقا لنص المادة 

 :مهام هذه المصالح - ب
الحرص على  من خلال تسعى هذه المصالح من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم   

، لاسيما الإفراج المشروط أو الحرية النصفية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمةمتابعة وضعية 
لتسهيل عملية إعادة الإدماج  ةاتخاذ الإجراءات الخاص، وكذا أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

جتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاضي المختص بناءا على طلبه أو تلقائيا بكل الإ
تصالات والسعي إإجراء ، وكذا المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية كل شخص

 ستفادة من مختلف صيغ إعادة الإدماجغمن ال شخاص المتكفل بهملدى الهيئات المختصة لمساعدة الأ
 الخارجية لإدارة السجون اخلية و كيفية التنسيق بين المصالح الد: ثالثا
قة للمفرج  التنسيق بين هذه المصالح خاصة فيما يتعلق بتفريد المعاملة العقابية والرعاية اللاح يظهر   

وتبدأ هذه المرحلة ،احتياجات المحكوم عليه تناسب معتفريد المعاملة العقابية مما يوهذا من خلال 
يبدأ يستفيد من برنامج بمجرد النطق بالعقوبة حيث يتم ايداعه في المؤسسة العقابية بعد فحصه و 

ى سلوب المعاملة العقابية بما يتماشأوبعد فترة من العقوبة داخل المؤسسة العقابية يمكن تعديل التأهيل 
رد اقتراب موعد الإفراج فإنه يتم تكوين علاقة بينه وبين المصالح ، وبمجمع ما تم تحقيقه من نتائج

الخارجية وذلك عن طريق إجراء مقابلات  ما يسمح له بالحصول على إجازات الخروج سوء للدراسة 
  .2أو العمل وقد يتم نقله للورشات المفتوحة أو شبه المفتوحة

يقوم مستخدمي هذا  حيثنظمة إعادة الادماج متابعة الخاضعين لألعقابية و زيارة المؤسسات اوكذا    
القطاع بزيارات دائمة للمؤسسات العقابية وخاصة المحبوسين الذين سوف يفرج عنهم، حيث تعد هذه 

تتضمن نتائج مختلف الفحوصات التي أجريت لهم  محكوم عليهمالأخيرة تقارير وملفات خاصة بكل ال
ساليب أمثل لنجاح البرامج التأهيلية التي أقتراح ضافة لإجتماعية، بالإإسواء كانت نفسية أو صحية أو 

 .أشهر قبل تاريخ الإفراج عنهم 2ة استفادوا منها وهذا في مدة لا تقل عن ست
كل ما يحتاجه من خلال منحه لا تقديم المساعدات المادية للمحبوسين المفرج عنهم وكذا تقوم ب   

من قانون  001لمادة حتياجاته وهذا ما نصت عليه اإ أوراق تبوثية ومبلغ مالي يسد منالمفرج عنه 
بالإضافة لإعانات تضمن تنقله إلى مكان إقامته  إلا أن هذه الإعانات مقتصرة فقط ، تنظيم السجون 

نوفمبر  10المؤرخ في  10/090من المرسوم  16على المفرج عنهم المعوزين وهذا وفق نص المادة 

                                                           
 .092، مرجع سابق ،ص لعقابية، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات امليجي أحمد عصام الدين -1
 .092، مرجع سابق ،ص لمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، الرعاية اللاحقة لأحمد عصام الدين مليجي -2
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ت عدم تلقيهم بصفة منتظمة مبالغ مالية وعدم حيازتهم يوم أنهم هم الذين ثب"حيث عرفتهم  6110
 .1نهم مبلغا كافيا لتغطية مصاريفهمالإفراج ع

فيذ إجراء المساعدة كيفيات تن 6112أوت  16فلقد حدد القرار الوزاري المشترك الصادر في      
م يكون عن طريق تقديالمعوزين عند الإفراج عنهم وذلك  كوم عليهمجتماعية والمالية لفائدة المحالإ

يتم الموافقة عليه بناءا على تقييم الخدمات والأعمال التي تم انجازها الطلب شهر قبل تاريخ الإفراج و 
 .دج 6111تقدر قيمته  كذلك لاعتبارات سلوكية و 
من قانون  20وهذا نف  ما أقرته العديد من التشريعات منها المشرع المصري حيث نصت المادة     

جون المصري على ضرورة إخطار إدارة السجن ووزارة الشؤون الاجتماعية بأسماء المحكوم تنظيم الس
، وأن تعطى لهم الشهرين من أجل تأهيلهم اجتماعياعليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن 

كما  ،عادي لمثلهتحددها اللائحة الداخلية شرط أن لا تقل عن أجر ال ممكافأة مالية مناسبة عن عمله
 .2من اللائحة الداخلية للسجون وجوب تقديم ملاب  لائقة للمفرج عنه 11تضيف المادة 

 تفاقات المسهلة لمهام هذه المصلحة الإ : رابعا
تفاقيات وهذا تسهيلا للمصالح الخارجية في إعادة ادماج وزارة العدل بإبرام العديد من الإقامت    

 :هم هذه الاتفاقيات هيأ عيا و جتماإالمحكوم عليهم المفرج عنهم 
عادة الإدماج ووكالة التنمية الإاتفاقية تعاون بين  - أ   :جتماعيةالمديرية العامة لإدارة السجون وا 

تفاق على تمكين المفرج عنهم المستفيدين من نظام الإفراج المشروط من برامج إعادة حيث تم الإ   
 . 3الشروط المحددة قانونيا ستفادة من خدماتها وفقالإالإدماج التي توفرها الوكالة و 

عادة الإدماج و تفاقية تعاون بين إ - ب ة الوطنية لتسيير الوكالالمديرية العامة لإدارة السجون وا 
  :المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركياالقرض المصغر و 

ا عادة جون و التكامل حيث تتكفل المديرية العامة لإدارة الستفاقية مجالات التعاون و لقد حددت الإ   
ين المهني للمعوقين حركيا دماج بتعيين مكونين لفائدة الموظفين الذين يقترحهم المركز الوطني للتكو الإ

ستفادة من التكوين الذي باقتراح بين موظفيه المتخصصين للإ، كما يقوم هذا الأخير بدوره من جهة
الوكالة الوطنية لتسيير القرض تضمنه المديرية العامة لإدارة السجون وا عادة الإدماج كما تكفل 

                                                           
 . 10/090قم المرسوم التنفيذي ر -1
، فعاليات المؤتمر خبرات الدوليةالنهم وفقا للمعايير و ناء المفرج ع، نظم الرعاية اللاحقة للسجعبد السلام شرف-2

للسجناء مع ، نحو إعادة التأهيل والدمج المجتمعي ة والدمج المجتمعي في إطار مشروعالسنوي لمؤسسة الحياة للتنمي
 .1، ص 6100التركيز على السجينات، القاهرة، سنة 

الإدماج ووزارة التضامن ا عادة ارة السجون و ر العام لإدتفاقية بين وزارة العدل ممثلة من طرف المديإبروتوكول -3
بالجزائر  ،الموقعةالعام لوكالة التنمية الاجتماعيةالجالية الوطنية بالخارج ممثلة من طرف المدير الوطني والأسرة و 

 . 10/101/6166، متوفرة على موقع وزارة العدل تم الاطلاع عليه بتاريخ  6111جويلية  61بتاريخ 
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المصغر من جهتها بالتكفل بالمتربصين المتخرجين الراغبين في انجاز مشاريع مستقبلية خلال كل 
 .1المراحل الخاصة بذلك

الجالية الوطنية بالخارج ووزارة العدل ممثلة من طرف اتفاقية بين وزارة التضامن، الأسرة، و  - ت
 : إعادة الإدماجة لإدارة السجون و المديرية العام

عتبار العمل أهم وسيلة لإعادة لا 6113أكتوبر  60تفاقية تعاون موقعة بتاريخ إأبرمت الوزارتين    
ذلك بتكفل وزارة التضامن الوطني بتنظيم حملات إعلامية في مرحلة الإفراج و جتماعي دماج الإالإ

 .داعية بإوتحسسيسية للمتحصلين على شهادة مهنية والذين يتميزون بقدرات 
 الإشراف على الرعاية اللاحقة في القانون المقارن : الفرع الثالث

وهذا لضرورة رعاية المحكوم عليهم  لقد كان للأمم المتحدة جهود كبيرة في مجال الرعاية اللاحقة   
د بعد الإفراج عنهم وهذا إما استكمالا لتأهيله أو للمحافظة عليه من العودة للإجرام حيث أصدرت القواع

، التي عرفت طريقها إلى المؤتمرات الدولية حيث ذهب مؤتمر 2النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
قضي بالإفراج واجب الدولة لا ين" لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين على أن  0300جنيف سنة 

الة من تم لابد من وجود أجهزة حكومية وخاصة قادرة على تقديم معونة فععلى المحكوم عليه و 
تاحة سبيل اندماجه  للمحكوم عليه لاحقة على التنفيذ العقابي ومتجهة إلى الإقلال من سوء الظن به وا 

فهذه القواعد تتضمن العديد من الإجراءات التي تهيئ لخروج المحكوم عليه وا عادة  ، "في المجتمع
منذ لحظة تنفيذ  ، من خلال استحضار مستقبله بعد خروجه3اندماجه في المجتمع وذلك بشكل متدرج

جتماعية وهذا يتبين من خلال القاعدة والإسرية يم المساعدة له لترتيب أوضاعه الأالحكم عليه  وتقد
كما تطالب القواعد الدنيا لمعاملة المحكوم عليهم   4من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 11

بيئة الخارجية و ذلك بهدف تقليص الفوارق بين بأن تكون البيئة في المؤسسة العقابية  أقرب ما يكون لل
، كما تؤكد القواعد الدولية المنظمة للتعامل مع السجناء 21وهذه ما جاءت به القاعدة رقم  البيئتين

على ضرورة قيام الجهات المشرفة على عمليات الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بدورها لتمكين هذا 
عيش مباشرة بعد سبين  وأن توفر له ما يكفي من الموارد  للالأخير من الحصول على سكن وعمل منا

، وقد انعقد المؤتمر الدولي الثاني لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة الإفراج عليه

                                                           
، الدور التكاملي لمصالح إدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج في الرعاية اللاحقة بالمحبوسين صبرينةماني سلي -1

 .031 ، صالمفرج عنهم، مرجع سابق
سنة  ، المغرب ي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الطبعة الأولى، الشركة الشرقية، الرباط، الشرعية فلطيفة المهداتي-2

  913.، ص 6110
 .01، صشريع الإسلامي  والجنائي المعاصر، مرجع سابق، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التعبدالله بن ناصر-3
سنة ، ي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الطبعة الأولى، الشركة الشرقية، الرباط، المغرب، الشرعية فلطيفة المهداتي-4

 .901، ص 6110
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لرئيسية التي وكان موضوع الرعاية اللاحقة أحد الموضوعات ا 0321المسجونين في مدينة  لندن عام 
 فل المجتمع الدولي فئة الأحداث فيما يتعلق بتقديم الرعاية اللاحقة لهمولم يغ درست في المؤتمر

من قواعد الأمم  90نحراف بحيث نصت المادة لذي يضمن عدم عودتهم مرة أخرى للإبالشكل ا
هد ليضمن اتصالهم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم على ضرورة بذل كل الج

اللاحقة أخذت به العديد من دون أية صعوبات  وعليه فإن نظام الرعاية مواصلة تعليمهم بالمجتمع و 
ة اللاحقة تنقسم إلى قسمين هما إجبارية للمفرج ففي فرنسا نص المشرع الفرنسي على أن الرعاي، الدول

وبالتالي وجب تشكيل لجان المساعدة ، ختيارية للمفرج عنهم إفراجا نهائيا غير مشروطوا   عنهم شرطيا
ختيارهم من بين العاملين إجتماعيين يتم إختصاصيين إعنهم وتتكون هذه اللجان من أعضاء للمفرج 

يق بين أنشطة ستفادة من خبرته في إنجاح التنسيترأ  هذه اللجنة قاض وهذا للإبالمؤسسة العقابية و 
قعة ضمن ويتمتع وزير العدل الفرنسي بالسلطة لدعوة مديري المؤسسات العقابية الوا الرعاية اللاحقة
وسع من  ، وما يمكن استخلاصه أن المشرع الفرنسيي لكل لجنة لحضور اجتماعاتهاالنطاق الجغراف

، كما أنه قام بتبسيط الأجهزة الموكل لها جباريةختيارية عن الرعاية اللاحقة الإنطاق الرعاية اللاحقة الإ
ن سلطات قضائية  ومهنيون م حيث تضم مختلف فئات المجتمعاللاحقة للمفرج عنهم ة ام بالرعايالقي

حقة مثلة المؤسسات العقابية  وهذا كله لضمان تكامل جهود الرعاية اللامسلطات تنفيذية مو  عاديون 
وذلك بصدور  0301أما في مصر فلقد كانت بداية مؤسسات الرعاية سنة ، وحسن التنسيق فيما بينها

فرج عنهم من المؤسسات العقابية  وقد قرار وزاري قضى بإنشاء مؤسسة صناعية لإيواء وتشغيل الم
ختصاصي إن الاختصاصيين على النحو التالي قسم المشرع المصري العمل في الرعاية اللاحقة بي

ختصاصي ، وا  جتماعي للعمل مع الجماعاتإختصاصي ، وا  جتماعي أو أكثر لبحث الحالاتإ
وقد تكونت أول جمعية ، مختلفةتصال بالهيئات والمؤسسات الاعي للرعاية الخارجية عن طريق الإجتمإ

جمعيات أخرى  نشاءإم تم ث، 0300أسرهم بالقاهرة سنة أهلية لرعاية المحكوم عليهم المفرج عنهم و 
 0ثلاثة عشر عضو منم الرئي  وأربعة  09، ويدير شؤون الجمعية العمومية مماثلة في مدن أخرى 

ؤون الاجتماعية ومصلحة المؤسسات ووزارة الش أعضاء يمثلون وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة 
مل أو بذل الجهود تقديم المساعدة للمفرج عنهم من أجل الحصول على ع العقابية وتتمثل اهدافها في

تقديم ، و مول الأساسي للجمعية في المجتمع، و تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الملإعادة إدماجهم
قرار بإنشاء الإتحاد النوعي  0323صدر عام  وقد ،توصيات متعلقة بالرعاية اللاحقةقتراحات و إ

لجمعيات المحكوم عليهم الذي يسعى إلى التخطيط لبرامج الرعاية الاجتماعية وتجديد مستويات الخدمة 
حقة في مصلحة كما قد تم إنشاء قسم للرعاية اللا، العامة للدولةوحدود تكلفتها في نطاق السياسة 

حدة رعاية المفرج عنهم ورعاية أسر المحكوم عليهم ووحدة ، وتتبع هذا القسم و 0376الأمن عام 
الإعداد المهني وقسم العلاقات العامة الذي يلعب دورا كبيرا على المستوى الإعلامي حيث يعمل على 
إقناع الرأي العام بأهمية تقديم المساعدة للمفرج عنهم ونشر الكتيبات والنشرات لتوضيح أهمية الرعاية 
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م وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم الرعاية اللاحقة لأسر المفرج عنهم من خلال بعض كما تقو ، اللاحقة
، أما في ليبيا فلقد نص 1اللجنة الاستشارية العليا للدفاعدارات كالإدارة العامة للأسرة والطفولة و الإ

كلما المشرع الليبي على وجوب مراقبة الشرطة للمفرج عنهم صحيا، من خلال عرضهم كل ثلاثة أو 
دعت الحاجة على طبيب السجن بالمنطقة لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقرير عن حالتهم الصحية 
إلى الإدارة العامة للسجون، إذا تبين بعد إعادة العرض على اللجنة الطبية أن الأسباب الصحية التي 

تصر فقط على دعت إلى الإفراج قد زالت، ومايلاحظ من خلال التطبيق الفعلي للرعاية هو أنه يق
جاتهم للعلاج، أما المشرع التونسي فإنه إعتبر الرعاية اللاحقة حالات المرض وهذا لمراقبة مدى إست

للمحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم في الجمهورية التونسية من الأنشطة الحكومية البحثة التي تقوم 
لرعاي اللاحقة ولها مراقب بها الإدارة العامة للسجون ضمن أعمال إدارة خاصة تسمى مصلحة ا

ومرشدون إجتماعيون وتقدم هذه المصلحة ضمانا أدبيا لأصحاب العمل الذين يشتغل لديهم المفرج 
عنه، حيث يبدأ عمل هذه المصلحة من خلال القيام بإجراء بحوث عن كل محكوم عليه عند إيداعه 

عنه لتوفير منصب عمل له، كما  بالمؤسسة العقابية والإتصال بأصحاب المؤسسات مسبقا قبل الغفراج
تقوم بإرسال مندوبين لزيارته في عمله والتأكد من أنه يقوم بعمله على أكمل وجه وهذا من أجل إعداد 

رساله للمؤسسة العقابية    .2تقرير وا 
وعليه فإن مرحلة الرعاية اللاحقة للإفراج تعد مكملة لعملية الإصلاح داخل المؤسسة العقابية بحيث    
ع أن تهدر نتائج برامج الرعاية ما لم تعقبها برامج رشيدة تمكن المحكوم المفرج عنه من مواجهة يتوق

ا تحت رقابة هيئات تشرف الحياة في المجتمع بدون انتكا  يدفعه يعود لعالم الجريمة مرة أخرى وهذ
عم القانوني ، وبالتالي فإن نجاح منظومة الرعاية اللاحقة يتطلب نهجا متكاملا يشمل الدعلى ذلك

والإجتماعي والإقتصادي، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيلية فعالة خلال فترة العقوبة لضمان تهيئة 
المحكوم عليه للأندماج المجتمعي بعد خروجه، كما أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع 

تأهيل المفرج عنه  المدني والقطاع الخاص ضروري لخلق فرص عمل وبرامج تديريبية تساهم في
وتحقيق إندماجه السليم، لذلك فإن تعزيز الرعاية اللاحقة لا يخدم فقط المفرج عنهم بل يحقق مصلحة 
المجتمع بأسره من خلال الحد من معدلات العود إلى الجريمة وتعزيز الأمن الإجتماعي وهو 

لضمان فعالية هذه  مايستوجب تبني سياسات مستدامة تستند إلى دراسات علمية وتجارب ناجحة
 .البرامج
الذي تم الإفراج عنه  ومن تم بعد تحقيق الغاية المبتغاة من الرعاية اللاحقة فإن المحكوم عنه    

 عتبارعتباره فما هي إجراءات رد الإإ يحتاج لرد 
                                                           

، مرجع سابق  مفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصرلرعاية اللاحقة لل، اعبد الله بن ناصر السدحان-1
 .010ص 

 .009مغرواي أسماء، إجراءات الإفراج المشروط في القانون الجزائري مقارنا، مرجع سابق، ص -2
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 عتبار للمحكوم عليهم المفرج عنهم رد الإ: انيالمطلب الث
عتبارات التي الهدف من هذا يكمن في الإ، و الإدانة مستقبلا ل تماما حكمعتبار إجراء يزيإن رد الإ   

مكانية يتطلبها إصلاح المحكوم عليه و  للمجتمع حيث رد الاعتبار يمحو آثار  عودته عنصرا صالحا 
  1ءعتبار إما بقوة القانون أوبحكم من القضااد الإالإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات ويع

 عتبار الجزائي رد الإ:  فرع الأولال 
الباب الساد  من قانون الإجراءات الجزائية تحث  الفصل الأول من  المشرع الجزائري في تناول    

عتبار قانوني ورد إ عتبار الجزائي إلى قسمين رد ينقسم رد الإ، و عتبار للمحكوم عليهفي رد الإعنوان  
 .ة عن جهات قضائية جزائرية فقطعتبار قضائي يشتركان في أنهما يشملان الأحكام الصادر إ 

 عتبار القانونيرد الإ: أولا
عتبار الجزائي فهو يقوم على قرينة حسن وني هو أحد  الآليات لنظام رد الإعتبار القانإن رد الإ   

السلوك بمجرد مضي فترة التجربة المحددة في القانون دون صدور حكم بعقوبة جزائية على المحكوم 
 .وسوف نتناول الشروط التي يرتكز عليها هذا النظام.القانون عليه وهو مقرر بحكم 

 :القانوني بالنسبة للشخص الطبيعيعتبار شروط رد الإ -1
لقد نص المشرع الجزائري على أنه إذا لم يصدر خلال المهل المحددة قانونا حكم قضائي جديد     

للشخص  عتبار يردالإ واء من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، فإنيقضي بعقوبة سالبة للحرية س
عتبار بقوة القانون في حالة ما إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحب  أو ويرد الإ  2الطبيعي بقوة القانون 

ة سالبة للحرية حيث تحدد فترة ختبار لم يرتكب أي جريمة جيدمة مع وقف التنفيذ وخلال فترة الإالغرا
لص أن شروط رد الاعتبار القانوني تتعلق بكل ، وعليه مما سبق دكره نستخ 3ختبار بخم  سنواتالإ

  .ختبارخلال فترة الإمن العقوبة وسلوك المعني بالأمر 
انت إذا ك، فإذا تختلف هذه الشروط باختلاف طبيعة العقوبة فيما إذا كانت نافذة أو موقوفة النفاذ   

عتبار القانوني في حالة رد الإ وم عليه بجناية أو جنحة منهنا يستفيد المحكالعقوبة سالبة للحرية نافذة 
الحكم مرة واحدة بعقوبة تعلق إذا  زمنية فيما محددة وفق حالتين هماعدم صدور حكم جديد خلال مدة 

متعددة بالحب  لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة الحب  الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة أو بعقوبات 

                                                           
 .990ص  ولى،الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، مطبعة البدر، الطبعة الأ، شرح قانون فضيل العيش -1
يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص " منه تنص 192المادة   ، الجزائيةقانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون  -2

الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة 
 ."أو جنحةتكاب جناية الحب  أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لار 

يرد الاعتبار بقوة القانون "على ما يلي  تنص منه 197المادة  الجزائية،قانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون  -3
 ."لكل محكوم عليه بعقوبة الحب  أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ و ذلك بعد انتهاء فترة اختبار خم  سنوات 
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ذا 1أو مضي أجل التقادمسنوات ابتداء من انتهاء العقوبة  2بعد مهلة ستة  تعلق بالحكم مرة واحدة ، وا 
يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد  بعقوبة الحب  الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا

ذا  الحكم  ما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادإعتبارا إ مهلة ثماني سنوات  تعلق بالعقوبة وا 
لا يتجاوز  متعددة بالحب لحب  لمدة تتجاوز خم  سنوات أو عقوبات الوحيدة والمتمثلة في عقوبة ا

سنة اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو  06، فبعد مضي مهلة اثنتي عشرة سنوات 9مجموعها ثلاث 
  0تعلق بعقوبة الحب  لمدة تتجاوز خم  ، وكذا إذا عتبار بقوة القانون يرد الإمضي أجل التقادم 

سنوات فيكون ذلك بعد مضي مهلة  0مجموعها خم  دة بالحب  لا يتجاوز سنوات أوعقوبات متعد
ذا اشتملت العقوبة ، و هاء  العقوبة أو مضي أجل التقادمإما من انت عتبارا إ سنة  00خمسة عشرة  ا 

وتعتبر  آجال العقوبة النافذة، فهنا تحسب أخرى بالحب  غير نافذةالواحدة على عقوبة حب  نافذة و 
 .في مجال تطبيق الأحكام السابقة صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدةالعقوبات التي 

ة للحرية أن برع يشترط فيما يخص العقوبة السالمن خلال استقراء هذه الفقرات نستنتج أن المش   
هذا إلى جانب مرور فترة معينة حددت حسب مدة الحب  أن يتم تنفيذها أو تتقادم و تكون حبسا و 

ضرورة الشروط وقف هذه المادة تتمثل في وعليه أهم  2كان في حكم واحد أو أكثرالمحكوم بها سواء 
 .ضرورة مرور مهلة معينة، وكذا ضرورة تنفيذ عقوبة الحب ، و ون العقوبة السالبة للحرية حبساأن تك
ص يرد الاعتبار بقوة القانون لكل شخ فهنا، هي الحكم بعقوبات مع وقف التنفيذو الحالة الثانية أما    

محكوم عليه بعقوبة حب  أو غرامة مع وقف التنفيذ ومرور فترة خم  سنوات دون ارتكاب أي جريمة 
  .4بشرط عدم إلغاء التنفيذ  3عقوبتها سالبة للحرية

     فإن المشرع اشترط انقضاء مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تسديدهاإذا كانت العقوبة غرامة أما    
وعليه  فالأصل في  تنفيذ عقوبة الغرامة يكون  5بدني أو مضي أجال التقادمكراه الجراءات الإإأو تنفيذ 

                                                           
فيما يخص بالحكم مرة واحدة " 192الفقرة الثالثة من المادة  الجزائيةالإجراءات  قانون المتضمن  60/00القانون -1

بعقوبة الحب  الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة بعد مضي مهلة ست سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل 
 ."التقادم

قارنة رسالة المصري ، دراسة مري والفرنسي و اري في كل من التشريع الجزائالتجفريدة لوني، نظام الاعتبار الجنائي و -2
 .69،  ص 6109/6100، كلية الحقوق، سنة 6امعة الجزائر ، جدكتوراه في العلوم

لصادرة مع إيقاف التنفيذ تتعلق بالأحكام او ه من 197المادة  الجزائية ،قانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون -3
ل محكوم عليه بعقوبة الحب  أو الغرامة مع ايقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء يرد الاعتبار بقوة القانون لك" حيث نصت

 ."سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ  0فترة اختبار خم  
لة الجزائرية للعلوم المج ،نون الإجراءات الجزائية الجزائري ، رد الإعتبار الجنائي للشخص الطبيعي وفق قامحمد فقير-4

 .992، ص 6160سنة  ،19، العدد 01سية، المجلد القانونية والسيا
فيما يختص عقوبة "  ا تنصفإنهه من 0الفقرة  192المادة  الجزائية،قانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون  -5

 .راه البدني أو مضي أجال التقادمسنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإك 9الغرامة بعد مهلة ثلاث 
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سديد الغرامة لدى مصلحة ، ويكون تدانة حائزا لقوة الشيء المقضي بهعينا بمجرد صيرورة الحكم بالإ
من قانون  031، وعليه وحسب المادة 1ذلك تباثالضرائب، حيث بمجرد سدادها تسلمه وصلا لإ

ئية إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده الإجراءات الجزا
يلزم رده  رد ماثم  المصاريف القضائية فعلا حسب ترتيب الأولوية الآتي حصص المبلغ الموجود لديه

ريخ تسديد سنوات ابتداء من تا 9في هذه الحالة تحسب مهلة ثلاث ، فالغرامةثم التعويضات المدنية ثم 
ن ل من قانون الإجراءات الجزائية  720، وهذا ما أجازته المادة م يتم ذلك يلجأ للإكراه البدنيالغرامة وا 

أن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية الجديد من خلال نصها 
تساب مهلة ثلاث سنوات من تاريخ وهنا يبدأ اح ،بطريق الإكراه البدني والمصاريف القضائية يتم 

، إلا أنه قد يرد ه حسب مقدار الغرامة المحكوم بهانتهاء تنفيذ الإكراه البدني وهذا الأخير تتحدد مدتإ
على الإكراه حالة وقف التنفيذ وذلك في حال إثبات العسر المالي بتقديم شهادة فقر يسلمها رئي  

هنا يتم احتساب المدة من تاريخ وقف اء من الضرائب و شهادة تثبت الإعفالمجل  الشعبي البلدي أو 
اءات التنفيذ فيتم احتساب مدة الإكراه البدني أما في حالة تقادم الغرامة ودون اتخاذ أي إجراء من إجر 

 .2عتبار من اليوم الذي ينتهي فيه تقادم الغرامةختبار المقررة بالنسبة لرد الإالإ
عتبار يتم بقوة حالة فإن المشرع نص على أن رد الإفي هذه الف فاذبالنسبة للعقوبة موقوفة النأما    

حتسابها إختبار المحددة بخم  سنوات ويتم الموقوفة النفاذ بعد مضي فترة الإالقانون بالنسبة للعقوبات 
من تاريخ صدور الحكم وحيازته على قوة الشيء المقضي به، وعليه يلاحظ أنه كي يتحقق ذلك لابد 

وهوأهم شرط صدور حكم بالحب  أو بالغرامة موقوف النفاذ الشروط والمتمثلة أساسا في  هذهمن توافر 
 موقوف النفاذ ومسبب ويكون إما وقف كلي أو جزئي حيث يجب صدور حكم بالحب  أو حكم بالغرامة 

رة مرور فت ، بالإضافة إلى3إضافة  لعدم ارتكاب المحكوم عليه لجناية أوجنحة من جرائم القانون العام
يجب أن تمر فترة خم  سنوات كاملة من تاريخ صيرورة حكم الإدانة وهذا دون أن يحصل فالتجربة 

إلغاء لإيقاف التنفيذ وفي هذا الإطار نجد أن المحكمة العليا في قرار لها صادر عن غرفة الجنح 
من  استفادمتى كان من المقرر قانونا أنه إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه الذي "المخالفات أنه و 

، خلال مهلة خم  سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية
أعتبر الحكم بالإدانة غير ذي المجل  بعقوبة الحب  أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة 

                                                           
 .ومابعدها 703المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المواد من  60/00نون القا -1
نون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار المحامي الجزائري، متوفر على ، رد الاعتبار في قاحمد الطيب بن وراد -2

 .11/13/6166تم الاطلاع عليه بتاريخ    www.avocatalgerien.blogspot.com،الموقع
حيث يجوز للمحاكم أوالمجال  أن تقرر بحكم مسبب إيقاف تنفيذ  الملغى  من قانون الإجراءات الجزائية 036ة الماد -3

، إضافة إلى عدم سبق الحكم على الشخص المعني بالحب  لجناية ة سواء أكان الإيقاف كلي أو جزئيالعقوبة الأصلي
 .60/00قانون من ال192وهي نف  المادة . أو جنحة من جرائم القانون العام
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من تاريخ صدور  وهذا بعد مرور مهلة خم  سنوات عدم إلغاء وقف التنفيذ ، بالإضافة إلى شرط"أثر
، فإنه يعتبر الحكم أو القرار بالإدانة لي  أثر إذا لم يتم من المحكمة أو القرار من المجل  الحكم

ومن تم فإن المشرع ذكر الحالات التي يتم فيها إلغاء وقف التنفيذ وهي  1ارتكاب جناية أو جنحة جديدة
، لكنه لم يوضح بدقة اية أو جنحةرتكاب جند منها لإصدور حكم جديد بعقوبة الحب  أوعقوبة أش
إن إلغاء وقف التنفيذ "مة العليا قرار ورد فيه على أنه إجراءات إلغاء وقف النفاذ حيث أصدرت المحك

في هذه الحالة يؤدي إلى التنفيذ المتوالي للعقوبة الأولى والثانية وأن سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم 
ا الغرض من طرف القاضي الذي وقعت أمامه المتابعة الثانية بقوة القانون دون حاجة لصدور أمر لهذ

بالرجوع ف سلوك المعني بالأمر، أما الشرط الأخير يتمثل أساسا في 2و لي  ملزما بإصدار أمر بذلك
 من قانون الإجراءات الجزائية 271والفقرة الأولى من نص المادة  277للفقرة الأولى من نص المادة 

يرتكب المعني بالأمر خلال المدد التي سبق ذكرها أي جريمة  لجزائري يشترط ألافإن المشرع ا  الملغى
بالتالي رتكاب جناية أو جنحة و جسامة لإ  كثر منهاأعقوبة  صدور حكم بعقوبة الحب  أو يترتب عليها
 رتكاب المحكوم عليه خلال المدة المشترط مرورها لمخالفة سواء كان معاقب عليها بعقوبة إ يستنتج أن

رتكاب المحكوم إأن ، و ستفادة من رد الاعتبار القانونيالحب  أو الغرامة أو هما معا لا يحرمه من الا
رد  يحرمه من الاستفادة منعليه خلال المدة المشترط مرورها لجنحة تم عقابه عليها بالغرامة فقط لا 

 لأمن التي يتضمنها الحكم الجديد ستبعاد العقوبات التكميلية وتدابير ا، بالإضافة إلى إعتبار القانونيالإ
 .بالنسبة للعقوبة الموقوفة النفاذستبعاد الجرائم العسكرية والسياسية وهذا وا  
الفقرة الأولى والتي  277الواردة في نص المادة " الحكم الجديد " وقد يطرح التساؤل حول عبارة    

م بمفهومه الواسع أي الحكم والقرار تخص العقوبة النافذة هل يقصد به الحكم بمفهومه الضيق أم الحك
الصادر عن المجل  أو المحكمة العليا هذه من جهة ومن جهة أخرى هل صدور حكم جديد ابتدائي 

عتبار القانوني وصيرورته نهائيا بعد فواتها يحرم لمشترطة لرد الإعلى المحكوم عليه خلال المدة ا
ني أم لا وعليه  فإن المقصود بالحكم هو الحكم عتبار القانو من رد الإستفادة لإالمحكوم عليه من ا

النهائي لأن هذا الأمر منطقي كما أنه في صالح المحكوم عليه خاصة وأن المدد المطلوبة في رد 
ة إذا صدر ، وبهذا يشترط أن تمر على الحكم الجديد مواعيد المعارضي طويلة نسبياونعتبار القانالإ

                                                           
إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك " فإنها تنص على أنهه من 039المادة  الملغى، الجزائيةقانون الإجراءات  -1

خلال مهلة خم  سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر من المحكمة أو المجل  حكم بعقوبة الحب  أو عقوبة أشد 
من البقانون  0الفقرة  192وهي نف  المادة . "إدانته غير ذي أثر منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم ب

 60/00ى

، 10، العدد 10، مجلة الحوكة والقانون الإقتصادي، المجلد 01/12أمال بوهنتالة، رد الإعتبار في ظل القانون  -2
 .03، ص6160سنة 
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معني ن بالنقض وبالنتيجة فإن صدور حكم جديد ابتدائي على الستئناف والطعغيابيا وكذا مواعيد الإ
 .1عتبار القانوني وصيرورته ما دام لم يكن نهائيا قبل فواتهاخلال المدة المشترطة لرد الإ

 :القانوني بالنسبة للشخص المعنوي  عتبارشروط رد الإ  -2
أو مخالفة والذي لم تصدر  عتبار بالنسبة للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحةيرد الإ   

فيما يخص الغرامة الواحدة بعد مضي خم  سنوات فعليه خلال المهل المحددة قانونا عقوبات أخرى 
أكثر فيما يخص الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو ، و داد الغرامة أو مضي أجل التقادممن س 0

فيما يخص الحكم ، و و مضي أجل التقادمداد الغرامة أسنوات من س 7بعد مضي سبع  باستثناء الحل
سنوات من سداد الغرامة  01فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر  العقوبات المتعددة ب

عتبار للشخص ة الغرامة مع وقف التنفيذ برد الإفيما يخص الحكم بعقوب، و أو مضي أجل التقادم
سنوات إذا لم يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ ويبدأ  0م  ختبار خإبعد انتهاء فترة المعنوي بقوة القانون 

الحكم بعقوبة تكميلية فإن رد  في حالة، و القرار قوة الشيء المقضي به الحساب من يوم حيازة الحكم أو
 .2يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذهاو عتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعد تنفيذها الإ

 :يشروط رد الاعتبار القضائ-ثانيا 
عتبار القضائي بناءا على حكم قضائي صادر من جهة مختصة به ويكون هذا بناءا يتم منح رد الإ   

 المتضمن قانون  60/00 قانون المن  191المادة على طلب المحكوم عليه وهذا ما نصت عليه 
 . الإجراءات الجزائية

 :عقوبةالشروط المتعلقة بال -1
  فلقد نص بالنسبة لتنفيذ العقوبة، فانقضاء فترة التجربةمالية و وتتمثل في تنفيذ العقوبة والالتزامات ال

المحكوم عليه إذا كانت العقوبة مقيدة المشرع على أن المهلة يبدأ احتسابهامن يوم الافراج على 
عتبار القضائي والتي يجب توافرها تبدأ من اليوم الذي سبة كشرط لرد الإللحرية، وعليه المهلة المحت

، أما الغرامة المالية فمن المفترض أن يتم الوفاء بها وذلك يذ العقوبة السالبة للحريةيه تنفتنتهي ف
تم ، و في حال صدور عفو شامل أو من العقوبة فيكم الإدانة إلى الخزينة العموميةبتسديد المبلغ في ح
عتبار إ عتبار سابق وبالتالي لا يمكن للمحكوم عليه أن يطلب رد إ ستفادة من رد محوها بسبب الإ
حيث أن يتم محو  عتبار حاجةور عفو شامل فإنه لا يكون لرد الإوفي حالة صد، 3بشأنها من جديد

عتبار قضائي سابق فإنه لي  من المعقول قبوله إ ستفادة من رد أثر حكم الإدانة، أما بالنسبة لسبق الإ
طورته الإجرامية مازالت مرة أخرى على اعتبار أن المحكوم عليه لم يستفذ من الرد الذي منح له لأن خ

                                                           
 .21، ص زائري، مرجع سابقار الجزائي في التشريع الج، النظام القانوني لرد الاعتبشرقي بر الدين -1
نسرين مشتتة، رد الاعتبار الجزائي وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  -2

 .916، ص 6103، سنة 16، العدد 12، الجزائر، المجلد 0الأكاديمية، جامعة باتنة 
 .901ن الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص فقير محمد، رد الاعتبار الجزائي للشخص الطبيعي وفق قانو  -3
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العليا في اجتهاد  كما أنه في حالة تقادم العقوبة لا يجوز تقديم الطلب، وهذا ما كرسته المحكمة ائمةق
عتبار بتهم بالتقادم أن يحصل على رد الإلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقو "لها حيث ورد 

نا يجب على المحكوم عليه أن يسدد ما حكم به عليه لتزامات المالية فهالإ ، أما بالنسبة لتنفيذ"القضائي
أن يثبت  قيامه تعويض و حقوق شخصية بسبب الجريمة التي ارتكبها من رد مصاريف قضائية و  من
بالنسبة لانقضاء فترة التجربة وهنا يجب أن تمر فترة زمنية محددة حددت حسب نص ، أما 1بذلك
لنسبة حة وخم  سنوات إذا تعلق الأمر بجناية وهذا بابثلاث سنوات إذا تعلق الأمر بجن 211 المادة

مهلة ستة سنوات من تاريخ اتمام يشترط فإنه ، أما بالنسبة للعائد لشخص ارتكب لأول مرة جريمة
، أما إذا تم جناية فترفع المدة إلى عشر سنواتالإفراج إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة أما إذا كانت 

نتظار إرتكابه لجريمة جديدة فيجب عليه إار قضائي سابق وتم عقابه بسبب عتبإ منح المحكوم عليه رد 
الخطورة الإجرامية  سنوات بالنسبة للجنحة وعشر سنوات بالنسبة للجناية وهذا لكون  ةمرور مهلة ست
 .مازالت قائمة

 :عتبارمتعلقة بالمحكوم عليه طالب رد الإالشروط ال -2
ذا كان قدم طلب رد الإجزائري على أن لا يلقد نص المشرع ال    عتبار إلا من طرف المحكوم عليه وا 

، أما في حالة الوفاة فيمكن لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أن محجورا فينوب عنه ممثله القانوني
ملزمة وعن حسن السلوك فالمحكمة ، 2يقوموا بتقديم الطلب ولكن في مهلة سنة واحدة من تاريخ الوفاة

 . عتماد على جميع الوسائلالتحري عن الحقيقة و هذا بالإالبحث و ه عن طريق تباإثب
 إجراءات رد الاعتبار القضائي: الفرع الثاني

يتم رد الإعتبار بالإعتماد على مجموعة من الإجراءات تختلف من الشخص الطبيعي إلى الشخص    
 .المعنوي 

 بالنسبة للشخص الطبيعي : أولا
جراءناك إجراءات تتبع أمام المحكمة و ه  .ات تتبع أمام المجل ا 

 :الإجراءات المتبعة أمام المحكمة -1
تصال الإ وأهمها تتمثل هذه الإجراءات في مجموع الأعمال التي يباشرها صاحب طلب رد الاعتبار   

د حيث يوجد على كل مستوى كل جهة قضائية ابتدائية مصلحة لر عتبار بالمحكمة بمصلحة رد الإ
                                                           

طه زاكي صافي، القواعد الجزائية العامة فقها واجتهادا، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ، ب ،   ، ن ، سنة -1
 .77، ص 6102

م فإنها حددت الأشخاص الذين لهمنه  101المادة  ،الجزائري  الجزائيةقانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون -2
لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد الاعتبار إلا من المحكوم " الحق في طلب رد الاعتبار حيث نصت على أنه 

، وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع محجورا عليه فمن نائبه القانوني عليه فإذا كان
 "ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة الطلب بل لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في 
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تقديم ومن تم  1مين ضبط تحث إشراف وكيل الجمهورية أهر عليها عتبار تقوم بتلقي الطلبات ويسالإ
أما إذا كان مقيم بالخارج فإن  يل الجمهورية بدائرة محل إقامته إلى وكعتبار القضائي طلب رد الإ

نعدام ذلك إي كان يرتاد عليه وفي حالة ذخير الجمهورية التابع له محل إقامته الأالطلب يقدم لوكيل ال
دم لوكيل جمهورية الجهة مصدرة الحكم، ويجب أن يتضمن هذا الطلب تاريخ الحكم فإن الطلب يق

وعليه على الراغب في رد اعتباره أن يقدم ، 2بالإدانة وكذا الأماكن التي كان يذهب إليها مقدم الطلب
ها يمكن رفض الطلب المقدم لرد ملف يتكون من الوثائق التالية وتعتبر أساسية حيث في حالة إغفال

طلب خطي يحرر من طرف المعني بالأمر لوكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته  عتباروتتمثل فيلإا
نسخة من ، و التي أقام بها منذ الإفراج عنه كما يحدد الأماكن ث يحدد فيه تاريخ الحكم بالإدانةحي

 19رقم صحيفة السوابق القضائية  شهادة حديثة من، و القرار الجزائي المتضمن العقوبةالحكم أو 
بالمؤسسة شهادة وجود بالمؤسسة العقابية وهذا في حالة إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية و 

وصل تسديد المصاريف القضائية ويتحصل عليه المحكوم عليه من إدارة الضرائب حيث و  ،العقابية
يد الغرامة وهذا وصل تسد، و ريف قضائية أو يثبت إعفاؤه منهافيه أنه سدد ما عليه من مصايتبث 

، محضر دفع التعويضات المدنية، و الذي يقدم من طرف إدارة الضرائبيكون بموجب وصل الدفع 
عن  وصل دفع صادر، و ة عن رئي  المجل  الشعبي البلديحتياج صادر لإفقر أو اأو الشهادة العوز و 

جل تسديد المتضرر من أالخزينة العمومية وهذا في حالة عد عثور صاحب الطلب على الطرف 
 .3مستحق الأداء

 :ت المتبعة من طرف وكيل الجمهوريةلإجراءاا -2
الإجراءات الجزائية فإن وكيل  المتضمن قانون  60/00 قانون المن  102بالرجوع لنص المادة    

الجمهورية يقوم بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني 
جتماعي للمحبوسين ة الإدماج الإأو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعاد أو الأمن الوطني

كما يقوم وكيل الجمهورية بالحصول على كل ، يستطلع رأي قاضي تطبيق العقوباتقتضاء عند الإو 
يداع بمؤسسات إعادة التربية التي مستخرج من سجل الإحكام الصادرة بالعقوبة و ة من الأمن نسخ

                                                           
دمي أمانات الضبط ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخ6111سبتمبر  60المؤرخ في  11/013القانون -1

 .6111سبتمبر  61، الصادرة بتاريخ 79للجهة القضائية، جريدة رسمية، عدد 
يقدم المحكوم عليه طلب "فإنها تنص على أن  همن 100، المادة قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/14القانون-2

ذا كان المحكوم عليه مقيم بالخارج يقدم الطلب إلى وكيل كيل الجمهورية بدائرة محل إقامته، و رد الاعتبار إلى و  ا 
ذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهوريية لآخر محل إقامة له بالجزائر و الجمهور  ة لآخر جهة قضائية أصدرت ا 

 "الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته طلب بدقة تاريخ الحكم بالإدانة و ، كما يجب أن يتضمن الوبةالعق
    6109، سنة ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائرعدو القادر عبد-3

 .069ص 
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 المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئي  المشرف على مؤسسة إعادة التربية قضى بها
وما يلاحظ من ، من صحيفة الحالة الجزائية 6رقم أيضا القسيمة عن سلوكه في المؤسسة العقابية و 

ثائق الو عتبار ووكيل الجمهورية فيما يخص تحصيل اك تعاون بين طالب رد الإالناحية العملية أن هن
الأحكام عتبار تحصيل البعض منها بنفسها كوثائق الحالة المدنية و إذ يمكن لصاحب طلب رد الإ

وهذا لتسهيل مهام وكيل الجمهورية خاصة عندما يحدد تاريخ الحكم والجهة  والقرارات المدان بها
تهام غرفة الإ"للمحكمة العليا حيث جاء فيه أن وفي هذا الشأن هناك اجتهاد ، 1القضائية المصدرة له
ضعية عتبار المقدم على أسا  عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذلك الو برفضها طلب رد الإ

 من قانون الإجراءات الجزائية 217عتبار قد خالف أحكام المادة الجزائية من طرف طالب رد الإ
وبعد انتهاء وكيل  ، 2لأن وكيل الجمهورية هو المختص والمكلف بتقديم الوثيقتين السابقتين الملغى

عتمادا على محاضر الشرطة ورأي قاضي تطبيق العقوبات إ الجمهورية من جمع كافة المعلومات 
قائع ومدير المؤسسة العقابية المعنية يقوم بتحرير تقرير نهائي يتضمن عرضا موجزا لمختلف الو 

ستحقاقه له إباره أوعدم عتإ قاق المحكوم عليه لرد ليبين فيها مدى استح الناتجة عن إجراءات التحقيق
، وهذا ليستكمل هذا الأخير باقي ائب العام لدى المجل  القضائيومن تم يقوم بتحويل الملف إلى الن

 .الإجراءات
 : جراءات المتبعة على مستوى المجلسالإ -3
 وهنا نكون أمام مرحلتين إجراءات سابقة لصدور قرار غرفة الاتهام وأخرى لاحقة له   
 :تهامقة على قرار غرفة الإ ت السابالإجراءا - أ

عتبار يقوم بتفحصه للتأكد بأن كل الإجراءات التي قام بها وكيل عد تلقي النائب العام لطلب رد الإب   
مع العلم أنه يمكن  3الجمهورية صحيحة وبعدها يقوم بتقديمه لغرفة الاتهام للفصل فيه طبقا للقانون 

عتبار تهام لطلب رد الإبعد تلقي غرفة الإ، و تهامغرفة الإع طلبه مباشرة إلى عتبار أن يرفلطالب رد الإ
ليتم تحديد  فإن رئيسها يقوم بتعيين أحد المستشارين لدراسته بدقة ومن تم إعداد بشأنه تقرير كتابي

، حيث يقوم نائب الغرفة باستدعاء الأطراف بصفة قانونية وهذا لمناقشة الطلب في جلسة للنظر فيه
وبعد المناقشة ، 4عتبار أومحاميه وكذا طلبات النيابة العامةلسماع لطالب رد الإلها اجلسة يتم من خلا

هام قرارها النهائي إما بالقبول أو بالرفض وهذا خلال تغرفة الإ تحال القضية للمداولة لتصدر بعدها

                                                           
 .206وبات القسم العام، مرجع سابق، صمحمد زكي أبو عامر، قانون العق -1
للغرفة الجنائية للمحكمة  ، الاجتهاد القضائي00/19/6111در بتاريخ صا 697076قرار رقم  ،المحكمة العليا -2

 .609، ص 6119سنة  ،، عدد خاصالعليا
 03، ص الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، أحسن بوسقيعة- 3
  100المادة ، ن الإجراءات الجزائيةمن قانونالمتض 22/14القانون -4
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شهرين ويجب أن يكون القرار مسبب تسبيب كافي ومدعما بذكر النصوص القانونية المطبقة مع ذكر 
 .صدار قرارها إتهام في سباب التي اعتمدت عليها غرفة الإالأ
 : تهامت اللاحقة على صدور قرار غرفة الإ الإجراءا - ب

عتبار فإنه لا المقدم لرد الإ، ففي حالة رفض الطلب وهنا نكون أمام حالتين إما قبول الطلب أو رفضه 
، كما أنه يمكن بالنقض في طلبين كاملتين من تاريخ رفض اليتم تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنت

ن الغرفة قامت بإصدار قبول يعني أ المقدم فهذا  إذا قبل الطلب ، أماطلب الرفض أمام المحكمة العليا
عتبار للمحكوم عليه وبالتالي يتم التأشير على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق رد الإ

 ، من صحيفة السوابق القضائية 10و 16القسيمتين رقم  ، في حين لا ينوه على العقوبة فيةالقضائي
ستخرجا عتبار وممن القرار الصادر برد الإعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة إ كما يجوز لمن يرد 

 .من صحيفة السوابق العدلية
 إجراءات رد الاعتبار القضائي للشخص المعنوي : ثانيا
ي بالمرونة مقارنة بالإجراءات المتبعة للشخص الطبيعي عتبار للشخص المعنو تتميز إجراءات رد الإ   

حيث يقدم الطلب من طرف ممثله القانوني  متضمن تاريخ الحكم  بالإدانة وكل الأماكن التي اتخذها 
مكان تواجد المقر الشخص المعنوي كمقر له منذ صدور الحكم بالإدانة ضده  إلى وكيل الجمهورية ل

ذا كان المقرالإ بالخارج يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت  جتماعي له وا 
ستلام وكيل الجمهورية للطلب فإنه يقوم بمجموعة من التحقيقات الضرورية ويستطلع إالعقوبة، وبعد 

قديم الطلب مباشرة أمام غرفة كما يمكن ت عامرأي الإدارات العمومية المعنية وبعدها يرسله إلى النائب ال
هام بعد التأكد من توافر الشروط الشكلية تبعد هذه الإجراءات فإن غرفة الإو ، هام بالمجل  القضائيتالإ

عتبار فيما ما يلاحظ فيما يخص طلب رد الإو ، ما بالقبول أو بالرفضإتفصل فيه  تتطرق للموضوع و 
نما يعود الغغرفة ال يخص الأحداث لا تختص ث حيث إذا ختصاص لقسم الأحداغتهام بالفصل فيه وا 

أعطى المحكوم عليه ضمانات أكيدة على حسن سلوكه جاز لهذا القسم بعد انقضاء مدة خم  سنوات 
   .1المنوه بها عن التدبير 10لغاء القسيمة رقم إ

 :ائيز عتبار الجأثار رد الإ – ثالثا 
م بشأنه  عتبار سواء كان بقوة القانون أوصدر حكى استفادة المحكوم عليه من رد الإيترتب عل   

 .ر تنعك  عليه شخصيا وعلى المجتمعمجموعة من الآثا
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 الآثار بالنسبة للمحكوم عليه -1
عتبار كل مانجم عن العقوبة من حرمان الحقوق وهذا في المستقبل، وعليه فإن رد يمحو رد الإ   
العقوبات  عتبار إلى سقوطكما يؤدي رد الإن عتبار يمتد أثره على المستقبل ولا يسري بأثر رجعيالإ

إلا أنه لا يمتد إلى الأحكام .عتبار تسقط جميع العقوباتالتكميلية وتدابير الأمن فبمجرد حصول الإ
التأديبية كالغرامات الصادرة من السلطة التأديبية ولو كانت ناتجة عن الجريمة الجنائية ذاتها التي 

 .1كانت موضوع الرد
 :بالنسبة لصحيفة السوابق القضائيةالآثار  -2
شخاص المولودين في دائرة ذلك المجل  ط المجل  القضائي فيما يتعلق بالأيتلقى أمين ضب   

ويتحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية قسائم يثبت فيها الأحكام الصادرة في حقهم وهذا 
ذا ما مش عتبار،  فإنه ينوه بالحكم على هاستفاذ المحكوم عليه من رد الإاحسب كل حكم عقابي وا 

الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية، كما أنه لا ينوه عن العقوبة التي شملها في 
 عتبار التالية تتضمن الأحكام المرتبطة برد الإ 10و عليه فإن القسيمة رقم   19و  16تن رقم القسيمي

    م بها في جناية أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكو  - أ
 .أو جنحة حتى و لو كانت موقوفة النفاد 

  الصادرة في المخالفات إذا كانت الأحكام الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة - ب
 .دج ولو كانت موقوفة النفاد  011عشرة أيام أو غرامة  01لعقوبة تزيد عن الحب  لمدة ا

 لسلطات الإدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها عن التجريد من القرارات التأديبية الصادرة من ا - ت
 .الأهليات 

 .الأحكام المقررة لإشهار الإفلا  أو التسوية القضائية  - ث
 .الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية  - ج
 .الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام  - ح
 .إجراءات الإبعاد المتخدة ضد الأجانب  - خ
 .لأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون ا - د

وعليه فهذه القسيمة ترتب حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعينهم الأمر وحسب تاريخ أحكام 
 .2الإدانة أوالقرار

الحاملة للرقم ئم فهذه الأخيرة تحمل بيان كامل ومفصل عن كل القسا 16بالنسبة للقسيمة رقم أما    
كذلك ، حيث يتم تسجيل جميع العقوبات السالبة للحرية والغرامات سواء كانت نافدة وموقوفة النفاد و 10

                                                           
 . 10عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق، ص  -1
 .منه. 739المتضمن  قانون الإجراءات الجزائية، المادة  60/00القانون -2
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قانون الإجراءات المتضمن  60/00القانون من  737وهذا ما نصت عليه المادة العقوبات الأجنبية 
، ومديري المؤسسات وزير الداخليةلوطني و الجزائية ، وتسلم إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع ا

لى الإدارات العمومية   .العقوبة لا تذكر في هذه القسيمة عتبار فإنوبعد رد الإ العقابية وا 
من هذا بعد التأكد تسليمها إلى الشخص الذي تعنيه و هي التي يتم و  191بالنسبة للقسيمة رقم أما    

عتبار بنوعيه وهي تخص ة لم يمحها رد الإمقيدة للحريهويته وتضم الأحكام القاضية بعقوبة نافدة 
ستفادة منه لا يتم محو العقوبة التي عتبار بعد الإما يمكن قوله أن رد الإو ، الجنايات والجنح فقط

بل تبقى كمرجع يلجأ إليه القضاء للاستقصاء عن سوابق المحكوم عليه  10شملها من القسيمة رقم 
ا ستفادة منها حيث يدرجههذا للإو  19قوبة التي شملها من القسيمة رقم  المعني بالأمر ، ويتم محو الع

نما  16عتبار من القسيمة نها رد الإ، ولا يتم محو العقوبة التي صدر بشأفي ملفاته الإدارية ينوه وا 
 وعليه فإنه  يعتبر رد الاعتبار إجراء من الإجراءات القانونية التين عتبار بشأنها أنه استفاد من رد الإ

تسترد للمحكوم عليه مكانته لأن العقوبة تؤدي إلى الانتقاص من شخصيته ، فهو الأداة التي تسمح 
طرق قانونية  وفق  للمحكوم عليه بعقوبة جزائية التخلص منها واستعادة مكانته في المجتمع باستعمال

 .إجراءات متبعة
 رد الإعتبار في التشريع المقارن : الفرع الثالث

ميع الدول نظام رد الإعتبار سواء القانوني أو القضائي وكان الإختلاف فقط فيما يخص لقد تبنت ج   
 المدد القانونية

 في التشريعات العربية : أولا
ختصاص إليه جعل لمحكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عالمشرع المصري  فيما يخص   

من قانون الإجراءات الجنائية المصري   092 عتبار وهذا ما جاء في المادةالفصل في طلب رد الإ
أما فيما يخص الطعن في طلب رد ، 2حيث تفصل فيه غرفة المشورة دون تحديد أي أجل قانوني

لا يقبل الطعن " من قانون الإجراءات الجزائية المصري على أنه  000/9عتبار فلقد نصت المادة الإ
، و تتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد و تأويلهلخطا في تطبيق القانون أفي الحكم بطريق النقض 

وعليه فإن المشرع المصري أجاز الطعن بالنقض في القرار " رة للطعن بطريق النقض في الأحكامالمقر 
، كما نصت 3عتبار إلا في حالة واحدة فقط وهي الخطأ في تطبيق القانون لإالصادر بشأن طلبات رد ا

عتبار إلى المحكمة ترسل صورة من حكم رد الإ" لى أنه نائية عمن قانون الإجراءات الج 002المادة 
وهذا  " مر بأن يؤشر به في قلم السوابقأبالعقوبة للتأشير به على هامشه وتالتي صدر منها الحكم 

                                                           
 .منه 111قانون الإجراءات الجزائية، الماة المتضمن  60/00القانون -1
 .02، ص 6110نون التجاري، دار الفكر الجامع، سنة القاد الاعتبار في القانون الجنائي و ، ر أنور العمروسي -2
 . 32ص ، بار الجزائي في التشريع الجزائري، مرجع سابقعتشرقي بدر الدين، النظام القانوني لرد الإ -3
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مسألة ذات  6103ديسمبر  00ماأكدته محكمة التمييز حيث عرض على المجل  الدستوري  بتاريخ 
من مجلة  712و710ق والحريات التي يكفلها الدستور في المادتين أولوية تتعلق باحترام الحقو 

عتبار القضائي حيث يهدف إلى تعزيز إعادة تصنيف غجزائية والمتعلقة بإجراءات رد الالإجراءات ال
المحكوم عليهم المدانين وعليه فهو يمحو جميع أثار الإدانة والحرمان من الحقوق إلا أنه لا يمحو أثار 

وتحدد مدة رد الإعتبار القضائي بستة  1ة في حالة العودميدة التي تتعلق بالملاحقات القائالإدانة الجد
سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إذا كانت العقوبة جناية، وثلاث سنوات إذا كانت 

أم رد  العقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة،
الإعتبار القانوني فإنها تحدد المدة بإثنتا عشرة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها 
بمضي المدة إذا كانت العقوبة جناية أو جنحة في جرائم محددة مثل السرقة والنصب والتزوير، وستة 

لموقف المتبنى من طرف سنوات في باقي الجنح وتضاعف هذه المدد في حالة العود، وهو نف  ا
 .المشرع الأردني والمشرع الليبي فكلاهما أخذا برد الإعتبار القانوني والقضائي

 في القانون الفرنسي: ثانيا
وما يمكن قوله أن المشرع الفرنسي فيما يخص إجراءات رد الاعتبار فإنها نفسها، حيث لا يمكن    

معينة على استنفاذ العقوبة السابقة المحكوم بها   تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور فترة زمنية
من قانون العقوبات فإنه لا يمكن لشخص تقديم طلبه إلا بعد مرور  07-099وبالرجوع لنص المادة 

سنوات بالنسبة للإدانة عل جرائم لاتتجاوز عقوبتها عشر سنوات ومرور خم  سنوات بالنسبة  01
ثلاث سنوات بالنسبة للجرائم البسيطة الأخرى أي الغرامات ئم التي لا تتجاوز عقوبتها سنة و للجرا

، ويتم تقييم هذه الحالة  2باستثناء الشخص الذي يقدم خدمات جليلة للدولة فإنه لا يحترم هذه المدة 
إلا بناءا على طلب  تبارعحيث لا يجوز رد الإ ،عتبارلإه ملف رد امن قبل القاضي الذي يقدم ل

ه أن يقدم هذ الطلب إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد محل إقامته الحالي ، ويجب عليالمحكوم عليه
ن كان مقيما خارج دولة فرنسا فإن الطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية التابع له محل إقامته الأخير في  وا 

ن لم يوجد فيقدم  إلى مكان الإدانة متضمنا تاريخ الإدانة ومكان الإقامة منذ إطلاق سراحه ا  فرنسا و 
فقا بجميع المستندات اللازمة كشهادة الإعفاء من دفع الغرامة أو وصل دفعها أو شهادة عدم القدرة مر 

على دفع المصاريف القضائية وصحيفة السوابق العدلية بالإضافة إلى شهادات العمل وغيرها حيث 
لجمهورية ، وبمجرد تقديم الطلب يقوم وكيل امحفزا يتبث استيفاء جميع الشروط تكون هذه الأخيرة

المختص بدراسته بعناية ويتحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية وما إذا كان المحكوم عليه حسن 
، كما يجوز له أن يقدم طلب لإجراء رأي قاضي تطبيق العقوبات في ذلك السيرة والخلق ويمكنه أخذ

كل من مستخرج الأماكن تحقيقات إضافية لتقييم مدى إعادة ادماجه في المجتمع بالإضافة إلى تسلم 
                                                           
1
 - Fiches d’orientation ,réabilisation , Àout 2022 , article en ligne , consulter 07/07/2024. 

2
 -Bertrand de lamy , À propos de la réhabilitation judiciaire d’un condamné à mort , sur actu . dalloz –

etudiant . fr , 19 mars 2020. 



 
 

276 
 

وعدد أحكام الإدانة وبالرجوع إلى التعليمة  10التي نفذ فيها الحكم وكذا صحيفة السوابق العدلية رقم 
نتقال إلى مقر سكناه أو عمله من أجل الإفإنه يمنع على رجال الشرطة أو الدرك الوطني  0177رقم 

عتبار ويسجل هذا القرار في ا إما بقبول رد الإة باتخاد قراره، وبعدها تقوم المحكم1التقصي على سلوكه
ستعادة كافة حقوقه المدنية والسياسية ويكون إالسجل الجنائي ويتمكن من خلاله المحكوم عليه من 

غير مستوفاة فإنه يتم  البث عادة في غضون شهرين من تقديمه، أما إذا رأت المحكمة أن الشروط
ل سنتين من صدوره وهذا خلافا للمشرع الجزائري  وهذا ، الذي يمكن تجديد تقديمه خلارفض الطلب

عتبار في صحيفة السوابق العدلية التنويه على الحكم الصادر برد الإبالنسبة للشخص الطبيعي ولا يتم 
ر أنه يمكن أن يقضي الحكم برد ، غير فقط على هامش الحكم بالإدانةنما يذكا  و   19و 16رقم 
رد  على ي حصلذالشخص الويحصل   10السوابق العدلية رقم  عتبار بشطب الإدانة من صحيفةالإ
يتم تقديم طلب رد أما فيما يخص  الشخص المعنوي فإنه ، 2عتبار على نسخة من الأمر مجاناالإ
، ويجب أن يتضمن ن من انتهاء مدة العقوبة الموقعةعتبار من طرف ممثله القانوني بعد مرور سنتيالإ

ن تم إعتبار من أجلها ومقره الأساسي الذي ثم نقل المقر إليه طلوب رد الإطلب تاريخ الإدانة المهذا ال
عتباري ويتم ع لمكان المركز الرئيسي للشخص الإعي العام التابدتحويله، حيث يرسل الطلب إلى الم

 .3تباع نف  إجراءات التحقيق من طرف وكيل الجمهوريةإ
 في القانون الأمريكي: ثالثا
 نبالرجوع إلى قواني مريكي بنظام رد الإعتبار سواء القانوني أو القضائي ولكنهلم يأخذ المشرع الأ   

من حيث الأثار وهو مايعرف بمحو  الولايات فإنه يوجد نظام يتم تطبيقه وهويشبه نظام رد الإعتبار
أو قانون البداية الجديدة  أو الشطب وما يعرف قانون الفرصة الثانية (Expungement)الأثر الجزائي

وشطبها  زائيةيختلف بإختلاف الولاية القضائية حيث يمسح من خلاله بإغلاق السجلات الج فالشطب 
أو شطبه تحدف جميع سجلات  زائيوهذا في ظروف محددة بشكل عام وبمجرد ختم السجل الج

الإعتقال أو أي إجراءات قضائية لاحقة من السجل العام ومن خلاله يجوز للشخص إنكار أو عدم 
جعل من يحيث هناك  الولاياتبإختلاف  الإجراءات، وتختلف هذه ف بأي جريمة تم شطبهاالإعترا

ليا ويقتصر أخرى تجعله من إختصاص هيئات ع في الشطب يعود للقضاة بينما ولاياتالإختصاص 
يريدون الإعفاء من عواقب فيديرالية و أخرى غير الجرائم الين أدينوا بجرائم الأمر على الأشخاص الذ

 زائيأنه تم تقديم عدة مشاريع قوانين في الكونجر  التي من شأنها شطب السجل الج حيث ،نةالإدا
أي قواعد قانونية لي القانون الفيديرالي لا يتضمن اوبالت ، ي منها قانون أالفيديرالي ولكن لم يصبح 

 تنص عليه 

                                                           
1
 - Claudes Zambou – edition juris- classeur . page 07. 

2
 - Code de procédure pénale , article 785 à 798. 

3
 - Code de procédure pénale , article 799. 
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م لختم السجلات بعد وعن إجراءاته فإنه يتم تقديم طلب إلتما  إلى المحكمة التي أصدرت الحك   
ات ا الجنح وثلاث سنوات في القضايا ذمرور سنة من تاريخ الإفراج على المحكوم عليه في قضاي

أما إذا رفض الدعوى المقامة طابع جنائي، ومع ذلك لايوجد فترة إنتظار إذا كان الحكم قاضي بالبراءة 
الحكم حتى يتمكن من تقديم  ضده دون تحيز ففي هذه الحالة عليه إنتظار فترة سنتين من صدور

الطلب، بالإضافة إلى هناك جرائم يستحيل فيها شطب السجل الجنائي للمحكوم عليه بما فيها الجرائم 
الجنسية وجرائم الإعتداء ضد الأطفال والجنائات من الدرجة الأولى والثانية والجرائم التي ينطبق عليها 

يلتم  فيه المحكوم عليه الشطب مبرزا فيه سبب رغبة  يالذ عقوبة السجن الإجباري وبعد تقديم الطلب
، وخاصة ما يتعلق بمدى خطرة الجريمة التي تم 1فإنه يتم دراسته من مختلف الجوانب الحصول 

في إجراءات محو أثار الجنايات مثل تكسا  أما يوتا  تشدد حيث هناك ولاياتإرتكابها سابقا 
نقواشنطن فهي تسهل في تلك الإجراءات، و و  ما يعرف في القانون الجزائري  هو ضاء فترة الإنتظارا 

كتمال فترة الحب  أو الإفراج عنه قبل ذلك وكدا الأمن العام ومن خلال هذه النقاط وتوافرها   بالتقادم وا 
عليه من الإستفادة من نظام الشطب، وفي حالة الموافقة يتم تحديد تاريخ الجلسة يفتح المجال للمحكوم 

ذا تمت الموافقة على ذلك الطلب فإن القاضي يأمر وتبليغ المعني ب جهات وكالات الإبلاغ و الأمر وا 
التنفيذ بإغلاق سجلاته، وتختلف تكلفة الشطب من ولاية إلى أخرى وقد تكون رسوم الإيداع باهضة  
وفي هذه الحالة إذا ماقدم الشخص تقرير يوضع ظروفه الإقتصادية فإنه يتم إعفاؤه من دفعها، وعن 

نما  زائيفإنه يتم محو أثار الجريمة من السجل الجر الشطب أثا وغلقه ولكن هذا لايعني إتلافه وا 
ستظل جهات التنفيذ والمحاكم والوكالات الحكومية قادرة على الوصول إليه عن طريق تقديم طلبات 

 .0مثل شهادة السوابق العدلية ب 2للجهات المعنية
ح حق الشطب للمحكوم عليهم بسبب إرتكاب جرائم فيديرالية فإنه وبما أن القانون الفيديرالي لا يمن   

وهذا حق معترف به في الدستور الأمريكي ومن   (Pardon)العفومن الأفضل أن يقدموا طلبات 
خلاله يتم محو آثار الإدانة لإرتكاب جريمة فيديرالية ومن خلاله يعفى الشخص من جميع أثار الإدانة 

ية التي فقدها عن الحكم بالإدانة ومثال ذلك الحق في التصويت أو الخدمة وكذا يسترجع حقوقه المدن
أو شغل منصب سياسي ، وبعد الحصول على عفو مشروط خاضع لشروط  في هيئة المحلفين 

الإمتثال لشروط   مالإفراج فإنه خلال هذه الفترة لا يستعيد المحكوم عليه حقوقه المدنية، وفي حالة عد
وعن القواعد الواجب إحترامها في هذه الحالة هو إنتظار فترة لا تقل عن  العفو، الإفراج فإنه يلغى

خم  سنوات من إنتهاء العقوبة  حتى يتمكن الشخص المدان بجريمة فيديرالية من تقديم الطلب وتبدأ 
من تاريخ خروجه من المؤسسة العقابية، أما إذا كانت الإدانة أسفرت عن إطلاق المحكوم عليه 

أما القضايا التي تنطوي على أ من تاريخ صدور الحكم، دأو بدفع غرامة فإن إحتساب المدة يببشروط 

                                                           
1
 - https://en.wikipedia.org  , Expungement in the United States , visité le 10/10/2024. 

2
 - https://www.lawinfo.com Crime That Can Be Expunged, 13/02/2024, visité le 13/12/2024. 

https://www.lawinfo.com/
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أو إنتهاك قوانين المخدرات أو إنتهاك قوانين مراقبة الأسلحة أو قوانين الضريبة على  جرائم العنف
و الإنتهاكات التي الدخل أو شهادة الزور أو إنتهاك الثقة العامة التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة ، أ

 .سنوات 7تنطوي على الجرائم المنظمة فإنه لا يتم تقديم طلب العفو إلا بعد مضي 
اق السلطة القضائية ولا للسلطة التنفيذية حيث يخرج عن نط وحق العفو هوحق دستوري مخول فقط

الولايات في  تملك المحكمة أي سلطة لمراجعة الأسباب أو الدوافع التي أدت لذلك والعفو يشمل جميع
  .1أمريكا وهو غير قابل للرجعة

وعليه وبعد إستعراض ودراسة نظام رد الإعتبار القانوني والقضائي في كل من القانون الجزائري    
والقانون المصري والقانون الليبي والقانون الأردني، يمكن القول أن هذا النظام يعد أداة قانونية ذات بعد 

جتماعي تهدف إل ى تحقيق العدالة وا عادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، ورغم التباين في إنساني وا 
تفاصيل الشروط والإجراءات بين القوانين المذكورة إلا أنها تشترك في الأهداف الأساسية والتي تتمثل 
في إعادة الإعتبار للمحكوم عليه من خلال محو آثار الإدانة وتصفية صحيفة السوابق القضائية بما 

نه من إستعادة حقوقه المدنية والإجتماعية، وتعزيز العدالة من خلال ربط رد الإعتبار بحسن السيرة يمك
والسلوك والإلتزام بالقانون، وتحقيق الردع العام والخاص حيث يمثل نظام رد الإعتبار حافزا للمحكوم 

الدراسة أن هناك إختلافات عليهم للإلتزام بالقانون بعد تنفيذ العقوبة، ورغم هذا التشابه فقد أظهرت 
ملحوظة في بعض التفاصيل مثل المدة الزمنية المطلوبة لرد الإعتبار تختلف بين الدول حسب خطورة 
الجريمة وطبيعة العقوبة، وعليه لتطوير نظام رد الإعتبار بما يحقق مزيدا من الفعالية يمكن إقتراح 

ن الدول مع مراعاة الخصوصيات الداخلية، وكذا السعي حول توحيد المعايير الأساسية لرد الإعتبار بي
تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية لتقليل تعقيدها وتيسير حصول المحكوم عليهم المستحقين لرد 
الإعتبار، وعليه  يبقى رد الإعتبار وسيلة قانونية جوهرية لتحقيق التوازن بين العقاب والإصلاح، مما 

نسانيةبناء مجتمع أكثر إ يساهم في  .نصاف وا 
 

 
 
 
 

                                                           
3-  https://texasexpungementlawyer.com ,Federal Pardon attornry –Presidential Pardon attorny, visité le 

11/11/2024. 

https://texasexpungementlawyer.com/
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 :الخاتمة 
ات القضائية الجزائية في ت فيها موضوع إجراءات تنفيذ السندي تناولذه الدراسة  التفي ختام ه    

القانون الجزائري مقارنا بالقوانين الفرنسية والقوانين الأردنية والقوانين الليبية والقوانين الأمريكية، وكذا 
ات القضائية الجزائية يمثل يمكن القول أن تنفيذ السندلأحكام الجزائية، في مجال تنفيذ اآليات التعاون 

 .ردع العام والخاص وسيادة القانون أحد أهم ركائز العدالة، حيث يضمن تطبيق العقوبات وتحقيق ال
من زوايا متعددة مابين الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي، كما الموضوع  حيث تم تناول    

وتبين من التحليل  د مكامن القوة والضعف في كل نظامالأنظمة القانونية المختلفة، لتحديقارنت بين 
لا يزال أن القانون الجزائري رغم سعيه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات الأفراد 

الجزائري يتميز يواجه تحديات تتعلق بالتنظيم والفعالية والتعاون الدولي، وأهم ماتوصلنا له أن القانون 
ات القضائية الجزائية، لكنه يعاني من نقص في الوضوح ود نظام قانوني يعنى بتنفيذ السندبوج

راءات الجزائية وقانون من خلال قانون الإج نظمهاوضعف الرقابة والتأخر في التنفيذ رغم أنه الإجرائي 
حيث  جتماعيين في الوسط الإلمحبوسل الإجتماعي دماجالإوا عادة  تنظيم السجون قانون و العقوبات 

حاول الإلمام بكافة المبادئ الواردة في السياسة العقابية الحديثة ومن تم قام بإدراج عقوبات بديلة 
وكذا العمل لصالح   للعقوبات المقيدة للحرية تقييدا كليا كنظام الافراج المشروط ونظام وقف التنفيذ

ات ذرغم كل هذا فإن هذه النصوص تبقى و ص المعنوي والوساطة وارجاء المتابعة للشخالنفع العام  
تطور المجتمع من أجل الوصول للغاية  جعلها تواكبو  فيهاطلب إعادة النظر مما يتفعالية محدودة 

 .التي وجدت من أجلها القوانين
أما القانون الفرنسي فهو يمثل نموذجا متقدما من حيث الدقة في الإجراءات والتنظيم المحكم     
ات القضائية مع الإعتماد على تقنيات حديثة وفعالة تتماشى مع سرعة المختلفة لتنفيذ السنداحل للمر 

ات القضائية الجزائية مع الحاجة أظهر تقدما نسبيا في تنفيذ السند تطور الجريمة، أما القانون الأردني
 عاون مع الدول الأخرى إلى تطوير و إيجاد آليات أكثر مرونة في التعامل مع التحديات الإجرائية والت

منية تؤثر على فعالية تنفيذ أما القانون الليبي والقانون المصري فهما يعانيان من معوقات إدارية وأ
 .ات القضائية الجزائية مع ضعف نسبي في التكامل بين السلطات القضائية والسلطات التنفيذيةالسند
ضافة إلى نظام قانوني ه جميع الولايات بالإم عام يخضع لأما القانون الأمريكي فهو يمتاز بنظا    

من مختلف  تفعيله بعد مراجعةات القضائية الجزائية يتم ولاية وهذا مايجعل من تنفيذ السندخاص بكل 
 .وعليه فهو نظام متطور بالنسة لباقي الأنظمة التي ثم ذكرهاالجهات 
 : النتائج المتوصل إليهاوعن 
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ي نظم إجراءات تنفيذ السندات القضائية الجزائية ضمن قانون أظهرت الدراسة أن المشرع الجزائر  -
الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إلا أن هذه 

 الأحكام لا تزال متفرقة وتفتقر إلى إطار تشريعي موحد ينظم التنفيذ الجزائي بصورة متكاملة
مة تعد الجهة الأصلية المكلفة بالإشراف على تنفيذ السندات القضائية بينت الدراسة أن النيابة العا -

دارة المؤسسات العقابية، والضبط ية الجزائية، مع مشاركة جهات أخرى كقاضي تطبيق العقوبات، وا 
 .بينها القضائية، وهو ما يفرض تنسيقا مؤسسيا فعالا

حيث شهدت تطورا ملحوظا،  كشفت الدراسة أن اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في الجزائر -
أصبح يتولى رئاسة قسم تطبيق العقوبات من خلال إشرافه على الجهة المعنية بتكييف وتطبيق 

 لمراجعة أي خطأ يمكن وقوعه العقوبات ، وتكون أحكامه قابلة للطعن بالاستئناف 
ة لمبدأ تفريد أظهرت الدراسة أن التشريعات المقارنة، وخاصة التشريع الفرنسي، أولت أهمية كبير  -

تنفيذ العقوبة، من خلال منح سلطات قضائية واسعة لتعديل أساليب التنفيذ بما يحقق إعادة 
 .الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

بينت الدراسة وجود تفاوت بين التشريعات المقارنة في تنظيم إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة كما  -
البديلة، مع اتجاه أغلبها نحو توسيع بدائل العقوبة السالبة للحرية والعقوبات المالية والعقوبات 

 .للحرية
اعتمد على العقوبات البديلة إلا أن تنفيذها على أرض الواقع  أثبتت الدراسة أن النظام الجزائري  -

مازال يعترضه العديد من الإشكالات خاصة وأن لا توجد نصوص قانونية تكميلية توضح كيفية 
 تفعيلها 

الجزائية يواجه عدة إشكالات عملية، منها التأخر  السندات القضائيةلدراسة أن تنفيذ كشفت اكما  -
ة بتنفيذ الأحكام الغيابية، في التنفيذ، وصعوبة تنفيذ بعض العقوبات المالية، والإشكالات المرتبط

  عن بعض الصعوبات الإدارية والإجرائية فضلا
اهتماما أكبر باستخدام الوسائل الرقمية في إدارة  بينت الدراسة أن التشريعات المقارنة أولتكما  -

ومنها التشريع الجزائري إلاأنه  .وتنفيذ العقوبات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية
مايلاحظ أن هناك اشكالات تثار تتعلق بشبكات الإتصال والوصول إلى المواقع لعدم توفير 

 تراقات وبالتلي توقف الحسابات لمدة معينة من الزمن الحماية اللازمة لها ممها يعرضها للإخ
أثبتت الدراسة أن الضمانات المقررة للمحكوم عليه أثناء التنفيذ تعد من أهم مؤشرات احترام كما  -

 .حقوق الإنسان، وقد حرصت التشريعات المقارنة على تعزيز الرقابة القضائية على التنفيذ
ية الحديثة لم تعد تنظر إلى التنفيذ باعتباره مجرد وسيلة كشفت الدراسة أن السياسة الجنائكما  -

نما باعتباره مرحلة تهدف إلى الإصلاح وا عادة الإدماج الاجتماعي والوقاية من  لتنفيذ العقوبة، وا 
 .العود



 
 

281 
 

انتهت الدراسة إلى أن تطوير منظومة تنفيذ السندات القضائية الجزائية في الجزائر وفي الأخير  -
المتضمن  60/00من خلال إصدار نصوص مكملة للقانون  تشريع الحالي،يقتضي مراجعة ال

قانون الإجراءات الجزائية وكذا تعديل قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
   بجعله يتماشى مع ماورد في قانون الإجراءات الجزائية 

موضوع تنفيذ السنذات القضائية الجزائية ل واضعةتنا المتبعد دراس إرتأينا تقديمهاوعن الإقتراحات التي 
 :فإنها تتمثل في في التشريع الجزائري مقارنا

ات ضوح النصوص المتعلقة بتنفيذ السندالجزائري لتعزيز و الإجراءات الجزائية  ن عديل قانو ت -
ستحداث نالقضائية   لىصوص قانونية تفرض رقابة مشددة على الجهات المسؤولة عالجزائية، وا 

ات القضائية الجزائية ولها فروع تختص فقط بتنفيذ السند تأسي  هيئة قضائية مركزية نفيذ، أو الت
، وكذا تسهر على وتسعى لتحقيق الشفافية وضمان حقوق وحريات الأفراد المتابعين قضائيا

 .التنسيق بين مختلف الجهات القضائية 
 ات مية المتعلقة بتنفيذ السندالثنائية والإقلي تعزيز التعاون الدولي من خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية -

         القضائية الجزائية، خاصة مايتعلق بتسليم المجرمين والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام الجزائية     
دخال أدوات إلكترونية لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى وهذا  الأجنبية، وا 

 . ذ وتفعيلها على أرض الواقعلتسريع عمليات التنفي
العامة والجهات بين المحاكم والنيابة من خلال إنشاء منصة تربط  إعتماد نظام إلكتروني متكامل  -

 .يضمن تتبع مراحل التنفيذ بدقة وشفافية  مامالتي تسهر على التنفيذ 
اء والجهات تعزيز التدريب والتأهيل وهذا من خلال تنظيم برامج تدريبية للقضاة وأعوان القض -

ات القضائية الجزائية، وكذلك تنفيذ السندعلى التنفيذ حول تحقيق أفضل الممارسات في المشرفة 
 .تبادل الخبرات من خلال إجراء التربصات في الدول الأجنبية لتطوير الكفاءات الوطنية

 قضائية ات السندالفصل بين صلاحيات النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ ال -
          ، وهذا لضمان تحقيق التوازن بين سلطة الإدعاء وسلطة الإشراف القضائي وضمان نزاهة الجزائية    

 وعدالة تنفيذ العقوبات، من خلال ضمان الحياد لكل منهما
 م القضائي لتخفيف الضغط عن النظا كونها تعتبر أداةالعقوبات البديلة  السهر على مراقبة تنفيذ  -
قانون الإجراءات الجزائية باستحداث باب أو فصل يعنى فقط بإشكالات التنفيذ لما لها من  تعديل -

 أهمية 
إبرام عقود تجمع بين وزارة العدل والقطاعات الأخرى لتوفير مناصب شغل للمفرج عنهم وا عادة  -

 إدماجهم في المجتمع والسهر على مراقبة اتمام دلك من طرف الجهات المعنية على أكمل وجه
 ب الجرائم وهذا لإعانة عائلاتهم رتكاإعادة لإ يدفعهموذلك لأن الأغلبية لا يستفيذون من شيء مما 

  رتكابإنشاء مؤسسات عقابية وخاصة في الولايات الكبرى التي تعاني من ضغوطات نظرة لكترة إ -
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 .الجرائم وتفشيها في المجتمع    
 دماج إتحقيق الغاية العقابية وا عادة كن من ة بآليات مادية وبشرية تمتزويد المؤسسات العقابي -

 .المحكوم عليهم    
ات القضائية الجزائية في الجزائر يتطلب إرادة تحسين تنفيذ السند وفي الأخير يمكن القول أن    

ستلهام التجارب الناجحة في الأنظمة  قانونية وسياسية حقيقية إلى جانب إستثمار تقنيات حديثة وا 
بيق هذه التوصيات سيؤدي إلى تعزيز فعالية النظام القضائي الجزائي وضمان حقوق المقارنة، وأن تط

الأفراد وتحقيق الردع العام والخاص مما يرفع من مستوى الثقة المجتمعية في المنظومة القضائية 
 .ة على الصعيدين الإقليمي والدوليويعزز مكانة الجزائر في مجال العدالة الجنائي
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 :قائمة الملحقات
 .النمادج المعتمدة في القانون الفيديرالي الأمريكي لتصنيف المحكوم عليهم :الملحق الأول
دراسة حالة محكوم عليه حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وواصل دراسته داخل : الملحق الثاني

 .المؤسسة العقابية وتحصل على عدة شهادات
 .عقوبات الجزائية المقررة في النظام الفيديرالي الأمريكينمودج حساب ال: الملحق الثالث
 .أهم الوثائق المدرجة في ملف الإفراج المشروط: الملحق الرابع

 .كيفية حساب الغرامة في القانون الأمريكي :الملحق الخامس
 .نموذج تسخير القوة العمومية لنقل المسجونين: سادسالالملحق 
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 .النمادج المعتمدة في القانون الفيديرالي الأمريكي لتصنيف المحكوم عليهم :الأول  قالملح
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دراسة حالة محكوم عليه حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وواصل دراسته داخل  :الملحق الثاني

 .المؤسسة العقابية وتحصل على عدة شهادات
 

 



 
 

291 
 

 
 
 
 

 



 
 

292 
 

 

 
 
 



 
 

293 
 

 
 
 
 
 



 
 

294 
 

 
 
 
 
 



 
 

295 
 

 
 
 
 



 
 

296 
 

 
 
 
 
 



 
 

297 
 

 

 
 
 
 



 
 

298 
 

 
 

 
 
 



 
 

299 
 

 
 

 
 
 



 
 

300 
 

 

 
 
 
 



 
 

301 
 

 
 
 
 
 



 
 

302 
 

 
 
 
 
 



 
 

303 
 

 
 
 
 
 



 
 

304 
 

 

 
 
 
 



 
 

305 
 

 
 .نمودج حساب العقوبات الجزائية المقررة في النظام الفيديرالي الأمريكي :الملحق الثالث
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 أهم الوثائق التي تدرج في ملف الإفراج المشروط :الملحق الرابع
 

 



 
 

307 
 

 
 

 
 
 



 
 

308 
 

 
 

 
 
 



 
 

309 
 

 
 

 
 
 



 
 

310 
 

 
 

 
 
 



 
 

311 
 

 
 

 
 
 



 
 

312 
 

 
 

 
 
 



 
 

313 
 

 
 الخاص بحساب الغرامات في القانون الفيديرالي الأمريكي: الملحق الخامس
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 نموذج تسخير القوة العمومية لنقل المسجونين :سادسالالملحق 
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 :المراجعالمصادر و قائمة 
I.  باللغة العربية 

 المؤلفات : أولا
 :المؤلفات العامة-1
عقوبة والتدابير، دراسة تحليلية ومقارنة  أكاديمية بين ال خليل،الجزاء الجنائي محمد نالدي ضياء أحمد (0

 .  0339سنة  ،، مصر كلية الشرطة ، الشرطة
، مصر ،، القاهرة، دار التقافة العربيةامة والتطبيقات، النظرية العحمد عوض بلال، علم العقابأ (6

 .0310 سنة
 دراسة مقارنة ،عقوبةلقاضي الجنائي في تقدير الالحدود القانونية لسلطة ا ،براهيمإأكرم نشأت  (9

 .0336 سنة ،، العراق تبة دار التقافة للنشر والتوزيعمك  الثانية، الطبعة
، ر الثقافة، بيروت، الطبعة الأولىأمجد قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، دراسة مقارنة، دا (0

 6112سنة ، لبنان
، ديوان المطبوعات الجامعية ول،جراءات الجزائية، الجزء الأعبد الله، شرح قانون الإ وهابيةأ (0

 .0331سنة  ،الجزائر
 الجزائر 0333سنة  ،لنشر، موفم لوهابية عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامأ (2
مكتبة دار الثقافة للنشر  ،دراسة مقارنة ،ق القانون الجزائي من حيت الزمان، تطبيحسنالجوخدار  (7

 .من دون سنة نشر ،عمان، والتوزيع
الطبعة  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،القسم العام ،أحمد، شرح القانون الجنائيالخمليشي  (1

 .0310سنة  ،مصر ، ولىالأ
 ، الجزائردار الكتاب الحديث ،سة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، السيامرع الخوري  (3

 .6101 سنة
ية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات سؤول، المالديناصوري عزالدين، عبد الحميد الشواريبي (01

 .، من دون سنة نشرالإسكندرية، د،  ، ن ، ، منشأة المعارف6الجنائية، طبعة 
 سنة مكتبة غريب ،انيةثالطبعة ال ،اءات الجنائية في التشريع المصري جر ، الإدوار غاليإ الذهبي  (00

0331. 
المركز القومي الثانية، الطبعة  دراسة مقارنة، ،ئيكام المصادرة في القانون الجنا، أحالزغبي أحمد  (06

  6116، سنة للإصدارات القانونية
 والنشر للطباعة ربصا دار ،الثالثة ، الطبعةالخام  المجلد ،، الموسوعة الجنائيةفريد الزغبي  (09

 .0330سنة ،بيروت
 .بدون طبعة  دراسة مقارنة، ،مام القضاء المدنيأ، حجية الحكم الجزائي حمد يوسفأ الزهاورة  (00
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شكالاته، الطبعة الثانية، دمنهور، مطابع جريدة ، تنفيذ الأحكام الجنائإبراهيم السحماوي   (00 ية وا 
 .0310، سنة السفير

عة الطب المحاكمات الجزائية، نظرية الأحكام وطرق الطعن فيها ح قانون أصولشر  ،كامل السعيد  (02
 .6116سنة ، الدوليةالأولى، دار التقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية 

 .6116والتوزيع، سنة  ، دار التقافة للنشر، شرح الأحكام العامة في القانون الأردنيالسعيد كامل  (07
 .0370، سنة الشاوي توفيق، فقه الإجراءات الجنائية، طبعة ثانية، دار الكتاب العربي  (01
 .6100الطبعة الأولى،سنة دراسة مقارنة،  ،قتصادية الجنائيةعيدي محمد المتولي، المحاكم الإالص  (03
 .0331 ، سنةدار المسيرة ،جرام والعقابعلي حسن الطوالبية، علم الإو  شلال محمدالعاني   (61
 عتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري، دار الفكر الجامعالعمروسي أنور، رد الإ  (60

 .6110سنة
طبعة منقحة  ،ي، مطبعة البدرءات الجزائية بين النظري والعملجراالعيش فضيل، شرح قانون الإ  (66

6100. 
سنة   مصطفى، التقنيات الحديثة في العقوبات البديلة، دار الفكر القانوني، الطبعة الثانيةالعلي   (69

6103. 
الطبعة  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،قابجرام والعصول علم الإأالقهواجي علي عبد القادر،   (60

  .6101ولى، سنة الأ
الدار الجامعية للطباعة  ،دراسة مقارنة ،جرام والعقابصول علم الإأدر، القهواجي علي عبد القا  (60

 .0339سنة  النشر،و 
د خضر وأحمد عبد العزيز، دراسات في علم الإجرام، دار غيداء للنشر علي أحم المعماري   (62

 .6106سنة ، والتوزيع
 . 6100 سنة ،لثانيةهلية، الطبعة اجامعة عمان الأ ،صول علم الاجرامأالوريكات محمد عبد الله،   (67
إبراهيم عيد النايل، المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوطني والدولي   (61

 .09، رقم 0339النهضة العربية سنة دار 
، سنة ديوان المطبوعات الجامعية ،جرام والعقابالمنصور، الموجز في علم الإ براهيمإسحاق إ  (63

0316. 
 حديثة في شرح الإجراءات الجنائية المجلد الرابع، الموسوعة الجنائية البيهاب عبد المطلإ  (91

 .6111، طبعة المركز القومي للإصدارات القانونية
الإسكندرية ومكافحة، دار المطبوعات الجامعية ، الإرهاب الدولي، تجريما حسنين المحمديبوادي   (90

 .6117سنة 
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النشر، النهضة العربية دار هومة للطباعة و  ،عامالوجيز في القانون الجزائي ال ،احسنبوسقيعة   (96
 .6112سنة  ،الطبعة الرابعة

، الطبعة الأولى 6ي شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء ، الوجيز فبوضياف عادل  (99
 .6106نة ، سكليك للنشر

النشر عة و حقوق المساجين، دار الهدى للطباو زائر ، فلسفة النظام العقابي في الجبريك الطاهر  (90
 .6113الطبعة 

جتهاد الجزائي اللبناني، المؤسسة لإالعقوبات في ا دمجميل طوبيا، المبادئ الأساسية لأبيار   (90
 .0331 الحديثة للكتاب، سنة

ار جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية، على ضوء أهم التعديلات الجديدة د  (92
 .6109، سنة هومة، الطبعة الثانية

 ، الديوان الوطنيالثاني الجزء تهاد القضائي في المواد الجزائية،جالإ جيلالي بغدادي،  (97
 .6111سنة  الأولى،الطبعة

 .لبنان 0339علي محمد، الإجرام و سياسة مكافحته، بيروت، دار النهضة العربية، سنة  جعفر  (91
الوضعي، ديوان المطبوعات  سلامية والقانون حترازية في الشريعة الإالتدابير الإ، محمد أحمدحامد   (93

 . 0331سنة ، الجامعية
 .من دون سنة نشر ، بيروت،ولىجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الطبعة الأ  (01
 .من دون طبعة جريمة البلاغ الكاذب، إثبات ثر براءة المتهم فيأ، حسين عبد السلام  (00
د،ط، دار العلوم للطباعة في القانون الجنائي العام،ب،د،ج، ، محاضراتعبدالرحمان خلفي  (06

 .  نشر والنشر والتوزيع، بدون سنة
سنة  دردار نادية، التعاون الدولي في المجال الجنائي، جامعة خنشلة، دار الطباعة بيت الأفكار  (09

6160. 
بدون دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع  ،قضاء العسكري والنصوص المكملة له، الدمدوم كمال  (00

 . طبعة
  6101، سنة ، الموجز في علم العقاب، الطبعة الثانية، المطبعة الجهوية، قسنطينةدردو  مكي  (00
، سنة ، دار الفكر العربي، القاهرة9ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، طبعة  د،رؤؤف عبي  (02

0312.  
 ، عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة، مركز الدراسات العربيةتامر حامد جابر  (07

 .6107بعة الأولى، سنة الط
 .6116 سنة ،يءات الجنائية، دار الكتاب العرب، الإجراسيف الدين خليل  (01
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شحاتة علاء الدين ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، دراسة لإستراتيجية الوطنية للتعاون   (03
 6111الدولي لمكافحة المخدرات، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

سنة ، بيروت شادلي فتوح عبد الله، أساسيات علوم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية  (01
6112. 

سنة  الناشر في منشاة المعارف بالإسكندريةثر تعدد الجرائم في العقاب، أشواربي عبد الحميد،   (00
0333  . 

سنة  ولى، الطبعة الأقافة للنشر والتوزيعثدار ال ،صول علم الاجرام والعقابأ،  نجممحمد صبحي  (06
6112. 

زى وشركاؤه، بدون رية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، جلال حظرمسي  بهنام، الن  (09
 .، بدون نشرطبعة، الإسكندرية

لتعديلات المدخلة عليه  طبعة ، مع افي شرح قانون الإجراءات الجزائيةالوجيز  ،طاهري حسين  (00
 .6110ع، سنة الخلدونية للنشر والتوزي ، دارثالثة

 .0337، الطبعة 0370 جرائم وتشرد الأحداث في ظل القانون  ،عادل صديق المحامي  (00
 عبابسة محمد، القضاء الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة خنشلة، بيت الأفكار،الطبعة الأولى  (02

 .6160سنة 
ة خنشلة، بيت عبابسة محمد، المحاكمات الكبرى للقضاء الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامع  (07

 6160الأفكار،الطبعة الأولى، سنة 
، ديوان المطبوعات الجزء الثاني ،العقوبات الجزائري، القسم العام عبد الله سليمان، شرح قانون   (01

 .6111سنة  الجامعية،
القسم العام وفق احدت تعديلات، دار الثقافة  ،حمد، شرح قانون العقوباتأعبد الرحمان توفيق   (03

 .6106، سنة للنشر والتوزيع
سنة النشر دار النهضة العربية للطباعة و  ،جرام وعلم العقابعبد الستار فوزية، مبادئ علم الإ  (21

0310/0010. 
 .6110سنة ، نظرية الطعون في المادة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، عبدالفتاح عيسى  (20
ية في مصر، دراسة متعمقة في عبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنب  (26

 .6117القانون الدولي الخاص، دار الكتاب القانونية، سنة 
دار المطبوعات ، جرام والعقابعلم الإ بو عامر،أالدكتور محمد زكي و  عبد الفتاح الصيني  (29

 .0331، سنة الجامعية
/ 6100سنة ولىلأالطبعة ا ،لنيابة العامةاجراءات الجزائية و شرح الإ ،حمدأعبد الرحمان توفيق   (20

0096. 
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دار الجامعة الإسكندرية  ، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة،عبد المنعم سليمان  (20
 .6111ولى، سنة  الطبعة الأ

منشورات الحلبي الحقوقية، دار الجامعة  ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،عبد المنعم سليمان  (22
 .6119الطبعة  ،الجديدة للنشر

سكندرية، دار الجامعة الجديدة أحكام قانون الاجراءات الجنائية، بدون طبعة، الإ ،خالد ليدع  (27
 .6111للنشر، سنة 

النشر سنة عبدالقادر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومه للطباعة و عدو   (21
6109. 

سنة  حاكمة، دون دار نشرالموسوعة في الإجراءات الجزائية، الجزء الثالث في الم ،جرو يعل  (23
0310 . 

علي عبدالقادر القهوجي، فتوح عبدالله، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، سنة   (71
6119. 

سة العقابية في التشريع السياعوامل الجريمة و  ،جرام وسياسة مكافحة الجريمةالإ ،علي محمد جعفر  (70
 .0339الليبي والمقارن، دار النهضة العربية، سنة

  دراسة مقارنة ف،نحرااية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الإعلي محمد جعفر، حم  (76
 .6110/ 0060، سنة  انيةثالطبعة ال

قارنة وفقا لآراء الفقه وأحدث أحكام دراسة م ،علي مصطفي يوسف محمد، إشكالات التنفيذ الجنائية  (79
 .6111سكندرية ، سنة الإالقضاء، منشأة المعارف، 

عكاشة محمد عبدالعال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، دراسة تحليلية مقارنة   (70
 0336في القانون المصري والقانون المقارن، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 

سية عماد جاد، التدخل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية، مركز الدرسات السيا  (70
 .6110والإستراتيجية، القاهرة،سنة 

 .0333 سنة، عقيدة محمد أبو العلا، أصول علم العقاب، دار الفكر العربي، القاهرة  (72
عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية رقم   (77

 .6111، سنة 079
 .0317مطبعة المفيد الجديدة، سنة  ،لتعاون الدولي في مكافحة الاجرام، افاضل محمد  (71
مجموعة أبحاث  غازي حنون خلف الدّراجي، نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة،  (73

 .6109ولى، سنة منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ جنائية معمقة،
ث سعودية للأبحال، الشركة اقتصاد السعودي بين النظرية والتطبيقيص الإ، تخصفاروق أخضر  (11

 .0330 سنة ،، جدةروالنش
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دار   كندرية، الإسالجزء الثاني ،يق على قانون الإجراءات الجزائيةفي التعل، فرج علواني هليل  (10
 .6119، سنة المطبوعات الجامعية

 دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،حكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنةكامل سعيد، شرح الأ  (16
 .6113الطبعة 

 .، الجزائر6111 ، سنة، الطبعة الثانيةار هومةد ،عتمانية، عولمة التجريب والعقاب لخميشي  (19
منشورات الحلبي  ،الثالثالمجلد  ،وعة قانون العقوبات العام والخاص، موسلين صالح مطر  (10

 .6119الطبعة  ،الحقوقية
 .0331اهرة، سنة الفكر العربي، الق ، دار9الطبعة  ة، قانون العقوبات، القسم العام،مأمون سلام  (10
محمد شريف بسيوني، عبدالعظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية   (12

 .0330حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، أيار، مايو، سنة 
تنفيذ ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الإختصاص القضائي الدولي و   (17

 .6110الأحكام الأجنبية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، سنة 
محمد جمعة عبد القادر، الطعن في الأحكام الجنائية والعسكرية والتظلم من قرارات القبض   (11

 .شكالات التنفيذ، الشركة المتحدة للطباعة والتوزيعا  عتقال و والإ
  ة للجريمة المنظمة، دار المطبوعات الجامعيةمحمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائي  (13

 .6113سنة 
محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، الحقوق   (31

 6117المحمية،ـ دار التقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة
دار  عات الجنائية الحديثة،محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشري  (30

 .6100النهضة العربية، القاهرة، سنة 
الجامعية للطباعة  علي عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات اللبناني، الدارو بو عامر أمحمد زكي   (36

 . 0310والنشر، سنة 
نة س  المطبوعات الجامعية بو عامر،  دراسة مقارنة في علم الاجرام والعقاب، دارأمحمد زكي   (39

6101. 
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة   (30

 .0331 الطبعة الأولى، سنة  ،حترازي للعقوبة والتدبير الإ
القضاء العسكري والنصوص المكملة له،  دار الهدى للطباعة والنشر، سنة ، مذموم كمال  (30

6110. 
الكتاب قابية في القضايا الإرهابية، دار إعادة تأهيل نزلاء المؤسسات العمصطفى محمد موسى،   (32

 .6111القانونية، سنة 
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، من دون سنة مؤسسة نوفل، بيروت الجزء الثاني، مصطفى العوجي، درو  في علم الجنائي،  (37
 .نشر

ون ، من دمعوض عبد التواب، شرح قانون الأحداث، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية  (31
 .سنة نشر

جراءات الجنائية معلق عليه بأحكام النقض، دار المطبوعات معوض عبد التواب، قانون الإ  (33
 .0317الجامعية سنة

 .6117دار هومه الجزائر، سنة  مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ،  (011
 .0376 مرق  سعد، الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي، مطابع أولاد مدكور، القاهرة، سنة  (010
بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية لنشر  مولاي ميلاني  (016

 .، والطباعة، بدون سنة
الطبعة الثانية  جرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية،الموجز في علم الإ الفرج مين، نظير  (019

 .،0339سنة 
ون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول نبيل شديد الفاصل رعد، الدفوع الشكلية في قان  (010

 .، لبنان 6110سنة طبعة أولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 
 عمان  ،6119ولى، سنة نظام توفيق المجاني، الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة،  الطبعة الأ  (010
للطباعة  دار هومه جتهاد القضائي،جراءات الجزائية على ضوء الإنجيمي جمال، قانون الإ  (012

 .6100والنشر، سنة
 :الخاصة المؤلفات-6
 .  6113سنة ، سكندريةابية، دار الجامعة الجديدة، الإ، خصخصة المؤسسات العقالسباعي محمد (0
، مطبعة أبناء وهبة 0الات التنفيذ في المواد الجزائية، الطبعة ، إشكأحمد الطيب عبدالطاهر (6

 .6110سنة ، حسان، القاهرة
، دار الفكر العربي سنة سكندريةت التنفيذ في المواد الجنائية، بدون طبعة، الإالا، إشكدأحم الطيب (9

0313 . 
الطبعة  ،التعاونية المطابع عمال جمعية ، فيذعتبار ووقف التنعادة الإإ ، دسعي أحمد المومي (0

 . 0336ولى، سنة الأ
 .6116العربية، سنة الات التنفيذ في المواد الجنائية، دار النهضة ، إشكإبراهيم حامد الطنطاوي  (0
نفيذ في الأحكام الجنائية فقها وقضاء، دار الكتب القانونية سنة ، إشكالات التأحمدبراهيم سيد إ (2

6110. 
 .6106 دار الفكر العربي، الطبعة ،يهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون إ (7
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ى سنة انونية، الطبعة الأولإيهاب عبدالمطلب، العقوبات الجنائية، المركز القومي للإصدارات الق (1
6113. 

، سنة دار الشروق القاهرة ى،ولالطبعة الأ ، المحكمة الجنائية الدولية،محمود شريف بسيوني (3
6112. 

الطبعة  ،زاء الجنائي في التشريع الجزائري شراف القضائي على تطبيق الجالإ ،بوخالفة فيصل (01
  .6102سنة ، يةمكتبة الوفاء القانون ،الأولى

ار هومه د ،الجزء الثاني ،تفاقية روماإشرح  ،نصر الدين، المحكمة الجنائية الدولية بوسماحة  (00
 .6111للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

على التنفيذ، منشورات  ضي في الإشراف، دور القاحسن صادق المرصفاوي ومحمد إبراهيم زيد  (06
  .0371عام ، مركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائيةال
التوزيع دار المناهج للنشر و ، دراسة مقارنة ،تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ،لي حسينرجب ع  (09

 .من دون سنة نشر، عمان
   ي ضوء التشريع الجزائري والمقارن ، المعاملة العقابية والتربوية للأحداث فسايح عبد المالك  (00

 .6109سنة  موفم للنشر، 
دراسة سة الاجتماعية لإعادة ادماج المحبوسين المؤسنقوقة سائح، قاضي تطبيق العقوبات أو س  (00

 .،  بدون طبعةةعين مليل ،عملية تطبيقية، دار الهدى
الخطورة الإجرامية أثرها في الحد من بدائل العقوبات السالبة للحرية و ، سعد راضي بشرى رضا  (02

 .6109 ، سنةولىالطبعة الأ ،التوزيعدراسة مقارنة، دار وائل للنشر و 
التوزيع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، دراسة مقارنة، دار المناهج للنشر و  رجب علي حسين،  (07

 .6100الطبعة 
عادة التأهيل إ ، دور القاضي في تطبيق الاحكام الجزائية في سياسة عبد الحفيظ طاشور  (01

 .6110-10سنة  ،جتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطوعات الجامعيةالإ
القاهرة  ، دار النهضة العربيةدور القضاء في تنفيذ الأحكام الجنائية ،عبد العظيم مرسي وزير  (03

 .0371سنة 
الطبعة  ،الجانحينصلاح وتأهيل المجرمين و إالطرق العلمية الحديثة في عبدالجبار، عريم  (61

 .0377،مطبعة المعارف، سنة الثالثة
القانون المصري  اسة مقارنة بيندر  ،حكام الجزائيةعزرين أمال، إشكالات التنفيذ في الأ  (60

 .6109والجزائري، دار الجامعة الجديدة، سنة 
حترازية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة عمر سالم، النظام القانونية للتدابير الإ  (66

 .0300العربية، القاهرة، سنة 
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 .0311سنة ،  علي محمد حسن، إشكالات التنفيذ، دار الكتاب العربي  (69
جامعية للدراسات والنشر المؤسسة ال ،يب تنفيذهاسالأقوبات والتدابير و ، العرعلي محمد جعف  (60

 .0311والتوزيع، سنة 
نون القاكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية، دراسة مقارنة في القانون المصري و ، الإشمحمودكبيش   (60

 .0331سنة  ،الفرنسي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة
المكتبة  لمشكلات العملية في إشكالات التنفيذ الجنائية، بدون طبعةا مصطفى مجدي، هرجة  (62

 .0339سنة القانونية، القاهرة، 
 .، الجزائر6110دار هومة للطباعة والنشر، سنة ، حكام الاجنبيةولد شيخ شريفة، تنفيذ الأ  (67
 المقالات العلمية: ثانيا
قتصادية لإاية للعلوم القانونية و المجلة الجزائر  السياسة العقابية في الجزائر، الخوري عمر، (0

 .16/6113والسياسية، عدد 
الحلزوني حازم، الإنابة القضائية الدولية، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث  (6

 .0311، القاهرة ، سنة 10، العدد90الإجتماعية والجنائية، المجلد 
ساليب الرعاية اللاحقة، الندوة العلمية الصادي أحمد فوزي، بحث رعاية أسر النزلاء كأسلوب من أ (9

 .0312الثامنة عشر، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، سنة 
كساسبة فهد يوسف، الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي ال (0

 .6106لعربية المفتوحة، سنة الأردني، مجلة الدراسات في العلوم الشرعية والقانون، الجامعة ا
صلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، مجلة كساسبة فهد يوسف، دور النظم العقابية الحديثة في الإال (0

 .6106، لسنة 13العدد الدراسات الأردنية،
جامعة قسنطينة معهد  ،سلامية مجلة المنهاجصلاح العقابي في الدولة الإالإ المجدوب أحمد علي، (2

 .0317/ 0011ول العدد الأ ،الحقوق 
النوري أحمد، سالم حوة، إسترداد عائدات الفساد ودوره في الحد من جرائم الفساد، مجلة العلوم  (7

 .6160، مار  10، العدد11الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 
معين خليل، التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، الرياض، جامعة نايف العربية  العمر (1

  .6112منية، مركز الدراسات والبحوث، سنة للعلوم الأ
الرفاعي ياسين، الرعاية اللاحقة لخرجي المؤسسات العقابية والإصلاحية، دراسة مقارنة لفكرة  (3

الرعاية اللاحقة وصورها، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، مار  
0333. 

رونية، السوار الإلكتروني في السياسة العقابية أوتاتي صفاء، الوضع تحت المراقبة الإلكت (01
 .6169، العدد الأول، سنة 60لمجلدالفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، ا
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، منشور عبر عدام والحق في الحياة مركز الدراسات الحقوقية والدستوريةعقوبة الإ يمن عقيل،أ (00
 .موقع إستشارات قانونية

لإكراه البدني في التشريع الجزائري، مجلة الحوكمة والقانون الإقتصادي، المجلد بارش إيمان، ا (06
 .، جامعة باتنة6160، السنة10، العدد 10

مجلة العلوم  جنبية على إعمال الدفع بالنظام العام،حكام الأأثر تنفيذ الأ بلمامي عمر، (09
 .0330/ 16 عدد، نسانية لجامعة باتنةقتصادية والإالإ

، مجلة الحوكة والقانون الإقتصادي المجلد 01/12ال، رد الإعتبار في ظل القانون بوهنتالة أم (00
 .6160، سنة 10، العدد 10

بن سليمان محمد الآمين، عبدالرحمان خلفي، إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية، مجلة الدراسات  (00
 .6161، سنة16، العدد 10حول فعالية القاعدة القانونية، المجلد

مجلة أفاق ، لود، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأثارها في الحد من الخطورة الإجراميةجباري مي (02
  .6102، سنة 10للعلوم، العدد 

بودبة سعيدة، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة تكد  السجون، خصخصة و  جصاص رجاء (07
 الجلفة ،شورجتماعية، جامعة زيان عاالمؤسسات العقابية نموذجا، مجلة العلوم القانونية والإ

 6169 مار  ،1المجلد  ،0الجزائر، العدد 
 01مجلة البحوث والدراسات العدد  الآليات التشريعية لمواجهة جنوح الأحداث، جمعي ليلى،  (01

 . 6101السنة 
صلاحية، أكاديمية نايف رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الإ،نجوى عبد الوهاب حافظ  (03

 .، السعودية 6119سنة للعلوم الأمنية، الرياض، 
حريزي ربيحة، أسباب إنقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحية،مجلة الأستاذ الباحث   (61

 .6107، سنة 12والسياسية،العددللدراسات القانونية 
حية عبداللطيف، بلواضح الطيب، إجراءات مصادرة عائدات الجريمة، مجلة الدراسات والبحوث   (60

 .6160، جامعة المسيلة، سنة 16د ، العد13القانونية، المجلد
إشكالات التنفيذ في المادة الجزائية، مجلة الدراسات حول فعليه القاعدة ، خلفي عبدالرحمان  (66

 .16/6161العدد  ،10القانونية، المجلد 
فبراير  01خليد ليلى، عقوبة الإعدام، منشورات حماة الحق، مقال منشور عبر الانتنرنت بتاريخ   (69

 . 91/17/6160ع عليه بتاريخ ، ثم الاطلا6160
رامي المتولي القاضي، توظيف التقنية الحديثة في مجال السياسة العقابية، السوار الإلكتروني   (60

 .6101كتوبر أ، 019العدد  62نموذجا، دورية الفكر الشرطي، المجلد رقم 
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قيق الأمن محمد عبدالعظيم محمود الكشكي، سياسات الرعاية الإجتماعية للسجناء في مصر وتح  (60
 .6169، يوليو سنة 10، الجزء 033، العدد الإجتماعي، دراسة تحليلية، مجلة التربية

 10العدد،00القانونية والسياسية، المجلد منصور شلاهبية، خصخصة السجون، مجلة العلوم  (62
 .6166أفريل 

السياسية جامعة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم ، زواري عبدالقادر  (67
 .6109/6100، 2و  0وهران، حوليات، العدد 

زيدومة دريا ،عقوبة العمل للنفع العام بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة، المجلة الجزائية   (61
 .6100ديسمبر  10/6100عدد  قتصادية،للعلوم القانوينة والإ

 الجزائري، مجلة الحكمة، العدد في المجتمع ثحداعوامل ظاهرة جناح الأ زينب حميدة قادة،  (63
 .قسم علم الاجتماع والجغرافيا 09/6106

زياني عبد الله، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الإجتماعي   (91
، سنة 6، جامعة وهران  محمد بن أحمد10للمحبوسين، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، العدد 

6107. 
 19فراج المشروط في التشريع الجزائري، مجلة  دفاتر السياسة والقانون، العدد زواوي أمال، الإ  (90

 .، جامعة بليدة، الجزائر09المجلد 
 يرالي الأمريكي والنظام السعودي، تفريد العقوبة الجزائية في القانون الفيدجلال هاشمسحلول   (96

 .المملكة 6160، سنة 97العدد ت القانونية، دراسة مقارنة، كلية الحقوق المجلة العربية للدراسا
سليماني صبرينة، الدور التكاملي لمصالح إدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج في الرعاية   (99

  ةجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفاللاحقة بالمحبوسين المفرج عنهم، مجلة العلوم القانونية والإ
 .6166، سنة 16العدد 

العقابي في الفكر المعاصر، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث  ، التعاون عبدالرحيمصدقي محمد   (90
 .القانونية والإقتصادية، جامعة القاهرة، السنة الثالثة والخمسين

، جامعة قسنطينة نسانيةمجلة العلوم الإ مفاهيم ومكونات العلاج العقابي، طاشور عبد الحفيظ،  (90
 .17/0333عدد

اج المشروط كآلية لإعادة إدماج المحبوسين في ظل عبدالحميد عائشة، النام القانوني للإفر   (92
التشريع العقابي الجزائري، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الخام  عشر 

 .  10/17/6161سنة  
عبدالحميد عائشة ، الحق في الرعاية الصحية للمحبو  كطريق لإعادة تأهيل المحبوسين في   (97

 .6169الدراسات القانونية، سنة ، مجلة 10/10ظل القانون 
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عبد الله بن ناصر السدحان، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي   (91
  .6112، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، سنة 6المعاصر، دراسة مقارنة، الطبعة 

وم القانونية ، مجلة العل0301العمل في السجون على ضوء مؤتمر لاهاي  ،علي أحمد راشد  (93
 .6106يناير  ،القاهرة ،قتصادية والإ

نجاح السياسة الجنائية، مجلة أنسنة إعمر مهدي، دور الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم في   (01
 .6100سنة  ، 13العدد للبحوث والدراسات،

لة الحجة السياسة العقابية في الجزائر ومدى استجابتها للمعايير الدولية، مج عليلي عبد الصمد،  (00
 .6112/6111يداع القانوني لإ، امجلة دوريه تصدر عن منظمة المحامين

 شراف القضائي على تنفيذ الأحكام الجنائية، جامعة طنطاعمار حميد جلاب العتابايا، مفهوم الإ  (06
مقال  6169، شهر تموز، سنة 02، المجلد 67العدد  مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية،

 .66/16/6160الانترنت تم الاطلاع عليه بتاريخ منشور عبر 
عبدالله عبد العزيز آل يووسف، التدابير المجتمعة كبدائل للعقوبة السالبة للحرية، أكاديمية نايف   (09

 .6119للعلوم الأمنية، سنة 
علي الحجلي، خصخصة الاصلاحات والسجون، جريدة الرب الاقتصادية الدولية، متوفر على   (00

 .6169ماي  01تم الاطلاع عليه بتاريخ  www.aleqet.com 2012/07/17 الرابط التالي 
عليان غسان فضل، إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي في قانون الإجراءات الفلسطيني، دراسة   (00

 .6101، سنة مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
الجزائرية ابي الحديث، كلية الحقوق،المجلة ماء، تصنيف المساجين في النظام العقكلانمر أس  (02

 .6103سنة  16للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، العدد 
المجلة   0332/ 0330دراسات قانونية ، الحقوق الانسانية والجنائية في تون  فرحات عماد،  (07

 .تصدرها كلية الحقوق بصفاقص ،10عدد 
ر محمد، رد الإعتبار الجنائي للشخص الطبيعي وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  فقي  (01

 .6160سنة  19، العدد 01المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
مليجي أحمد عصام الدين، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، المجلة العربية   (03

 .، منشور عبر موقع منشورات قانونية، الأردن0317منية، ديسمبر للدراسات الأ
مقران سماح، الإجراءات والتدابير المؤقتة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء   (01

 6101الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد التاسع  جوان  00/06أحكام القانون 
  .أدرار، الجزائر

http://www.aleqet.com/
http://www.aleqet.com/
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إشكالات تنفيذ الحكم الجزائي، دراسة مقارنة، مجلة الجامعة  ،دالية يوسفو خوالدة مؤيد ال  (00
 .6166،  10ن  91الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ، فول 

محمد صبحي سعيد، المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، دراسة مقارنة، مجلة   (06
 .6107سنة  معة المتوفية،قتصادية، جاالبحوث القانونية والإ

تصادية والسياسية قمعيزة رضا، طبيعة وقف تنفيذ العقوبة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإ  (09
 .10/00العدد 

 .16/6112أثر العولمة على القانون الجنائي، المجلة الجزائرية ،العدد  ،مليكة درياد  (00
يمان شعابنة، الإشكال في ال  (00 تنفيذ في المادة الجزائية في التشريع الجزائري نصر الدين العايب وا 

والتشريع المصري، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الرابع، جامعة سكيكدة، سنة 
 .، الجزائر6161

مجلة اتحاد الجامعات العربية  المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، نمور محمد سعيد،  (02
 .6106، سنة 16، المجلد 00، العدد ت القانونيةللدراسات والبحو 

وداعي عزالدين، الرعاية الإجتماعية للمحبوسين في الجزائر كأسلوب من أساليب المعاملة   (07
ة العقابية في إطار القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء، مجلة الباحث في العلوم القانوني

 .6161، سنة 19والسياسية، العدد 
 .6100مار   ،العدد الثاني، مجلة الدفاع ، عقوبة العمل للنفع العام ول،هزيل جل  (01
 .والمذكرات الأطروحات: ثالثا
 :الأطروحات -1

، كلية الحقوق والعلوم دكتوراه رسالة،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،  بلعسلي ويزة  (0
 .6100سنة ، السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

دكتوراه  رسالةة العقابية للمحبوسين في مجال القانون الجنائي الدولي، حي أحمد، المعامل  (6
 .6101، سنة 6امعة وهران ج
  دكتوراه رسالةسالم عمر عي زعلوك، الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة،   (9

 .60/12/6103، سنة الإجازة ةكلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة القاهر 
ر، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، رسالة .ب.سعد  (0

 .6100دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية، سنة 
سيدي محمد الحمليلي، السياسة الجنائية بين الإعتبارات التقليدية للتجريم في البحث العلمي في   (0

 .6106حقوق جامعة  أبو بكر بلقايد  تلمسان، منشورة دكتوراه، كلية ال رسالة ،مادة  الجريمة
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 ئي في قانون الإجراءات الفلسطيني، دراسة مقارنةاشكالات تنفيذ الحكم الجز ، إعليان غسان (2
 .6113،سنة  ، جامعة حلواندكتوراه،  رسالة

 .مصر 0379علي فاضل حسن، المصادرة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، القاهرة، سنة  (7
 61جامعة بسكرة ، نوقشت ب  ،دكتوراه رسالة، حكام الجنائيةتنفيذ الأإشكالات يدة بن يون  فر   (1

 .6109جوان
عتبار الجنائي والتجاري في كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري فريدة لوني، نظام الإ  (3

 .6109/6100سنة   ، كلية الحقوق 6دكتوراه في العلوم، جامعة الجزائر  رسالةدراسة مقارنة، 
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة لحاج لخضر باتنة سنة  رسالةمباركي دليلة، غسيل الأموال،   (01

6117/6111 
محمد صبحي محمد خطيب، إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية   (00

سنة  ابل ،، جامعة النجاح الوطنية في ناكلية الدراسات العليدكتوراه،  رسالةالفلسطيني، 
6101. 

جامعة  دكتوراه رسالةمغرواي أسماء، إجراءات الإفراج المشروط في القانون الجزائري مقارنا،   (06
 .6160/6160، سنة 16وهران 

جامعة  دكتوراه، كلية الحقوق  رسالةوردية طاشت، الرقابة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،   (09
  .6107، سنة 10الجزائر

 رسالةدراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي  ، كراه البدني في التشريع الجزائري الإ، يحياوي حياة  (00
 .6107/6101جامعة مستغانم، سنة دكتوراه، 

 :المذكرات الجامعية- 2
ماجستر، كلية الحقوق، جامعة المنتوري   مذكرة ، العقوبة السالبة للحرية وبدائلها،نبيل بحري  (0

  .6106قسنطينة ، سنة 
أ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستر، كلية سمية، مبدبلغيث  (6

 .6111الحقوق، جامعة أم البواقي، سنة 
شكالات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات الجزائية إ ،سماعيل موفق وحسين نهارإبني  (9

 .6110ماجسيتر، جامعة مؤتة، سنة مذكرة  الأردني، دراسة مقارنة، 
جامعة  مذكرة ماجستر، جتماعي،دماج المساجين في الوسط الإإعادة إ بن جاري عمر،  (0

 .6100/ 6109السنة الجامعية  ،6 وهران
كلية الحقوق والعلوم مذكرة ماجستر، الإفراج المشروط في الجزائر،، بوكروح عبد المجيد (0

 .0339 ، سنةالإدارية، جامعة الجزائر
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بوبكر أجامعة ، مذكرة ماجستر، الجانحينالحماية الوطنية والدولية للأحداث ، حساين محمد (2
 .6101 6113السنة الجامعية  تلمسان، بلقايد،

العلوم الجنائية وعلم ، ماجستر، مذكرة نفيذ في المادة الجزائيةحوالف حليمة، إشكالات الت (7
 .6113/6101سنة  الإجرام، جامعة تلمسان،

ديثة، رسالة ماجستر، جامعة في ضوء السياسة العقابية الح، نظام وقف التنفيذ رضا معيزة (1
 . 6112، سنة بن عكنون 

كلية الحقوق  مذكرة ماجستر،،ي القانون الجنائي الجزائري ، وقف تنفيذ العقوبة فنوال غراب  (3
 .6100/6102والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

لتشريع بين ا دراسة مقارنة، سعداوي محمد الصغير، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة  (01
 6113السنة الجامعية  ، مذكرة ماجستر، جامعة مسيلة،الجنائي الدولي والشريعة الاسلامية

6101. 
وأثرها على المبادئ العامة  طارق محمد الديراري، النظرية العامة للخطورة الإجرامية  (00

للتشريعات الجنائية المعاصرة، مذكرة ماجستر،  معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 
 .6119لجزائر، سنة ا
 0الإشكال في التنفيذ الجزائي، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قويدر قاسم  (06

 .6106/6109سنة  ،ةبن يوسف بن خد
جامعة  مذكرة ماجشتر،  ،البة للحرية في التشريع الجزائري العقوبات الس ،معاشي سارة  (09

  .6100 6101، السنة الجامعية 16وهران 
جامعة بسكرة مذكرة ماجستر،  بد الوهاب، اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات،نواجي ع  (00

 .6100 ،6100الجامعية السنة 
 .اخلات العلميةالمد: رابعا      
تم  التاج الإخباري، الإعدام في الأردن، قصاص مع وقف التنفيذ، مقال منشور عبر الانترنت (0

 . 90/10/6160الاطلاع عليه بتاريخ 
عويضات المدنية و رد ما كراه البدني كطريق من طرق التنفيذ لتحصيل التزهدور سهلي الا (6

القانون حول موضوع طرق التنفيذ في  06/00/6106، اليوم الدراسي المنظم يلزم رده
، غير منشور، موجود في مكتبة الحقوق بجامعة وهران 6جامعة وهران  الجزائري، الإجرائي

 ، الجزائر6
اية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم وفقا للمعايير والخبرات الدولية  عبد السلام شرف، نظم الرع (9

فعاليات المؤثمر السنوي لمؤسسة الحياة للتنمية والدمج المجتمعي في إطار مشروع، نحو 
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  6100إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء مع التركيز على السجينات، القاهرة ، سنة 
 .61/61/6169عليه بتاريخ  منشور عبر الأنترنت تم الإطلاع

إدارة  ، الأمن العام90/17/6100صلاح والتأهيل لغاية تاريخ حصائيات العامة لمراكز الإالإ (0
 .10/10/6169الانترنت تم الاطلاع عليه بتاريخ  صلاح والتأهيل، مشنور عبرمراكز الإ

 .النصوص القانونية: خامسا     
 :القوانين-أ     
 :زائريةالقوانين الج -1-أ     
والمتضمن قانون  0373يوليو  60الموافق  0933شعبان  62المؤرخ في  73/17القانون  (0

 0091جمادى الأولى عام  03مؤرخ في  07/10الجمارك المعدل والمتمم  بالقانون رقم 
 .6107سنة  00، الجريدة الرسمية العدد 6107فبراير  02الموافق 

ديسمبر سنة  60الموافق ل  0060دة عام ي القعذ 09المؤرخ في  01/10القانون رقم  (6
تجار غير ثرات العقلية وقمع الاستعمال والإالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤ  6110

 .المشروعين بها المعدل والمتمم
 6110فبراير  12الموافق ل  0060ذي الحجة عام  67المؤرخ في  10-10قانون رقم  (9

 06،جريدة رسمية عدد ماج الاجتماعي للمحبوسينادة الإدا عالمتضمن قانون تنظيم السجون و 
 .90/17/6110مؤرخة في 

يتعلق  6112فبراير   67الموافق ل  0067محرم عام  60مؤرخ في  12/10قانون رقم  (0
  .الجزائر، 6112لسنة  00ورية الجزائرية مكافحته الجريدة الرسمية للجمهبالوقاية من الفساد و 

  6100يوليو سنة  00 الموافق 0092رمضان عام  0061المؤرخ في  00/06القانون رقم  (0
 .03/17/6100مؤرخة  ،93جريدة رسمية عدد  ،المتعلق بحماية حقوق الطفل

ديسمبر سنة  91الموافق  0006جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  61/00القانون رقم  (2
 .جرائم اختطاف  الأشخاص ومكافحتهاالمتعلق بالوقاية من  6161

المتضمن قانون  6160أووت  19الموافق  0007صفر  13المؤرخ في  60/00القانون رقم  (7
 .6160أووت  09الصادرة بتاريخ  00الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية العدد 

 :قوانين الدول العربية -2-أ     
المعدل والمتمم، منشور عبر موقع وزارة العدل   0397لسنة  01رقم  قانون العقوبات (0

 .المصرية
 00/16/0303بتاريخ  00901اصادر بموجب المرسوم  ون تنظيم السجون اللبنانيقان (6

  .المعدل والمتمم، منشور عبر موقع وزارة العدل اللبنانية
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المعدل والمتمم المنشور عبر موقع  0301لسنة  001رقم  قانون الإجراءات الجنائية  (9
 .منشورات قانونية، أرشيف رقمي

، المعدل والمتمم، منشور عبر 0306لسنة  12ة الأردني رقم قانون تحصيل الأموال الأميري (0
 .موقع وزارة العدل الأردنية

المتضمن قانون العقوبات الليبي  61/00/0302المنشور بتاريخ  0302لسنة  01قانون رقم (0
 .المعدل والمتمم، منشور في شبكة قوانين الشرق 

فق الموا 0979ربيع الأول  60 قانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر بقصر الخلد في  (2
 .بأمر من الملك، المعدل والمتمم، منشور عبر موقع وزارة العدل، ليبيا 0309نوفمبر 61ل

 .المعدل والمتمم 0302لسنة  932قم ر  المصري  قانون تنظيم السجون   (7
بتاريخ  0017جريدة الرسمية رقم ، المنشور في ال02/0321 العقوبات رقمقانون  (1

 .ل والمتممالمعد 0/01/0321
الصادر في عدد الجريدة  0320لسنة  13حاكمات الجزائية الأردني رقم قانون أصول الم  (3

تمم المنشور في المعدل والم 900على الصفحة  ،02/19/0320بتاريخ  0093الرسمية رقم 
 .بوابة حماة الحق، الأردن 

 .مصر، 0313لسنه  066عدل بالقانون رقم الم 0326لسنة  016قانون المخدرات رقم   (01
تنظيم قانون المتعلق بإعادة  0321جويلية  60المؤرخ في  0321لسنة  69القانون العدد   (00

 تون  ، المرافعات الجنائي
 .ليبيا، الملغى، 0370لسنة  07قانون السجون الليبي رقم   (06
، المعدل والمتمم المتضمن مراكز الاصلاح والتأهيل الأردني 6110لسنة  13قانون رقم   (09

 .ر موقع وزارة العدل الأردنية، الأردن منشور عب
تشكيل المحاكم ، بشأن 02/19/6112، الصادر بتاريخ 6112 لسنة 69رقم  قانون   (00

 . العسكرية في الأردن
 منشور عبر موقع وزارة العدل الأردنية ، المعدل والمتمم،6117لسنة  60قانون التنفيذ رقم   (00

 .الأردن
من عدد  0970لمنشور على الصفحة ا 6100 لسنة 96نون الأحداث الأردني رقم قا  (02

 .، الأردنالمعدل والمتمم 00/00/6116بتاريخ ، 0901الجريدة الرسمية رقم 
 :الأوامر -3-أ 
الذي  0322يونيو سنة  1الموافق  0912عام صفر  01المؤرخ في  22/002رقم الأمر  (0

 ، الجزائر0322نة لس 03يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 
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الذي يتضمن  0322يونيو  11الموافق ل  0912صفر  01المؤرخ في  22/000الأمر رقم  (6
 .الجزائر الملغى، نون الإجراءات الجزائية قا

يتعلق بتنفيذ  0370ديسمبر  00الموافق ل  0930ذي الحجة  06المؤرخ  70/11الأمر  (9
  016 ددالرسمية للجمهورية الجزائرية، عيدة ، الجر القضائية الخاصة بتحديد الإقامةالأحكام 

 .، الجزائر 0370سنة 
 0337يناير سنة  60 الموافق  0007رمضان عام  06خ في المؤر  37/12الأمر رقم  (0

 00/0337يرة المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم المتعلق بالعتاد البحري والأسلحة والذخ
 .الجزائر 

بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها  المتعلقغشت  91المؤرخ في  61/19الأمر  (0
 ، الجزائر00، الجريدة الرسمية العدد 66/01/6161في  61/06الموافق عليه بالقانون 

 :المراسيم التنفيذية-ب     
 :المراسيم الوطنية  -1-ب         
ضمن قانون المت 66/10/0370الموافق  0930صفر  62المؤرخ في  70/61المرسوم رقم  (0

أفريل  91بتاريخ  90، المنشور في الجريدة الرسمية رقم المتممو  المعدل لعسكري القضاء ا
0370. 

مقررات يتعلق بإجراءات تنفيذ ال 0376فبراير  01المؤرخ في  97-76المرسوم التنفيذي  (6
 66بتاريخ  00، المعدل والمتمم، المنشور بالجريدة الرسمية رقم الخاصة بالإفراج المشروط

 .0376فبراير 
، المنشور عدامبتنفيذ حكم الإ المتعلق 0376فبراير  01المؤرخ في  91-76رسوم التنفيذي الم (9

 .0376فبراير  66، بتاريخ 00في الجريدة الرسمية رقم 
ساسي الخاص المتضمن القانون الأ 6111 يونيو 17المؤرخ  11/027المرسوم التنفيذي رقم  (0

ن المعدل والمتمم، المنشور في الجريدة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجو 
 .6111يونيو  00بتاريخ  63الرسمية رقم 

 10/10/0379تنظيم السجون العسكرية الصادر بتاريخ  المتضمن 79/19المرسوم رقم  (0
  .0379يناير  06بتاريخ  19المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

رارات الإفراج المشروط الصادر المتعلق بإجراءات التنفيذ المتعلقة بق 76/970المرسوم رقم (2
 .0376فبراير  66بتاريخ  00، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 01/160376بتاريخ 

المديرية المتضمن تنظيم  6110ديسمبر  10المؤرخ في 10/939رسوم التنفيذي رقم مال (7
رة بتاريخ ، الصاد71العدد  منشور في الجريدة الرسمية، العامة لإدارة السجون وا عادة الإدماج

 6110ديسمبر  10
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دد تشكيلة لجنة تطبيق الذي يح 6110مايو  07المؤرخ في  011-10المرسوم التنفيذي رقم  (1
 .الملغىا، العقوبات وكيفية سيره

د تشكيلة لجنة تكييف  يحد 6110ماي  07المؤرخ في  010-10المرسوم التنفيذي رقم  (3
 .الملغى، سيرهاالعقوبات وتنظيمها و 

يحدد تنظيم اللجنة الوزارية  6110نوفمبر  11المؤرخ في  063-10يذي رقم المرسوم التنف (01
اعادة ادماجهم الاجتماعي ومهامها شاطات اعادة التربية للمحبوسين و المشتركة لتنسيق ن

 .منشور عبر وزارة العدل الجزائرية  وتسييرها
ء لجنة المتضمن انشا 6110نوفمبر  11المؤرخ في  063-10المرسوم التنفيذي  رقم  (00

،  بتاريخ 10، المنشور في الجريدة الرسمية رقم ق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهمالتنسي
 .6110نوفمبر  00

نوفمبر  11 الموافق 0062شوال عام  12 المؤرخ في 091- 10 المرسوم التنفيذي رقم (06
في الجريدة ، المنشور يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفية استعماله من المحبوسين 6110

 .6110نوفمبر  11بتاريخ  70الرسمية العدد 
يحدد شروط وكيفيات الذي  6110نوفمبر  11المؤرخ في  090-10المرسوم التنفيذي رقم   (09

، المنشور في الجريدة منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المعوزين عند الافراج عنهم
 .6110نوفمبر  00بتاريخ  10الرسمية رقم 

يتضمن تنظيم المفتشية  6112اغسط   60المؤرخ في  610-12رسوم التنفيذي رقم الم  (00
 69بتاريخ  06، المنشور في الجريدة الرسمية رقم العامة لمصالح السجون و تسييرها ومهامها

 .6112أغسط  
كيفية تنظيم المؤسسات يحدد  6112مار   11المؤرخ في  013-12المرسوم التنفيذي  (00

 .6112مار   00بتاريخ  02، المنشور في الجريدة الرسمية رقم  تسييرهاالعقابية و 
المعدل  6111أكتوبر  62موافق ل ال 0063شوال  62المؤرخ في  11/991مرسوم رقم ال (02

والمتضمن تنظيم  6116يوليو  60المؤرخ في  16/601المتمم للمرسوم الرئاسي رقم و 
 .6111سنة  26، ع  الصفقات العمومية ، جريدة رسمية الجمهورية الجزائرية

 :مراسيم الدول العربية  -2-ب
المتضمن نظام  0371مايو  67ه الموافق ل  0931بتاريخ  90/المرسوم الملكي رقم م -

السجن والتوقيف في المملكة العربي السعودية، منشور في موقع وزارة العدل التابعة للمملكة 
 .العربية السعودية

 :القرارات-ث
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ذي  01ك بين وزير العدل ووزير العمل والضمان الإجتماعي المؤرخ في القرار الوزاري المشتر  (0
، يحدد نسب المنحة المالية التي تتلاقاها اليد العاملة 06/06/0376الموافق ل 0062القعدة 
 .العقابية

المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة  60/10/6110القرار الوزاري المؤرخ في  (6
 .بالمؤسسات العقابية

، المحدد 6112أوت  16، الموافق ل0067رجب  17ار الوزاري المشترك المؤرخ في القر  (9
لكيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الإجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج 

 .عنهم
  الـــــذي يحــــــدد كيفيـــــات تنظــــــيم التكــــــوين 09/01/6113القـــــرار الــــــوزاري المشـــــترك المــــــؤرخ فــــــي  (0

ه وبرامجــه وكــذا شــروط الإلتحــاق بــه، المتعلــق بــبعض الرتــب التابعــة للأســلاك    المتخصــص ومدتــ
 .01/10/6101مؤرخة في  60الخاصة بإدارة السجون، جريدة رسمية عدد 

  الإتفاقيات: سادسا    
 اعتمد ونشر على الملأ 0301الأول  كانون  01نسان المؤرخ في علان العالمي لحقوق الإالإ (0

 ةبقرار الجمعية العام
المهنية أو  سانيةوالإنلمعاملة أو العقوبة القاسية مناهضة التعذيب وغيره من دروب ا تفاقيةإ (6

، وافقت عليه الجزائر بموجب المرسوم 01/00/0301المؤرخ في  93/02قرار ب المعتمدة
السنة ،61شور في الجريدة الرسمية العدد، المن0313ماي  02المؤرخ في  13/22الرئاسي رقم 

 .0313ماي  07لعشرين في السادسة ا
وض للتوقيع والتصديق عليه ، المعتمد والمعر الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي  (9

 والذي بدأ نفاذه بتاريخ 02/06/0322، المؤرخ مة للأمم المتحدةقرار الجمعية العابموجب 
قانون رقم ، والذي وافقت عليه الجزائر بمقتضى المنه 67وفق المادة   19/100/0372
ونشر  02/10/0313المؤرخ في  13/27وانضمت اليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم   13/11

 .كملحق للمرسوم المذكور أعلاه 0337لسنة  00في الجريدة الرسمية العدد 
حقوق الانسان والحريات الأساسية والمتعلق  تفاقية الأوروبية لحمايةالملحق بالإ 2البروتوكول رقم (0

 0319أبريل  12، دخل حيز التنفيد في 0319أفريل  61عدام صدر بتاريخ ة الإبإلغاء عقوب
 .من قبل مجل  أوروبا

 0331سبتمبر  16، دخلت حيز التنفيد 0313نوفمبر  61المعتمدة بتاريخ تفاقية حقوق الطفل إ (0
، 0339أبريل  02، وصادقت عليها رسميا بتاريخ 0331يناير  62وقعت عليها الجزائر بتاريخ 

 .0339ماي  10بتاريخ  01سمية العددنشرها في الجريدة الر  تم
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ختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق البروتوكول الإ (2
المؤرخ في  00/061قم الجمعيه العامه ر  عدام المعتمد بموجب قرارء عقوبة الإبإلغا
 .، منشور عبر الأنترنت0330 يوليو 00، ودخل حيز التنفيذ 00/06/0313

المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف  ICC-ASP 1/3القواعد الإجرائية والقواعد الإثباتية   (7
 .6116سبتمبر  01إلى  9عقدة مابين في دورتها المن

قرها المجل  أعتمدها و إ الملحق المتضمن قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجون بجنيف   (1
 .0307يناير 90بجنيف بتاريخ   299قرار ي بموجب الاقتصادي والاجتماع

 0337نوفمبر  62إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة في الرياض بتاريخ  (3
  .6110فيفري  06، بتاريخ 00المنشورة في الجريدة الرسمية العدد

، المصادق  0331أبريل  66الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ  (01
، المنشور في 0331ديسمبر  17المؤرخ في  31/009عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .0339ديسمبر  09بتاريخ  39الجريدة الرسمية العدد 
 00إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة في باليرمو بتاريخ  (00

فيفري  10المؤرخ في  16/00المرسوم الرئاسي رقم  والمصادق عليها بموجب 6111نوفمبر 
 .6116فيفري  10المؤرخة بتاريخ  13المنشور في الجريدة الرسمية العدد  6116

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بقرارمن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  (06
    ديسمبر  00إلى  13ن مكسيكية موتم فتح التوقيع عليها في ميريدا ال 6119أكتوبر  90

 A/RES/58/4، وثيقة الأمم المتحدة 6110ديسمبر  00، دخلت حيز النفاذ في 6119
، المنشور في  6110أبريل  03المؤرخ في  10/061المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 

 .6110أبريل  60المؤرخة بتاريخ  62الجريدة الرسمية عدد 
ة العامة للأمم المتحدة بتاريخ مكافحة الفساد المعتمدة بقرارمن الجمعيإتفاقية الأمم المتحدة ل (09
دخلت 6119ديسمبر  00إلى  13وتم فتح التوقيع عليها في ميريدا المكسيكية من  90/01/6119

وقعت عليها الجزائر  A/RES/58/4، وثيقة الأمم المتحدة 6110ديسمبر  00حيز النفاذ في 
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 : الملخص 
شراف  واقع يتطلب القيام بالسهر على الإرض الأ وتفعيلها علىنفيذ السندات القضائية الجزائية إن ت   

، وهذا من قبل الجهات المختصة فبمجرد صدور الحكم واستفاءه لطرق الطعن سواء على تنفيذها
العادية أو الغير عادية فإن الشخص  الصادر ضده الحكم أو القرار يتم أخذه إلى المؤسسة العقابية إذا 

فهنا يتم التطبيق الفعلي للحكم أو القرار الصادر ضده  والقاضي  كان حرا طليقا أما إذا كان بداخلها
بعقوبة مقيدة للحرية  إما تقييدا كليا مثل الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحب  وهذا 

، ويكون هذا بإشراف ا وتكييفها من الناحية القانونيةبالنظر لنوع الجريمة المتركبة والظروف المحيطة به
ي تطبيق العقوبات على تنفيذها ، حيث يجب توفير للمحكوم عليه رعاية صحية واجتماعية وهذا قاض

دماجه في نشاطات مختلفة بغية  لإدراجه ضمن الفئة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى تكوينه وتعليمه وا 
ه باستيفاء ، أما إذا قام المحكوم عليعد خروجه من المؤسسة العقابيةالوصول إلى نتائج إيجابية ب

شروط الافراج المشروط ولم يبد أي سلوك منافي للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية فإنه يحكم به له 
وبالتالي يخلى سبيله فيما يخص المدة الباقية من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، وقد يستفيد المحكوم 

ة فهو ملزم بالتوقيع الأسبوعي على السجل هذه الحلقوبة خارج المؤسسة العقابية وفي عليه من تنفيذ الع
خلاله يتحدد الموجود على مستوى المحكمة الذي يوجد بها مقر سكناه أو يزود بسوار إلكتروني من 

فإنه يتم تنفيذ ما تبقى من العقوبة داخل المؤسسة  الموقع الذي يوجد به، وفي حالة الاخلال بالالتزامات
، كما قد يستفيد المحكوم عليه من تأجيل لكترونيةمشروط أو المراقبة الإالالعقابية سواء بالنسبة للإفراج 

    تنفيذ العقاب إذا ما كان حرا طليقا وقت صدور الحكم النهائي وهذا في حالة وجود مرض خطير 
، كما قد يحكم بعقوبات مالية على الأشخاص وتتمثل في عائلته  أو إصابتهم بمرض خطيرأو وفاة  

   أموالهم إذا ما استعملت في ارتكاب جريمة أو كان مصدر كسبها طريقة غير مشروعةإما في مصادرة 
 .أو غرامات مالية وذلك إما تكملة لعقوبة أصلية أو ارتكاب جريمة عقوبتها فقط الغرامة 

Abstract : 
   The enforcement and practical implementation of criminal judicial decisions 

require continuous supervision by the competent authorities. Once a judgment 

has been rendered and has become final following the exhaustion of all 

ordinary and extraordinary remedies, the convicted person is transferred to a 

penal institution if he or she was previously at liberty. Where the convicted 

person is already detained, the judgment or judicial decision imposing a 

custodial sentence is formally put into effect. Depending on the nature of the 

offence committed, the circumstances surrounding its commission, and its 

legal classification, the sentence imposed may consist of the death penalty, 

life imprisonment, fixed-term criminal imprisonment, or correctional 

imprisonment. The Judge supervises the enforcement of such sentences for 

the Enforcement of Sentences. During the period of incarceration, the 
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convicted person must be provided with adequate healthcare and social 

assistance. He or she must also be classified within the appropriate category 

according to the applicable classification system and be given access to 

education, vocational training, and various rehabilitative activities. These 

measures are intended to promote rehabilitation and social reintegration and 

to achieve positive outcomes following release from the penal institution. 

Where the convicted person satisfies the statutory conditions for conditional 

release and has not committed any act contrary to the internal regulations of 

the penal institution, conditional release may be granted. The convicted 

person is consequently released for the remaining term of the sentence, 

subject to compliance with the conditions imposed. The convicted person may 

also be permitted to serve the sentence outside the penal institution. In such a 

case, he or she may be required to report weekly and sign the designated 

register at the court within whose territorial jurisdiction his or her place of 

residence is located. Alternatively, the convicted person may be placed under 

electronic monitoring by means of an electronic bracelet that enables the 

competent authorities to determine his or her location. In the event of a breach 

of the obligations imposed, the convicted person shall be required to serve the 

remainder of the sentence within the penal institution. This consequence 

applies both to conditional release and to electronic monitoring. The 

enforcement of the sentence may also be postponed where the convicted 

person was at liberty at the time the final judgment was rendered. Such 

postponement may be granted in cases involving the convicted person’s 

serious illness, the death of a family member, or the serious illness of a family 

member. Financial penalties may likewise be imposed on convicted persons. 

These penalties may take the form of confiscation of property where the 

property was used in the commission of an offence or was acquired through 

unlawful means. They may also consist of fines imposed either as a 

supplementary penalty accompanying a principal sentence or as the sole 

penalty prescribed for an offence punishable exclusively by a fine. 

 
 


